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 مقدمــــة
   

الشكلية  الجزائيةيعُرّف قانون الإجراءات الجزائية بأ نه مجموعة القواعد القانونية 

التي تحدد س بل المطالبة بتطبيق القانون على كل من أ خل بنظام الجماعة بارتكابه 

جهزة القضائية وش به القضائية، واختصاصاتها والإجراءات للجريمة، حيث يحدد ال  

لى الحقيقة  لى الوصول اإ المتبعة في المراحل الإجرائية المختلفة، التي تهدف اإ

المنشودة، المتمثلة في اكتشاف الجريمة من خلال البحث والتحري والتحقيق 

لى مرتكبها وتطبيق القانون عليه.   وصول اإ
      

لة الجنائية أ حد المهام ال ساس ية التي تقوم بها الدولة تجاه ويعتبر تحقيق العدا

المجتمع، حيث أ ن تحقيق ذلك يشعر أ فراد المجتمع بالثقة فيما يصدر من أ حكام 

ذا ما صدرت هذه ال حكام من خلال  جزائية، سواء أ كانت بالإدانة أ م بالبراءة، اإ

 سه.محاكمة عادلة يكُفَلُ للمتهم خلالها ضمانات الدفاع عن نف 
 

كما يعتبر قانون الإجراءات الجزائية الشق الإجرائي للقانون الجنائي، وهو 

ذ توجد علاقة  الشق الثاني بعد الشق الموضوعي المتمثل في قانون العقوبات، اإ

ل بوجود قانون  وطيدة بين هذين الشقين، فلا وجود لقانون الإجراءات الجزائية اإ

بيقه على القانون ال ول، فقانون الإجراءات العقوبات، كما يعتمد هذا ال خير في تط 

 الجزائية هو الوس يلة الوحيدة لتطبيق قانون العقوبات، ذلك أ ن المبدأ  العام يقضي

ل بحكم قضائي"، هذا ويوصف قانون الإجراءات الجزائية بأ نه  بأ نه "ل عقوبة اإ

 دس تور الحريات، أ ي أ نه وضع لتأ مين حسن سير العدالة وضمان حقوق المتهم.
 

المؤرخ  022-66أ ما عن هذا القانون في الجزائر، فقد صدر بموجب ال مر 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، حيث عرف عدة تعديلات  0666يونيو  8في 

الموافق  0211محرم عام  06المؤرخ في  00-00المر رقم جوهرية أ خرها 

 ة.المعدل والمتمم لقانون الجراءات الجزائي 0200غشت س نة  02



3 

 

صلاحات عميقة،  تعرف المنظومة القانونية الوطنية في الس نوات ال خيرة اإ

، التي عززت الحقوق والحريات في 0202تطبيقا ل حكام دس تور أ ول نوفمبر 

جميع الميادين وعلى الخصوص في مجال حقوق الدفاع، كما نصت على حماية 

 المجتمع من مختلف أ شكال الجرام.
 

وطني مع أ حكام الدس تور، بادرت وزارة العدل س نة وقصد تكييف التشريع ال

باستشارة المختصين داخل وخارج قطاع العدالة حول النصوص القانونية  0202

لى تعديل، وقد انتهت الستشارة الى ضرورة مراجعة بعض النصوص  التي تحتاج اإ

القانونية والتي من ضمنها قانون الإجراءات الجزائية الذي يعد من أ هم وسائل 

حقيق التوازن بين حق الدولة في مكافحة الجرام والحقوق والحريات التي يتمتع ت 

بها ال شخاص المتابعين أ مام القضاء، من خلال ما يتضمنه من أ حكام تضمن 

للمجتمع حقه في متابعة المجرمين وتوقيع العقاب عليهم ولهؤلء حقهم في الدفاع عن 

طار محاكمة عادلة وللضحايا حق  هم في التعويض عن ال ضرار التي أ نفسهم في اإ

 لحقت بهم.
 

 022-66غير أ ن القانون السالف الذكر، عرف منذ صدوره بموجب ال مر رقم 

( تعديلا، مما خلق نوع من عدم 06، س تة وعشرين )0666يونيو  8المؤرخ في 

صدار قانون  لمام بها وبات اليوم من الضروري اإ النسجام بين أ حكامه وصعوبة الإ

اشى مع الإصلاحات التي يعرفها القطاع ومع متطلبات محاربة الجريمة جديد، يتم

والحفاظ على الحقوق والحريات، من خلال تكييف هذا القانون مع التطورات 

المتلاحقة التي عرفتها الجريمة وال خذ بعين العتبار اس تعمال التكنولوجيات 

 الحديثة في ارتكابها. 
   

عداد مشر  وع هذا القانون الذي يتضمن قانونا جديدا ومن هذا المنظور، تم اإ

جراءات الجزائية يضم مادة مقسمة على عشرة كتب، والذي يحافظ على  822 للاإ
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السالف الذكر، عبر مختلف التعديلات  022-66المكتس بات الواردة في ال مر رقم 

ن المدخلة عليه، والتي تم  تعزيزها بالعديد من ال حكام الجديدة التي تجعل منه قانو

رائد يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع ويوفر الحماية الواجبة للحقوق 

والحريات بما يتماشى مع الآليات الدولية التي صادقت عليها بلادنا ولس يما في 

دارة  مجال حقوق النسان، وتتعلق المحاور الجديدة الواردة لس يما بـتحسين اإ

جراءاتها، و  القضايا الجزائية ورقمنة تعزيز الحقوق والحريات، ومواجهة الإجرام اإ

صلاح محكمة الجنايات، ومراجعة ال حكام المتعلقة ببعض الجهات  الخطير، وكذا اإ

 القضائية الجزائية، وكذلك تعزيز حماية المسيرين.
 

وطبقا ل حكام النظام الداخلي للمجلس الشعبيي الوطني، وبناء على الإحالة رقم 

، من الس يد رئيس المجلس الشعبيي 0201 جوان 0المؤرخة في  02/0201

الوطني، لمشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، شرعت لجنة 

والدارية والحريات في أ شغالها لدراسة مشروع هذا القانون  الشؤون القانونية

ثنين  ، حيث اجتمعت برئاسة الس يد زهير 0201جوان  00اعتبارا من يـوم الإ

جنة، اس تمعت خلاله لممثل الحكومة، وزير العدل حافظ رئيس الل  خلادي،

ال ختام، الس يد عبد الرش يد طبيي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، الس يدة 

بسمة عزوار، والذي قدم عرضا مفصلا عن مشروع هذا القانون، مبرزا فيه 

لى تقديمه، وكذا ال هداف المتوخاة من أ حكامه.  ال س باب التي دفعت اإ
 

لىواعتم  الختصاص ذوي ادا على الس نة التي أ لفتها اللجنة في الس تماع اإ

جوان  08اس تمعت يوم ال حد  العملية  خبراتهم من والخبرة بالمشروع للاس تفادة

لى رئيس التحاد الوطني لمنظمات المحامين وأ عضاء من الغرفة، ورئيس  0201 اإ

من الغرفة الوطنية  الغرفة الوطنية للموثقين وأ عضاء من الغرفة، وكذا أ عضاء

 للمحضرين القضائيين. 
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وفي هذا الإطار، فاإن اللجنة ونظرا لضيق الوقت ل ن الدورة البرلمانية كانت 

على مشارف نهايتها، ارتأ ت عرض مشروع هذا القانون، على الإخوة النواب في 

تئناس الجلسة العامة لإثرائه بأ فكارهم وأ رائهم واقتراحاتهم ثم تقديم تعديلاتهم والس  

عداد التقرير التكميلي سعيا منها لإخراج نص في مس توى تطلعات الجميع.   بها في اإ
 

انقضت دون عرض التقرير  0201-0200وبما أ ن الدورة البرلمانية العادية 

التمهيدي  عن مشروع قانون الإجراءات الجزائية، للمناقشة في الجلسة العامة، 

تلك الفترة، ومعلوم أ ن المراجعة  نظرا لكثافة رزنامة الجلسات العامة في

ل لحكمة مقصودة،  ارتأ ت لما لها من فوائد جليلة ، والتمحيص والتنقيح، ل تأ تي اإ

اللجنة رئيسا وأ عضاء في اجتماعها المنعقد برئاسة الس يد أ حمد بوبكر، رئيس 

، سحب التقرير التمهيدي لهذا المشروع الذي 0201سبتمبر  2اللجنة، بتاريخ 

ه في الدورة السابقة،  لإعطاء الفرصة ل عضاء اللجنة لس يما منهم س بق توزيع

الذين لم يس بق لهم دراس ته كونهم لم يكونوا أ عضاء فيها خلال الدورة السابقة، 

ثراء محتواه، والهدف المتوخى من ذلك كله هو  لإعادة دراس ته من جديد واإ

 يتعرض تحسين جودة النص، حتى يكون نصا منسجما ل يشوبه الغموض ول

 للتأ ويل.
 

لى الستشارة توس يع نطاق في اللجنة من ومن هذا المنطلق، ورغبة  ذوي اإ

والتعمق أ كثر في الدورة البرلمانية العادية  والخبرة بالمشروع للاس تفادة الختصاص

لى كل من:0201-0202)  ( اس تمعت اإ

 عضوين من السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. -

 ين عن المديرية العامة لل من الوطني،ممثل  -

 ممثلين عن قيادة الدرك الوطني، -
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 رئيس النقابة الوطنية للقضاة، -

 رئيس الغرفة الوطنية للموثقين مرفوقا برئيس الغرفة الجهوية للوسط،  -

 رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، -

 رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين مرفوقا بعضو من الغرفة. -

 رئيس التحاد الوطني لمنظمات المحامين، مرفوقا بمجموعة من النقباء.         -

 رئيسة منتدى الحقوقيين الجزائريين. -
 

وقد أ جمع هؤلء على أ همية التدابير التي تضمنها مشروع هذا القانون، مؤكدين 

عطاء دفع جديد في تسهيل عمل القضاء وتبس يط  أ نه سيسا هم ل محال في اإ

لمتبعة لس يما ما تعلق بمتطلبات محاربة الجريمة والحفاظ على الحقوق الإجراءات ا

 والحريات.
 

وفي هذا الإطار، ارتأ ت اللجنة رئيسا وأ عضاءً في هذه الدورة البرلمانية العادية 

، أ ن تشرع مباشرة في دراسة أ حكام هذا المشروع برئاسة الس يد 0202-0202

عات التي تمت في الدورتين صفر هشام، رئيس اللجنة، مكتفية بالس تما

لى مراحل حتى 0202أ كتوبر  02السابقتين، وذلك يوم الثلاثاء  ، مقسمة عملها اإ

تأ خذ الوقت الكافي لدراسة هذا المشروع نظرا لل همية التي يكتس يها، حيث 

شهدت نقاش ثري وبناء بين أ عضاء اللجنة في سلسلة من الجتماعات التي بلغت 

لى غاية ( اجتماعا بما فيها 12) الجلسات الليلية في شهر رمضان المبارك ، امتدت اإ

 .0202مارس  06
 

الس تماعات  العديد منوفي هذا الس ياق أ درجت اللجنة عدة مواد جديدة بعد 

لى الخبراء والمختصين التي عقدتها في الدورة السابقة خصوصا طلبات هيئة  اإ

 :يماتتعلق لس   الدفاع )التحاد الوطني لمنظمات المحامين(
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بقاء على نظام المحلفين في القضايا الخطيرة التي تكون عقوبتها ثلاثين ) - ( 12الإ

س نة سجنا أ و السجن المؤبد أ و الإعدام، باس تثناء الجرائم الخاصة المنصوص عليها 

من قانون الإجراءات الجزائية الساري المفعول، وهي  028حاليا  في المادة 

لمخدرات والتهريب، والتي ينظر فيها من طرف الجنايات المتعلقة بالإرهاب وا

القضاة المحترفين فقط دون المحلفين، مع اقتراح تقليص عدد المحلفين من أ ربعة 

لى محلفين )2) ثنين على مس توى محكمة 0( كما هو منصوص عليه حاليا اإ ( اإ

 الجنايات البتدائية وكذا الإس تئنافية.

عتماد الوساطة، من خلال ال - آلية اإ عتماد على مفوضين يتم اختيارهم، من تغيير أ

 بين ال شخاص المعترف لهم بحسن السلوك والس تقامة والسمعة الطيبة،

رجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي، -  اإ

 تعزيز صلاحيات النيابة العامة، من خلال : -

نشر صور و/أ و عناصر أ خرى من هوية أ شخاص يجرى البحث عنهم أ و  أ ول:

 تدائي أ و متابعة جزائية،محل تحقيق اب 

 اعتماد نظام التحفظ المؤقت على ال ملاك في فترة التحقيق البتدائي، ثانيا:
  

عادة ترتيب البعض منها، كما  عادة صياغة بعض الفقرات والبنود واإ ناهيك عن اإ

دخال بعض التعديلات  أ درجت فقرات جديدة، وأ عادت ترتيب بعض المواد، واإ

 ، والغرض من ذلك كله تحسين جودة النص.على هندسة النص القانوني
 

أ درجت اللجنة تعديلات عديدة على أ حكام هذا النص من حيث  هذا، وقد

عادة صياغة البعض  الشكل بغرض توحيد بعض المصطلحات المعتمدة قانونا، واإ

 منها توخيا للدقة والوضوح، واس تقامة للمعنى. 
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جلس نا الموقر، مقدمة تلكم هي، أ يتها الس يدات، أ يها السادة، أ عضاء م

التقرير التمهيدي عن مشروع قانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعروض 

 عليكم للمناقشة والإثراء.
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 التأشيرات

 
 

وهي تأشيرة  ادراج ، وعليه ارتأتالتأشيراتلاحظت اللجنة إغفال مشروع القانون لبعض 

 كالآتي:

الموافق عليه من بــالحقــوق المدنية والسياسية ق المتعلالــعــهــد الــدولي  وبمقتضى -

الذي انضمت إليه الجزائر  6611ديسمبر سنة  61طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 

مايو  61الموافق  6046شوال عام  66المؤرخ في  16-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .6696سنة 
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 التقرير التمهيدي عن

 ون يتضمن قانون الإجراءات الجزائيةمشروع قان

 

 اإن رئيس الجمهورية،
 

 (0)الفقرة  022و 021( و0)الفقرة  020و 5 139/بناء على الدس تور لس يما المواد  -

 منه، 028و 022و
 

الــعــهــد الــدولي المتعلق بــالحقــوق المدنية والس ياس ية الموافق عليه من طرف  وبمقتضى -

ليه الجزائر  0666ديسمبر س نة  06م المتحدة يوم الجمعية العامة لل م الذي انضمت اإ

مايو  06الموافق  0226شوال عام  00المؤرخ في  65-86بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .0686س نة 
  

 0الموافق  0216ذي الحجة عام  00المؤرخ في  02-08وبمقتضى القانون العضوي رقم  -

 الية، المعدل والمتمم،المتعلق بقوانين المو  0208سبتمبر س نة 
 

 6الموافق  1443ذي القعدة    9المؤرّخ في  10-22وبمقتضى القانون العضوي رقم  -

 والمتعلق بالتنظيم القضائي، 0200جوان س نة 
 

يونيو س نة  8الموافق  0186صفر عام  08في  المؤرخ 155-66وبمقتضى ال مر رقم  -

 عدل والمتمم،الم، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية 0666
 

يونيو س نة  8الموافق  0186صفر عام  08المؤرخ في  026-66وبمقتضى ال مر رقم  -

 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، 0666
 

فبراير س نة  02الموافق  0206صفر عام  08المؤرخ في  26-28وبمقتضى القانون رقم  -

 ية، المعدل والمتمم،، والمتضمن قانون الجراءات المدنية والدار 0228
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غشت س نة  2الموافق  0212شعبان عام  02المؤرخ في  22-26وبمقتضى القانون رقم  -

والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات العلام  0226

 والتصال ومكافحتها،
 

لموافق أ وّل فبراير ا 0216ربيع الثاني عام  00المؤرخ في  21-02وبمقتضى القانون  رقم  -

 والمتعلق بعصرنة العدالة، 2015 س نة
 

 0200مايو س نة  2الموافق  0221شوال عام  2المؤرخ في  25-00وبمقتضى القانون رقم 

 والمتضمن التقس يم القضائي،

 

 وبعد رأ ي مجلس الدولة،

 .وبعد مصادقة البرلمان

 

 

 

 يصدر القانون ال تي نصه:
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 الكتاب الأول

 الدعوى العمومية والدعوى المدنية أحكام عامة في

 

واحتووراه كرامووة  دلووةاالع يقوووه هوولا القووانون علووا مبووادو الشوورعية وال  اك ووة المااادة الأولااى 

 :وحقوق الإنسان ويأخل بعين الاعتبار، علا الخصوص
 

   أن كل شخص يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته ب كم قضائي حائز لقوة الشيء ال قضي فيه، -

( مون ألول نفولأ اافعوال ولوو توم 2جوز متابعة أو م اك ة أو معاقبة شخص مورتين  أنه لا ي -

 إعطاؤها وصفا مغايرا،

 أن تجري ال تابعة والإلراءات التي تليها في آلال معقولة ودون تأخير غيور مبورر وتعطوا  -

 يكون فيها ال تهم موقوفا، ااولوية للقضية التي

 ال تهم،أن يفسر الشك في كل ااحوال لصالح  -

أن السلطة القضائية تسهر علوا إعو ه يوي ال قووق ال ةنيوة و و ان ح ايوة حقووقهم خو ل  -

 كافة الإلراءات،

 ولوب أن تكون ااحكاه والقرارات وااوامر القضائية معللة، -

 أن لكل شخص حكم عليه، ال ق في أن تنظر في قضيته لهة قضائية عليا. -

 

أو ال وظفوون ال عهوود القضاة يق العقوبات ي ركها ويباشرها الةعوى الع ومية لتطب  2المادة

 إليهم بها ب قتضا القانون.
 

ةعوى طبقا للشروط ال  ةدة في هلا أن ي رك هله ال ال تضررك ا يجوز أيضا للطرف 

 القانون.

 

الووةعوى ال ةنيووة لل طالبووة بتعووويض الضوورر النووالم عوون  مباشوورة يتعلووق ال ووق فووي   3 المااادة

 .الجري ة مباشرة عن نتج كل من أصابهم شخصيا  ررل ة أو مخالفة لناية أو لن
 

، ةالجزائيوالجهوة القضوائية أو عةه مباشرتها أماه  ولا يترتب علا التنازل عن الةعوى ال ةنية

إيقاف أو إرلاء مباشرة الةعوى الع ومية، ويلك مع مراعاة ال الات ال شوار إليهوا فوي الفقورة 

 . 9من ال ادة  3
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 معدلة 0لمادة ا

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 

 عرض الأسباب 

 

بعووة عبووارة الجهووة القضووائية علووا   مختصووةكل ووة    بإ ووافةتقتوورا اللجنووة تعووةيل هووله ال ووادة 

 تةقيقا لل عنا وإيضاحه. مستوى الفقرة الثانية

 

 وعليه تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

فووي وقووت واحووة أموواه   وميووةوى ال ةنيووة مووع الووةعوى العيجوووز مباشوورة الووةع  معدلااة 0 المااادة

 .الجزائية الجهة القضائية
 

أو ال عنووي ال عتبور مسو ولا  طبيعويأيوا كوان الشوخص ال مختصاةهله الجهة القضائية وتكون 

 مةنيا عن الضرر.
 

وكللك ال ال بالنسبة للةولة، والولاية، والبلةية أو إحةى ال  سسات الع ومية يات الطابع 

 التعويض عن  رر سببته مركبة.تهةف الا داري إيا كانت دعوى ال س ولية الإ
 

 انية أو أدبيوة أوله الضرر سوواء كانوت ماديوة أو لسوتقبل دعوى ال س ولية ال ةنية عن كافة 

 .الجزائية مو وع ال تابعة ما دامت نال ة عن الوقائع
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 منفصلة عن الةعوى الع ومية.يجوز أيضا مباشرة الةعوى ال ةنية   5 المادة 
 

ال ةنيوة ال كوم فوي الوةعوى ال رفوعوة أمامهوا ل وين  ةيالجهوة القضوائ ترلو غير أنه يتعين أن 

 الفصل نهائيا في الةعوى الع ومية إيا كانت قة حركت.

 

ال ةنيووة ال ختصووة أن  الجهووة القضووائيةلا يسوووغ للخصووم الوولي يباشوور دعووواه أموواه   1المااادة 

 الجزائية.هة القضائية الجيرفعها أماه 
 

الوةعوى الع وميوة قبول أن يصوةر موون  باشورتإلا أنوه يجووز يلوك، إيا كانوت النيابوة العاموة قوة 

ويتعووين علووا ال ووةعي ال ووةني فووي هووله ال الووة  ،ال ةنيووة حكووم فووي ال و وووع الجهووة القضووائية

 .الجهة القضائية ال ةنيةعن دعواه ال ةنية ال رفوعة أماه  التنازل
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 معدلة 6المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

  

 عرض الأسباب

 

باعت اد عبارة  إيا حركت الوةعوى الع وميوة  بوةلا مون عبوارة تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة 

 .تةقيقا لل عنا وإيضاحهإيا رفعت الةعوى الع ومية ،   

 

 تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي: ،وعليه

 

الةعوى الع ومية، تبقا الجهة القضائية ال ةنية التي رفعت أمامها  كتر  ح  إيا   معدلة 6 دةالما

الةعوى الاستعجالية مختصة لاتخواي أيوة توةابير م قتوة تتعلوق بالوقوائع مو ووع ال تابعوة متوا 

كووان ولووود الالتووزاه لا يثيوور نزاعووا لووةيا حتووا ولووو تأسوولأ ال ووةعي طرفووا مووةنيا أموواه الجهووة 

 الجزائية.القضائية 
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 معدلة 9المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

  

 عرض الأسباب

 

ة في السطر الوارد اخت س  كل ة  تبةية  بعة كل ة   دراجتقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة بإ

 009حتا تش ل كافة صور الركن ال ادي ال نصوص عليها في ال ادة  الثالث من هله ال ادة

التي تصل إلا بإدراج عبارة   ، فض  عن تعةيل الفقرة الثانية كرر من قانون العقوباتم

عل هم أو يطلعون عليها أثناء أو ب ناسبة تأدية مهامهم في ال  سسات ال لكورة في الفقرة 

  ح اية لل بلغين. ااولا من هله ال ادة  

 

 وعليه تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

 الاقتصادية الع ومية ال  سسات  ة مسيري  الع ومية  الةعوى  ت رك لا: لةمعد 9المادة 

 إلا ت دي التي أع ال التسيير عن تلطل خا الرأس ال يات أو رأس الها كل  ت لك الةولة التي

شكوى   علا بناء   إلا خاصة أو ع ومية أموال أو  ياع  تلف أو اخت س أو تبديدأو  سرقة

 وفي التجاري  القانون  في ال نصوص عليها لل  سسة  ت اعيةالال الهيئات من مسبقة

 الساري ال فعول.  التشريع
 

 الطابع يات الوقائع عن يبلغون لا لل  سسة اللين الالت اعية الهيئات أعضاء يتعرض

التي تصل إلى علمهم أو يطلعون عليها أثناء أو بمناسبة تأدية مهامهم في  الجزائي

 التشريع  فيال قررة   للعقوبات ،لفقرة الأولى من هذه المادةالمؤسسات المذكورة في ا

 ال فعول. الساري
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تنقضي الةعوى الع ومية الرامية إلا تطبيوق العقوبوة بوفواة ال وتهم وبالتقواده والعفوو   6المادة 

 وبصةور حكم حائز لقوة الشيء ال قضي فيه.نص التجريم الشامل وبإلغاء 
 

 تابعة إلا الإدانة وكشفت عن أن ال كم أو القرار اللي قضا بانقضاء غير أنه إيا أدت ال

الةعوى الع ومية مبني علا تزوير أو استع ال مزور، فإنه يجوز إعادة السير في الةعوى 

الع ومية، وحينئل يتعين اعتبار التقاده موقوفا منل اليوه اللي صار فيه ال كم أو القرار نهائيا 

 لتزوير أو من استع ل ال زور.إلا يوه إدانة مقترف ا
 

تنقضي الةعوى الع ومية بتنفيل اتفاق الوساطة وبصفح الض ية متا نص القانون علا يلك 

 وبس ب الشكوى إيا كانت شرطا لازما لل تابعة.
 

 ة إيا كان القانون يجيزها صراحة.ك ا تنقضي الةعوى الع ومية بال صال 
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 معدلة 64المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

  

 عرض الأسباب

 

إيا صةر أمرا بالقبض، تقطع مةة   خيرة ا لف الفقرة ابتقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة 

التقاده بالنسبة للوقائع التي صةر بسببها ولا تسري من لةية إلا من تاريخ امتثال الشخص 

  من ألل 079مرة وفقا احكاه ال ادة ال عني طواعية أو تقةي ه أماه الجهة القضائية الآ

 إخضاع التقاده لل بادو العامة.

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

( سنة 05: تتقاده الةعوى الع ومية في مواد الجنايات بانقضاء خ سة عشر  معدلة 64 المادة

اء من إلراءات كاملة تسري من يوه اقتراف الجري ة إيا لم يتخل في تلك الفترة أي إلر

أو  الب ث والت ري أو إلراءات مباشرة الةعوى الع ومية أو إلراءات الت قيق القضائي

 ، ما لم يقرر القانون مةدا أخرى.ال  اك ة
 

( سنة 05فإيا كانت قة اتخلت إلراءات في تلك الفترة ف  يسري التقاده إلا بعة خ سة عشر  

 كاملة من تاريخ آخر إلراء.
 

اللين لم يتناولهم أي إلراء من  ال تورطين في الجري ةبالنسبة للأشخاص وكللك الشأن 

 .الإلراءات ال لكورة في الفقرة ااولا
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 ( سنوات كاملة.5تتقاده الةعوى الع ومية في مواد الجنح ب رور خ لأ    66المادة 
 

ررة قانونا تزية عن ( سنوات كاملة، إيا كانت عقوبة ال بلأ ال ق01وتكون مةة التقاده عشر 

 ( سنوات.5خ لأ  
 

 .01ه ااحكاه ال و  ة في ال ادة ويتبع في شأن التقاد
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 معدلة 62المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

  

 عرض الأسباب

 

ل الجوورائم ال اسووة بووأمن الةولووة تشوو ل اافعوواب ووا يفيووة أن   تقتوورا اللجنووة تعووةيل هووله ال ووادة

 .الإرهابية أو التخريبية

 

 وعليه تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

لا تنقضي الةعوى الع ومية بالتقاده في الجنايات والجنح ال وصوفة بأفعال   معدلة 62 المادة

 نظ وة وتلك ال تعلقوة بالجري وة الال اسة بأمن الةولة  الأخرى الجنايات كلو إرهابية وتخريبية

ايا تووم ت ويوول عائووةات  اخووت س ااموووال الع وميووةلوطنيووة ولوورائم الفسوواد والعووابرة لل ووةود ا

 .الجري ة الا خارج الوطن
 

لا تتقوواده الووةعوى ال ةنيووة لل طالبووة بووالتعويض عوون الضوورر النووالم عوون الجنايووات والجوونح 

  .ااولا من هله ال ادةال نصوص عليها في الفقرة 
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وال خالفوات  قاده في الوةعوى الع وميوة ال تعلقوة بالجنايوات والجونحتسري آلال الت  63 المادة

 من بلوغه سن الرشة ال ةني. ابتةاءال رتكبة  ة ال ةث 

 

يكون التقاده في مواد ال خالفات ب ضوي سونتين كواملتين. ويتبوع فوي شوأنه ااحكواه   60 المادة

 . 01ال و  ة في ال ادة 
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 معدلة 65المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

  

 عرض الأسباب

 

القصوى للتقاده ابتةاء   ال ةة الفقرة ااولا من هله ال ادة بإدراج عبارة  تقترا اللجنة تعةيل 

قصة ت ةية ألل التقاده وحلف الفقرة الثانية ال تعلقة ببةاية سريان  من يوه اقتراف الجري ة 

عن إدراج فقرة ثانية قصة إعطاء تعريف للتسجيل الص يح ألال تقاده الجري ة، فض  

 للعقود وال  ررات الرس ية.

 

 وعليه تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

تسري مةة تقاده الةعوى الع ومية في الجرائم الخفية أو ال خفية ابتةاء من   معدلة 65ة الماد

وى الع ومية علا ألا تتجاوز ظهورها إلا العلن ومعاينتها في ظروف تس ح بت ريك الةع

 : من يوم اقتراف الجريمة القصوى للتقادم ابتداء   ال ةة

 ( سنة كاملة بالنسبة للجنايات؛25خ سة وعشرون   -

( سنة كاملة بالنسبة للجنح التي يفوق ال ة ااقصا لعقوبة ال بلأ ال قررة 05خ سة عشر   -

 ( سنوات،5لها خ لأ  

جنح التي لا يتجاوز ال ة ااقصا لعقوبة ال بلأ ال قررة لها ( سنوات بالنسبة لل01عشر   -

 ( سنوات.5خ لأ  
 

يعد التسجيل الصحيح للعقود والمحررات الرسمية بالجهة المختصة بالتسجيل أو شهرها 

 .بالجهات المختصة بمثابة ظهور للعلن
 

 

الض ية أو  تكون الجري ة خفية إيا كانت طبيعة ركنها ال ادي ت ول دون اكتشافها من قبل

 السلطة القضائية.
 

 تكون الجري ة مخفية عنةما يستع ل الجاني ع ةا أي مناورة ت ول دون اكتشافها.
 

  .01ويتبع في شأن التقاده ااحكاه ال و  ة في ال ادة 
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يوقف ألل التقاده في حالة ولود مانع قانوني أو مانع مادي يست يل دفعه، ي ول   61المادة 

 مباشرة أو م ارسة الةعوى الع ومية.دون امكانية 
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 معدلة 66المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

  

 عرض الأسباب

 

السطر ااول من  علا مستوى من  2 الفقرةال ادة بإ افة عبارة  تقترا اللجنة تعةيل هله 

 . يضاحا لل عنا وتةقيقهالفقرة ااولا، إ

 

 اغ هله ال ادة علا الن و الآتي:وعليه تص

 

تتقوواده الووةعوى ال ةنيووة وفووق  ،02ال ووادة ماان  2الفقاارة  مووع مراعوواة أحكوواه  معدلااة 66 المااادة

 أحكاه القانون ال ةني.
 

غيوور أنووه لا يجوووز رفووع هووله الووةعوى أموواه الجهووة القضووائية الجزائيووة بعووة انقضوواء ألوول تقوواده 

 الةعوى الع ومية.
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بعة الفصل في الةعوى الع ومية، تخضع إلراءات الت قيق التي أمر بها القا وي   69 ادةالم

 الجزائي في ال قوق ال ةنية لقواعة الإلراءات ال ةنية.
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 معدلة 66المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
  

 عرض الأسباب
 

بإ افة كل ة   الب ث  علا مستوى السطر ااول من هله تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة    

تعزز ص حيات النيابة العامة فض  عن إدراج فقرة رابعة  ،تصويبا لل عنا وتةقيقه ال ادة

اط ع الرأي العاه عن طريق نشر صور وأس اء وألقاب أشخاص م ل ت ريات من خ ل 

ية ل ثل هلا النوع من الإلراه يساهم في نظرا لكون ال عالجة الإع م أولية أو متابعة لزائية،

تفادي تكرار بعضها وفي التعرف علا الض ايا علا امتةاد التراب الوطني وفي ال فاظ علا 

 .النظاه واامن العامين
 

 وعليه تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

 الثانيالكتاب 

 في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق

 الباب الأول

 حث والتحري عن الجرائمفي الب

 
الت ري والت قيق سرية، ما لم يونص القوانون علوا و البحث تكون إلراءات  معدلة 66 المادة

  رار ب قوق الةفاع.الإخ ف يلك، ودون 
 

كل شخص يساهم في هله الإلراءات ملزه بكت وان السور ال هنوي بالشوروط ال بينوة فوي قوانون 

 ص عليها فيه.العقوبات وت ت طائلة العقوبات ال نصو
 

غير أنه تفاديا لانتشار معلومات غيور كاملوة أو غيور صو ي ة أو لو وع حوة لاخو ل بالنظواه 

العاه، يجوز ل  ثل النيابة العامة أو لضابط الشرطة القضائية بعة ال صوول علوا إين مكتووب 

أن يطلوع الورأي العواه بعناصور مو ووعية مستخلصوة مون الإلوراءات   من وكيول الج هوريوة

 أن لا تتض ن أي تقييم للأعباء ال ت سك بها  ة ااشخاص ال تورطين. علا
 

 الأخيارةودون الإخالل بأحكاام الفقارة ، مثل النيابة العاماة فاي الجارائم الخطيارة مكما يمكن 

يجاري  أشاخا من هذا القانون، نشار واور ووأو عناوار أخارى مان هوياة  62من المادة 

متابعاة جزائياة، إ ا كاان  لاو ياروريا للحفااظ علاى  أو ابتادائيالبحث عنهم أو محل تحقيق 

يارورات التعارف علاى  لاو الأمن والنظاام العاامين أو لمناك تكارار الجريماة أو إ ا اقتضات 

 .الضحايا في حالة ما إ ا ارتكبت الوقائك في أكثر من مكان واحد أو في الفضاء الرقمي
 

 اصة.عا في كل ااحوال قرينة البراءة وحرمة ال ياة الخاتر
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 معدلة 24المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
  

 عرض الأسباب

 

ولوب ت ةية  بهةف التنصيص علالةيةة  ثالثة بإدراج فقرةتقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة 

السياسة الجزائية من طرف النائب العاه في دائرة اختصاص ال جللأ القضائي، فض  عن 

وأعوان الشرطة القضائية من استع ال ألهزة تقنية أو  إدراج فقرة خامسة قصة ت كين  باط

 الكترونية ل عاينة وإثبات الجرائم.
 

 تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي: ،وعليه
 

 في الضبط القضائي   الفصل الأول

 أحكام عامة   القسم الأول

 

وظفووون الشوورطة القضووائية، القضوواة والضووباط وااعوووان وال يقوووه ب ه ووة   معدلااة 24 المااادة

 ال بينون في هلا الفصل.
 

تو ع الشرطة القضائية، بةائرة اختصاص كل مجلولأ قضوائي، ت وت إشوراف النائوب العواه، 

 ويتولا وكيل الج هورية إدارتها علا مستوى كل م ك ة، ويلك ت ت رقابة غرفة الاتهاه.
 

سااة الجزائيااة يحاادد النائااب العااام التوجيهااات العامااة الل مااة للشاارطة القضااائية لتنفيااذ السيا

 بدائرة اختصا  المجلس القضائي.
 

التشوريع الجزائوي ويناط بالشرطة القضائية مه وة الب وث والت وري عون الجورائم ال قوررة فوي 

 ما داه لم يبةأ فيها ت قيق قضائي.وال ساه ين فيها ول ع اادلة عنها والب ث عن مرتكبيها 
 

ثبات الجرائم أجهزة تقنية أو عاينة وإالقضائية أن يستعملوا لم يمكن يباط وأعوان الشرطة

 إلكترونية وفقا للكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
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 معدلة 26المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
  

 عرض الأسباب

 

  بةلا من    إيا ما افتتح ت قيق قضائي، يجبباعت اد عبارة تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة 

 ، بهةف تصويب ال عنا وتةقيقه، فض  عن  علا تتح الت قيق القضائيإيا ما اف عبارة  

حلف كل ة   تلبية  الواردة في آخر السطر ااول من هله ال ادة، رفعا اي لبلأ أو غ وض 

 في الفهم.

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

ضوائي تنفيول تفويضوات علوا الضوبط الق ، يجابقضاائي تحقيقإيا ما افتتح    معدلة 26 المادة

 .أوامرها وتسخيراتهاولهات الت قيق 
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 يش ل الضبط القضائي:  22 المادة

 (  باط الشرطة القضائية،0

 ( أعوان الضبط القضائي،2

 ( ال وظفين وااعوان ال نوط بهم قانونا بعض مهاه الضبط القضائي.3
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 دلةمع 23المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
  

 عرض الأسباب
 

بإعادة صياغة الفقرة ااخيرة بتسبيق عبارة   عن طريق  تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة

 التنظيم  علا عبارة   تشكيلة اللجنة    انا للةقة والإيضاا.
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

 القسم الثاني

 ة القضائيةفي يباط الشرط

 
 يت تع بصفة  ابط الشرطة القضائية:  معدلة 23 المادة

 رؤساء ال جاللأ الشعبية البلةية، 1-

  باط الةرك الوطني، -2

ال وظفون التابعون للأس ك الخاصة لل راقبين، وم افظي و باط الشرطة للأمن  -3

 الوطني،

وات، علوا ااقول، وتوم ( سون3 باط الصف اللين أمضوا في سلك الةرك الووطني ثو ث   -4

وزيور العوةل، بعوة موافقوة و  وزيور الوةفاع الووطني تعيينهم ب ولب قورار مشوترك صوادر عون

 لجنة خاصة،

ال وظفون التابعون للأس ك الخاصة لل فتشين وم ققي وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن  -5

هم ب ولب قل بهله الصفة واللين تم تعيين( سنوات علا اا3الوطني اللين أمضوا ث ث  

 ، بعة موافقة لجنة خاصة،ةقرار مشترك صادر عن وزير العةل ووزير الةاخلي

 ووباط و ووباط الصووف التووابعين لل صووالح العسووكرية للأموون الوولين تووم تعييوونهم خصيصووا  -6

 ،ب ولب قرار مشترك صادر عن وزير الةفاع الوطني ووزير العةل

لوحةات العائ ة التابعين لل صل ة ال تصرفون الإداريون في الش ون الب رية وقادة ا -7

الوطنية ل رس السواحل، في حةود ص حياتهم ال نصوص عليها في التشريع والتنظيم 

 الساريي ال فعول،

مفتشو ال  حة والع ل الب ري وأعوان حرس السواحل التابعين لل صل ة الوطنية  -8

ات علا ااقل وعينوا ( سنو3ل رس السواحل، اللين قضوا في الخةمة بهله الصفة ث ث  

ب ولب قرار وزاري مشترك بين وزير العةل ووزير الةفاع الوطني، بعة رأي اللجنة 

الخاصة ال لكورة في هله ال ادة، في حةود ص حياتهم ال نصوص عليها في التشريع 

 والتنظيم الساريي ال فعول. 

 ة وتسييرها.اللجنة ال نصوص عليها في هله ال اد تشكيلة عن طريق التنظيمي ةد 
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 معدلة 20المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
  

 عرض الأسباب
 

ب لف كل ة  التابعة  الواردة في السطر ااول من الفقرة  تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة

علا مستوى ل صالح ال ركزية للشرطة القضائية  ل وأ عبارة   فض  عن إ افة السادسة،

 مصالح مركزية ا كامل الإقليم الوطني باعتبارهمةية اختصاصهم إلقصة ت ، كللك  6الفقرة 

 .تعالج قضايا وطنية
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

ي ووارس  ووباط الشوورطة القضووائية اختصاصووهم ال  لووي فووي ال ووةود التووي   معدلااة 20 المااادة

 يباشرون   نها وظائفهم ال عتادة.

ستعجال، أن يباشروا مه تهم في كافة دائرة اختصاص ال جلولأ إلا أنه يجوز لهم، في حالة الا

 القضائي ال ل قين به.

ويجوز لهم أيضا، في حالة الاستعجال، أن يباشروا مه تهم في كافوة الإقلويم الووطني إيا طلوب 

الشورطة القضوائية  ياباطأحة منهم أداء يلك من القا ي ال ختص قانونا، ويجب أن يساعةهم 

 ه في ال ج وعة السكنية ال عنية.اللي ي ارس وظائف

وفي ال الات ال نصوص عليها في الفقورتين السوابقتين، يتعوين علويهم أن يخبوروا مسوبقا وكيول 

 الج هورية اللي يباشرون مه تهم في دائرة اختصاصه.

وفي كل مج وعة سكنية ع رانية، مقس ة إلا دوائر للشرطة، فإن اختصاص م افظي 

 سون وظائفهم في إحةاها يش ل كافة ال ج وعة السكنية.و باط الشرطة، اللين ي ار
 

لا تطبق أحكاه الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هله ال ادة علا  باط الشرطة 

اللين لهم  ،لمصالح المركزية للشرطة القضائيةل وأالقضائية لل صالح العسكرية للأمن 

 الاختصاص علا كافة الإقليم الوطني.

نه في ا يتعلق بب ث ومعاينة لرائم القتل الع ةي وال خةرات وال  ثرات العقلية غير أ

والجري ة ال نظ ة عبر ال ةود الوطنية والجرائم ال تصلة بتكنولوليات الاع ه والاتصال 

ولرائم تبييض ااموال والإرهاب والجرائم ال تعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وحركة 

 بشرارج ولرائم الفساد ولرائم التهريب ولرائم الاتجار بالرؤوس الاموال من وإلا الخ

ولرائم الاتجار بااعضاء ولرائم تهريب ال هالرين ولرائم اختطاف ااشخاص، ي تة 

 اختصاص  باط الشرطة القضائية إلا كامل الإقليم الوطني.

م وكيول ويع ل ه لاء ت ت إشراف النائب العاه لوةى ال جلولأ القضوائي ال خوتص إقلي يوا ويعلو

 الج هورية ال ختص إقلي يا بللك في ل يع ال الات.
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ي كن  باط الشرطة القضائية، وت وت سولطتهم أعووان الشورطة القضوائية، موا لوم   25 المادة

يعتوورض علووا يلووك وكيوول الج هوريووة ال خووتص بعووة إخبوواره، أن ي ووةدوا عبوور كاموول الإقلوويم 

رر مقبووول أو أكثوور ي  وول علووا الوووطني ع ليووات مراقبووة ااشووخاص الوولين يولووة  ووةهم مبوو

أو مراقبوة ولهوة أو نقول أشوياء أو أمووال  24بارتكاب الجرائم ال بينة فوي ال وادة فيهم الاشتباه 

 أو مت ص ت من ارتكاب هله الجرائم أو قة تستع ل في ارتكابها.
 

 20و 21يباشووور  وووباط الشووورطة القضوووائية السووولطات ال و ووو ة فوووي ال وووادتين   21 الماااادة

 لشكاوى والب غات ويقومون بج ع الاستةلالات وإلراء الت قيقات الابتةائية.ويتلقون ا
 

عنة مباشرة الت قيقات وتنفيل الإنابات القضائية، لا يجووز لضوباط الشورطة القضوائية طلوب أو 

إلا من الجهة القضوائية التوي يتبعونهوا ويلوك موع مراعواة  أو تسخيرات  تلقي أوامر أو تعلي ات

 .38أحكاه ال ادة 
 

لناية أو لن ة، فإنهم ي ارسون السلطات ال خولوة كانت سواء  الجري ة ال تلبلأ بهاوفي حالة 

 .وما يليها 68لهم ب قتضا ال ادة 
 

 ولهم ال ق أن يلجأوا مباشرة إلا طلب مساعةة القوة الع ومية في تنفيل مه تهم.
 

أنها مسواعةتهم فوي ك ا ي كونهم توليوه نوةاء للج هوور قصوة تلقوي معلوموات أو شوهادات مون شو

 الت ريات الجارية.
 

وي كنهم أيضا، بناء علا إين مكتووب مون وكيول الج هوريوة ال خوتص إقلي يوا، أن يطلبووا مون 

أي عنوووان أو لسووان أو سوونة إع مووي نشوور إشووعارات أو أوصوواف أو صووور تخووص أشخاصووا 

 يجري الب ث عنهم أو متابعتهم.
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  معدلة 26المادة 

 تعديل هذه المادة تقترح اللجنة
 

 عرض الأسباب 

 

علا شكل فقرتين، قصة تةقيق  هله ال ادةالفقرة ااولا من   إعادة صياغةتقترا اللجنة 

ا  باط الشرطة القضائية  تبيانا وتو ي ا عل  ، فض  عن إدراج عبارةم توى ال  ضر

 لل عنا ال قصود .
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

وأن  يتعوين علوا  وباط الشورطة القضوائية أن ي ورروا م ا ور بأع والهم  معدلاة 26الماادة 

يبادروا بغيار تمهال إلاى إخطاار وكيال الجمهورياة المخاتي إقليمياا بالجناياات والجانح التاي  

 تصل إلى علمهم.
 

 وتصاريحاتهم ومتاى أمكان  لاو قوامتهم إالهويوة الكاملوة للأطوراف ومكوان ال  ا ور تتض ن 

   .كترونية وأرقاه هواتفهمعناوينهم الال
 

إع ه ااطراف بإمكانية استةعائهم أو تبليغهم في  ى يباط الشرطة القضائيةعليتعين 

عناوينهم الإلكترونية أو أرقاه هواتفهم وال صول علا موافقتهم الصري ة علا 

وتنبيههم إلا ولوب إخطار القا ي ال ختص بكل تغيير يطرأ علا هله العناوين أو  يلك،

 .ال  ا ر ت ت طائلة عةه ص ة هلهوتض ين يلك في م ضر س اعهم، رقاه اا
 

وعليهم ب جرد إنجاز أع الهم أن يوافوه مباشرة بأصول ال  ا ر التي ي ررونها مص وبة 

بنسخة منها م شر عليها بأنها مطابقة اصول تلك ال  ا ر التي حرروها وكلا بج يع 

، وأن يقةموا أمامه ااشخاص ااشياء ال ضبوطة ال ستنةات والوثائق ال تعلقة بها وكللك

 .ال شتبه فيهم ايا طلب منهم يلك
 

وترسوول ال  ا وور الخاصووة بال خالفووات وااوراق ال رفقووة بهووا إلووا وكيوول الج هوريووة لووةى 

 ال  ك ة ال ختصة.
 

 يجب أن ينوه في ال  ا ر عن صفة الضبط القضائي الخاصة ب  رريها.
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 معدلة 29المادة 

 اللجنة تعديل هذه المادة تقترح
    

 عرض الأسباب

 

لنفلأ ل صالح ال ركزية للشرطة القضائية  ولتعةيل هله ال ادة بإ افة عبارة  تقترا اللجنة 

 .24التبريرات ال قةمة في التعةيل ال قترا علا ال ادة 

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

ملفا فرديا لكل  وابط شورطة قضوائية ي وارس سولطات ي سك النائب العاه    معدلة 29المادة 

  .291ويلك مع مراعاة أحكاه ال ادة  ،الضبط القضائي في دائرة اختصاص ال جللأ القضائي

يتولا وكيل الج هورية، ت وت سولطة النائوب العواه، تنقويط  وباط الشورطة القضوائية العواملين 

 بةائرة اختصاص ال  ك ة.
 

ملفووا فرديووا لكوول  ووابط شوورطة قضووائية قضوواء الجزائوور  وي سووك النائووب العوواه لووةى مجلوولأ

الوولين يووتم تنقوويطهم موون  لمصااالح المركزيااة للشاارطة القضااائية،لو لل صووالح العسووكرية للأموون

 طرفه، بناء علا تقرير وكيل الج هورية لةى م ك ة إقامتهم ال هنية.
 

 ي خل التنقيط في ال سبان عنة كل ترقية.
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 معدلة 26المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
  

 عرض الأسباب
 

 من الناحية الشكلية تكريسا لل صطل ات ال عت ةة.تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة 

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

 القسم الثالث

 في أعوان الضبط القضائي

 
ويوو الرتب في الشرطة  يعة من أعوان الضبط القضائي موظفو مصالح  معدلة 26المادة 

ومفتشو ال  حة والع ل  ة للأمن صالح العسكريالومستخةمو  يينوالدركالةرك الوطني 

الب ري وكلا أعوان حرس السواحل التابعين لل صل ة الوطنية ل رس السواحل، اللين 

 .الشرطة القضائية يابطت لهم صفة ليس
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 معدلة 34المادة 

 تعديل هذه المادةتقترح اللجنة 
 

 عرض الأسباب 

 
 

 من الناحية الشكلية تةقيقا لل عنا وإيضاحه. تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

الشرطة القضوائية فوي مباشورة  باطي بمعاونة يقوه أعوان الضبط القضائي  معدلة 34المادة 

م تثلين في يلوك اوامور رؤسوائهم موع  التشريع الجزائي ررة فيوظائفهم ويثبتون الجرائم ال ق

الخضوع لنظاه الهيئة التي ينت ون إليها ويقومون بج ع كافة ال علومات الكاشوفة عون مرتكبوي 

 .وال ساه ين فيها تلك الجرائم
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 القسم الرابك

 ببعض مهام الضبط القضائي في الموظفين والأعوان المكلفين

 

بووبعض مهوواه  يقوووه ال وظفووون وأعوووان الإدارات وال صووالح الع وميووة ال كلفووين  36المااادة 

الضبط القضائي بالب ث والت ري ومعاينة الجرائم ال نوطة بهم  وإثباتهوا فوي م ا ور  و ن 

 الشروط ال  ةدة في النصوص الخاصة.

 

سوولطات الضووبط  يباشوور ال وظفووون وأعوووان الإدارات وال صوالح الع وميووة بعووض  32الماادة 

القضووائي التووي تنوواط بهووم ب ولووب قوووانين خاصووة وفووق ااو وواع وفووي ال ووةود ال بينووة بتلووك 

 القوانين.
 

 21ال ووادتين  لووة إلويهم احكوواهاشوورتهم مهواه الضووبط القضوائي ال وكويكونوون خا ووعين فوي مب

 .20و

 

عض مهوواه بووب ال وظفووون وأعوووان الإدارات وال صووالح الع وميووة ال كلفووينيقوووه    33 المااادة

بتتبع ااشياء ال نزوعة و بطها في ااماكن التي تنقل إليهوا وو وعها ت وت الضبط القضائي 

 ال راسة.
 

غير أنه لا يسوغ لهم الةخول فوي ال نوازل وال عامول أو ال بواني أو اافنيوة واامواكن ال سوورة 

ي تنوع عون ال تجاورة إلا ب ضور أحة  وباط الشورطة القضوائية، ولا يجووز لهولا الضوابط أن 

مصاحبتهم وعليه أن يوقع علا ال  ضر اللي ي رر عون الع ليوة التوي شواهةها ولا يجووز أن 

 مساء.( 21 صباحا وبعة الساعة الثامنة ( 5 تجري هله ال عاينات قبل الساعة الخامسة 

 

بوبعض مهواه الضوبط  لل ووظفين وأعووان الإدارات وال صوالح الع وميوة ال كلفوين  30الماادة 

إلوا وكيول الج هوريوة أو  وابط الشورطة القضوائية ااقورب، كول شوخص  ن يقتادواالقضائي أ

 يضبطونه في لن ة متلبلأ بها إلا إيا كانت مقاومة ال جره ت ثل بالنسبة لهم تهةيةا خطيرا.
 

ج يوع ال عاينوات ال جوراة ب وا فوي يلوك إثبوات ال قاوموة ثوم ب وفي هوله ال الوة، يعوةون م ضورا

 مباشرة. يةرووكيل الج ه يرسلونه إلا
 

، أن يطلبووا مباشورة  30مهوامهم ال نصووص عليهوا فوي ال وادة ، أثنواء م ارسوتهم لهوم ويجوز 

 مساعةة القوة الع ومية.
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يجوووز لوكيوول الج هوريووة وقا ووي الت قيووق و ووابط الشوورطة القضووائية طلووب يووة   35 المااادة

بوبعض مهواه الضوبط  ال وظفين وأعوان الإدارات وال صوالح الع وميوة ال كلفوينال ساعةة من 

 .القضائي

 

بووبعض مهوواه  ال وظفووون وأعوووان الإدارات وال صووالح الع وميووة ال كلفووينيسوولم   31 المااادة

 .30 لرؤسائهم التةرليين ال  ا ر ال  ةدة في ال ادة الضبط القضائي

 

يرسووول يوو الرتوووب فوووي الشووورطة البلةيوووة م ا ووورهم إلوووا وكووو ء الج هوريوووة    36 الماااادة

 يق  ابط الشرطة القضائية ااقرب.عن طرال ختصين 
 

علوا  الجري وة ال والية لتاريخ معاينة( 5 ويجب أن ترسل هله ال  ا ر خ ل ااياه الخ سة 

 ااكثر.

 

 القسم الخامس

 في مجال الضبط القضائي  في سلطات الولاة

 

 لالاسوتعجايجوز لكل وال في حالة وقووع لنايوة أو لن وة  وة أمون الةولوة وعنوة   39 المادة

ف سووب، إيا لووم يكوون قووة وصوول إلووا عل ووه أن السوولطة القضووائية قووة أخطوورت بال ووادث أن يقوووه 

بنفسه باتخاي ل يع الإلراءات الضرورية لإثبات الجنايات أو الجونح ال و و ة آنفوا أو يكلوف 

 بللك كتابة  باط الشرطة القضائية ال ختصين.
 

ليووه أن يقوووه فووورا بتبليوو  وكيوول فإنووه يتعووين ع ،وإيا اسووتع ل الوووالي هوولا ال ووق ال خووول لووه

سواعة التاليووة لبوةء هووله الإلوراءات وأن يتخلووا عنهوا للسوولطة القضووائية  48الج هوريوة خوو ل 

 ويرسل ااوراق لوكيل الج هورية ويقةه له ل يع ااشخاص ال ضبوطين.
 

مون الووالي حوال قياموه  تسوخيرات يتعوين علوا كول  وابط مون  وباط الشورطة القضوائية تلقوا

لأحكواه ياتهوا ظوف بلو  ب صوول الإخطوار طبقوا لب ولب ااحكاه السابقة وعلا كل موبالع ل 

 بغير تأخير وكيل الج هورية. يخطروأن  هله التسخيرات ينفل أن
 

 

 في النيابة العامة   الفصل الثاني

 أحكم عامة   القسم الأول

 

 ،ب بتطبيووق القووانونتباشوور النيابووة العامووة الووةعوى الع وميووة باسووم ال جت ووع وتطالوو  36 المااادة

ويتعووين أن  أموواه لهووات الت قيووق وال كووموي ضوور م ثلهووا  ،وهووي ت ثوول أموواه كوول لهووة قضووائية

ولهووا فووي سووبيل  ،ك ووا تتووولا الع وول علووا تنفيوول أحكوواه القضوواء ،ينطووق بااحكوواه فووي حضوووره

 أن تلجأ إلا القوة الع ومية. ك ا تستعين بضباط وأعوان الشرطة القضائية. وظائفهامباشرة 
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 .التشريع الجزائييسوغ لوزير العةل أن يخطر النائب العاه بالجرائم ال تعلقة ب  04ة الماد
 

ك ا يسوغ له فضو  عون يلوك أن يكلفوه كتابوة بوأن يباشور أو يعهوة ب باشورة متابعوات أو يخطور 

 الجهة القضائية ال ختصة ب ا يراه م ئ ا من طلبات كتابية.

 

عامة بتقةيم طلبوات مكتوبوة طبقوا للتعلي وات التوي تورد لهوم عون يلزه م ثلو النيابة ال  06 المادة

 الطريق التةرلي.
 

 ولهم أن يبةوا بكل حرية م حظاتهم الشفوية التي يرونها لازمة لصالح العةالة.

 

يتعووين علوا كوول سوولطة نظاميوة وكوول  وابط أو موظووف ع ووومي يصول إلووا عل ووه   02 الماادة

وأن يوافيهوا  ،أو لن وة إبو غ النيابوة العاموة بغيور تووانأثناء مباشرته مهاه وظيفته خبر لناية 

 ويرسل إليها ال  ا ر وال ستنةات ال تعلقة بها. ،بكافة ال علومات
 

 القسم الثاني

 في اختصاوات ممثلي النيابة العامة

 

 .التابعة لاختصاصه النيابة العامة أماه ال جللأ القضائي ومج وعة ال  اكمت ثل   03 المادة

 اة النيابة الةعوى الع ومية ت ت إشرافه.ويباشر قض
 

يع وول النائووب العوواه علووا تنفيوول السياسووة الجزائيووة التووي يعووةها وزيوور العووةل، ويرفووع لووه تقريوورا 

 دوريا عن يلك.
 

 النيابة العامة لةى ال جللأ القضائي ي ثلها النائب العاه.  00 المادة

 مين مساعةين.يساعة النائب العاه، نائب عاه مساعة أول وعةة نواب عا
 

ي ثل وكيل الج هورية النائب العاه لةى ال  ك ة بنفسوه أو بواسوطة أحوة مسواعةيه   05 المادة

 وهو يباشر الةعوى الع ومية في دائرة ال  ك ة التي بها مقر ع له.
 

بأشخاص م هلين، يتم اختيارهم الاستعانة في ال سائل الفنية النيابة العامة  ي كن  01 المادة

ي كن اختيارهم من لةول الخبراء تعلر يلك ختصاص، وإيا اشخاص يوي الامن بين ا

 القضائيين.
 

 ي دي الشخص ال  هل قبل أدائه مه ته، الي ين أماه رئيلأ ال  ك ة بالصيغة الآتي بيانها:

بأن أقوم بأداء مهامي على أحسن وجه وأن أحافظ على سرية  أقسم بالله العظيم"

 بمناسبة أداء أعمالي". المعلومات التي أطلك عليها
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يقوه ااشخاص ال  هلون بإنجاز ال هاه ال سنةة إليهم، ت ت إشراف النيابة العامة التي ي كنها 

اط عهم علا ملف الإلراءات وتتلقا تو ي اتهم الشفوية و/أو ال كتوبة في كل ال سائل 

 التي ترى فيها  رورة.
 

في شكل تقارير تلخيصية أو ت ليلية ي كن تنجز ااع ال التي يقوه بها ااشخاص ال  هلون 

 أن ترفق بالت اسات النيابة العامة.
 

 ظامهم التعويضي عن طريق التنظيم.ت ةد شروط وكيفيات اختيار ااشخاص ال  هلين ون
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 معدلة 06المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 
 

من هله ال ادة بةلا  2علا مستوى الفقرة لفعل  يبل   باعت اد اتقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة 

علا مستوى  القرارات إلا لانب، واعت اد عبارة   في ااحكاه وااوامر  علم  من الفعل  ي  

سا لل صطل ات القانونية ال عت ةة، ، وتكريتصويبا لل عنا وتةقيقه من هله ال ادة 7البنة 

  مكرر لةيةة. 50إلا ال ادة  فض  عن حلف الفقرة ااخيرة ونقل مض ونها

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

ع وة علا ال هاه ااخرى ال نصوص عليها في هلا القانون وفي القوانين   معدلة 06 المادة

 ااخرى، يقوه وكيل الج هورية ب ا يأتي:

وله ل يع  إدارة نشاط  باط وأعوان الشرطة القضائية في دائرة اختصاص ال  ك ة، -

 السلطات والص حيات ال رتبطة بصفة  ابط الشرطة القضائية،

 ـ مراقبة تةابير التوقيف للنظر،

( أشهر، وكل ا رأى يلك 3زيارة أماكن التوقيف للنظر مرة واحةة علا ااقل كل ث ثة   -

  روريا،

م ال تعلقة ـ مباشرة أو اامر باتخاي ل يع الإلراءات ال زمة للب ث والت ري عن الجرائ

 بالقانون الجزائي، 

، صةر هله ااخيرةمويتأكة من  ـ تلقي بأية وسيلة كانت ال  ا ر والشكاوى والب غات

ويقرر في أحسن الآلال إخطار الجهات القضائية ال ختصة بالت قيق أو ال  اك ة للنظر فيها 

 .أو اامر ب فظها ب قرر أو إلراء الوساطة بشأنها

لا أسباب قانونية أو علا عةه م ءمة ال تابعة، ويكون قاب  لل رالعة ويبنا مقرر ال فظ ع

به الشاكي و/أو الض ية إيا كان معروفا في أقرب الآلال وبأي وسيلة كانت والللين  بلغي  و

( أياه من تاريخ 5في ألل لا يتجاوز خ سة   ي ق له ا التظلم  ةه أماه النائب العاه،

 ب قرر ال فظ،  اتبليغه

 ء ما يراه لازما من طلبات أماه الجهات القضائية ال لكورة أع ه، ـ إبةا

التي تصةرها الجهات القضائية  والقراراتالأحكام و الأوامر في ،ـ الطعن، عنة الاقتضاء

 بكافة طرق الطعن القانونية، 

 ،لهات ال كمأحكاه وقرارات قرارات لهات الت قيق وأوامر وـ الع ل علا تنفيل 

 يقات القضائية أماه لهات الت قيق،حضور الت ق -

 .زيارة ال  سسات العقابية التابعة لاختصاصه في الآلال القانونية -
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 معدلة 09المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب

 

علا  ( أشهر6من خ ل توحية آلال التبلي ، بت ةية ألل ستة  تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة 

 نص الفقرة الثالثة.رابعة من هله ال ادة لتتطابق مع المستوى الفقرة 

بقرار الرد في م ضر التنويه فقرة خامسة تنص علا را اللجنة إدراج توفض  عن يلك، تق

 التبلي .

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

مرا بانتفاء أو إيا أصةر قا ي الت قيق أ إيا لم يتم اخطار أي لهة قضائية  معدلة 09 المادة

وله الةعوى دون أن يبت في رد ااشياء ال  جوزة، ي كن وكيل الج هورية أن يقرر، بصفة 

 تلقائية أو بناء علا طلب، رد تلك ااشياء ما لم تكن ملكيتها م ل نزاع لةي.
 

إيا كانت ملكية ااشياء ال  جوزة م ل نزاع لةي، ي كن لكل يي مصل ة اللجوء للجهة 

 صة للفصل في النزاع.القضائية ال خت
 

وإيا لم يقةه أي طلب استرداد أو لم ترفع أي دعوى أماه الجهة القضائية ال ختصة خ ل ستة 

( أشهر من تاريخ  التبلي   ب قرر ال فظ  أو باامر بانتفاء وله الةعوى ت ول ملكية 6 

 ااشياء غير ال ستردة للةولة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
 

 (1)ستة مر كللك بالنسبة للأشياء التي تقرر ردها ولم يطالب بها صاحبها خ ل ويكون اا

 ، أشهر من تاريخ تبليغه بأي وسيلة بقرار الرد
 

يجب في كل الأحوال أن يتضمن محضر التبليغ إعلم المعنيين بأنه في حالة عدم المطالبة 

 لأشياء غير المستردة للدولة.في الآجال المذكورة في هذه المادة، تؤول ملكية ابالاسترداد 
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   معدلة  06المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب

 

أن  " بوةلا مون عبوارة  ي نع ب ولب أمور معلولتقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة باعت اد عبارة  

ااخوورى  أو بووالجرائم  الووواردة فووي السووطر الثوواني موون الفقوورة ااولووا، وعبووارة   يووأمر ب نووع

  الوواردة الفساد أو ال ساس بأمن الةولة   بةلا من عبارة  ال اسة بأمن الةولة أو لرائم الفساد

 .كون الجرائم ال اسة بأمن الةولة تش ل اافعال الإرهابية أو التخريبية ي الفقرة الثالثة ،ف

  ب ال عنويتلقائيا من طرف وكيل الج هورية أو بناء علا طلو افة عبارة   فض  عن يلك إ

 .ل عنا وتةقيقهإيضاحا ل في آخر الفقرة ااخيرة من هله ال ادة

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

ي كن وكيل الج هورية لضرورة الت ريوات، وبنواء علوا تقريور مسوبب مون   معدلة 06 المادة

تورلح كول شوخص تولوة  وةه دلائول  يمناك بموجاب أمار معلال ابط الشرطة القضوائية، أن 

  لوعه في لناية أو لن ة من مغادرة التراب الوطني.
 

( 3يسري أمر ال نع من مغادرة التراب الوطني ال تخل وفقا احكاه الفقرة السابقة ل وةة ث ثوة  

 أشهر قابلة للتجةية مرة واحةة.
 

م جارائ أو باالجرائم الأخارى الماساة باأمن الدولاةغير أنه إيا تعلق اامر بجرائم الإرهواب أو 

 الفساد ي كن ت ةية ال نع إلا غاية الانتهاء من الت ريات.
 

، تلقائيااا ماان طاارف وكياال يرفووع إلووراء ال نووع موون مغووادرة التووراب الوووطني بوونفلأ ااشووكال

 الجمهورية أو بناء على طلب المعني.
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 مكرر جديدة 06المادة 

 تقترح اللجنة إدراج مادة جديدة
 

 عرض الأسباب

 

قصة الت كين من تج ية وحجز ال  تلكات والعائةات غير   إدراج مادة لةيةة تقترا اللجنة   

، مع إمكانية أن تش ل هله ال لكورة علا سبيل ال صرال شروعة الناتجة عن لرائم 

الإلراءات الت فظية التج ية و/أو ال جز الجزئي أو الكلي ل  تلكات وأموال أشخاص لهم 

قوية علا أنها من العائةات الإلرامية للأفعال م ل مع ولود قرائن  ب رتكب اافعالصلة 

 الت قيقات الجارية.

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

العائاادات غيااار ووالأماااوال الممتلكااات أو حجاااز وويمكااان تجميااد   جدياادة  مكااارر 94المااادة 

 وووأعقلية المخدرات والمؤثرات الأكثر من جرائم أو  عن ارتكاب جريمة المشروعة الناتجة

جاارائم وأو جاارائم الاتجااار بالأعضاااء ووأو و  لبشاارجاارائم الاتجااار با وووأجاارائم التهريااب 

ووأو المضاااربة غياار المشااروعة ووأو جاارائم   اختطاااف الأشااخا وأو تهريااب المهاااجرين و

تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويال انتشاار أسالحة الادمار الشاامل ووأو جارائم الفسااد 

م مخالفة التشريك المتعلق بالصرف وحركة الأموال من وإلى الخاارج ووأو جارائم ووأو جرائ

مخالفااة القااانون النقاادي والمصاارفي ووأو جاارائم التهاارب والغااأ الضااريبيين ووأو جاارائم 

 الإرهاب  ووأو الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلم والاتصال.

وأماوال جز الجزئي أو الكلي لممتلكات يمكن أن تشمل الإجراءات التحفظية التجميد ووأو الح

ية علاى أنهاا قوولة به وتوجد قرائن  أشخا  لهموأموال الشخي المشتبه فيه وممتلكات 

 . محل التحقيقات الجاريةللأفعال من العائدات الإجرامية 
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 جديدة 6مكرر 06المادة 

 إدراج مادة جديدة تقترح اللجنة
 

 عرض الأسباب
 

ل جز  ت فظية لت كين وكيل الج هورية من اتخاي إلراءات إدراج مادة لةيةةتقترا اللجنة    

ااموال و/أو تج ية أي ع لية بنكية اي شخص طبيعي أو معنوي تقع عليه شبهات قوية 

 تمكرر، فض  عن الإلراءا 94ال ادة  في لتورطه في إحةى الجرائم ال نصوص عليها

ت كن مرتكبي الجرائم من تهريب ااموال   انا لعةه  ال خولة له في هلا ال جال،

 وال  تلكات ال ت صل عليها من الجرائم، إلا الخارج أو التصرف فيها.
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

يمكاان وكياال الجمهوريااة تلقائيااا أو بناااء علااى طلااب مساابب ماان   جدياادة 1مكاارر  94المااادة 

يطلاب مان رئايس المحكماة المخاتي لأولياة، أن يابط الشرطة القضائية، خالل التحرياات ا

إجراءات تحفظية لحجاز الأماوال ووأو تجمياد أي عملياة بنكياة لأي شاخي طبيعاي أو اتخا  

 94الماادة  فاي معنوي تقك عليه شبهات قوية لتورطه في إحادى الجارائم المنصاو  عليهاا

ائم تبياايض المختصااة فااي مجااال الوقايااة ماان جاار ساالطةفضاال عاان إمكانيااة إخطااار المكاارر، 

ا قصااد الاعتااراض التحفظااي علااى التحااويلت البنكيااة مااالأمااوال وتموياال الإرهاااب ومكافحته

 .وفقا للتشريك الساري

الأسااباب التااي تباارر اتخااا   ايقاادم وكياال الجمهوريااة إلااى رئاايس المحكمااة عريضااة يبااين فيهاا

  .الإجراءات التحفظية المذكورة أعله

د إلى أسباب كافية أو عناور معقولة ترجح أن تكون إ ا كان طلب التجميد ووأو الحجز يستن

 94عائدات غير مشروعة لإحدى الجرائم المنصو  عليهاا فاي الماادة والأموال الممتلكات 

 مكرر، يأمر رئيس المحكمة فورا بتجميد ووأو حجز الأموال والممتلكات مويوع الطلب.

الإجااراءات التحفظيااة يكااون قايااي التحقيااق مختصااا فااي اتخااا  إ ا فااتح تحقيااق قضااائي، 

 نصو  عليها في هذه المادة.الم

ينفذ الأمار المتضامن الإجاراءات التحفظياة بنااء علاى نساخته الأوالية وقبال تبليغاه للطارف 

 المعني بالعملية.

المختصاة فاي  سالطةعان طرياق المباشارة أو  يمكن تبليغ الأمر المذكور للمؤسسات المالياة

التااي ترساال لهااا ، اماال وتموياال الإرهاااب ومكافحتهمجااال الوقايااة ماان جاارائم تبياايض الأمااوا

 .نسخة منه
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 جديدة 2مكرر 06المادة 

 تقترح اللجنة إدراج مادة جديدة
 

 عرض الأسباب

 

تنظيم الإلراءات الت فظية بشكل يعكلأ التوازن بين  قصة تقترا اللجنة إدراج مادة لةيةة

ر آليات ل رالعة وتقييم وحالة النظاه القضائي لض ان العةالة، مع توفي ااشخاصحقوق 

ت  ةد بو وا اختصاص رئيلأ وهي  ،ةاست رار هله الإلراءات في فترات زمنية م ةد

ال  ك ة في البت في الاعترا ات والطلبات ال تعلقة بالإلراءات الت فظية التي تنص عليها 

 في هلا القضائية لل هاه ال نوطة بالجهاتيعكلأ التنظيم الةقيق  م ا ،مكرر 49ال ادة 

، مع ، حيث يتم ت ةية الجهة ال ختصة في كل مرحلة من مراحل الإلراء الت فظيال جال

  ان سرعة الفصل في اامور العاللة مثل الاعترا ات والطلبات، وتوفير إطار قانوني 

 ينظم هلا الاختصاص دون تأخير أو تعقية.

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

يبقى رئيس المحكمة مختصا بالفصل فاي الاعتراياات والطلباات   دةجدي 6مكرر  94المادة 

 94المااادة  فااي التااي تصاادر عاان الشااخي المعنااي بااالإجراءات التحفظيااة المنصااو  عليهااا

يمكناااه بعاااد اساااتطلع رأي وكيااال الجمهورياااة، أن ياااأ ن و ،وعااان كااال  ي مصااالحةمكااارر،  

ه لتغطياااة احتياجاتاااه للشاااخي المعناااي باااالإجراءات التحفظياااة باساااتعمال جااازء مااان أموالااا

الضااارورية وحاجاااات أسااارته والأشاااخا  الاااذين يعااايلهم ولأي أغاااراض أخااارى يااارورية 

 ومشروعة.  

( أشااهر قابلااة للتجديااد، وفقااا لاجااراءات المنصااو  2يسااري الأماار التحفظااي لماادة سااتة )

ماا  وينتج آثاره إلى غاية فتح تحقيق قضائي ، 1مكرر  194من المادة    6في الفقرة  عليها

 .م يأمر رئيس المحكمة برفعه قبل  لول

إ ا فتح تحقيق قضائي، تبقى الإجراءات التحفظياة المتخاذة ساارية ويصابح قاياي التحقياق 

، كماا يمكناه أن ياأمر باالإجراءات التحفظياة المنصاو  المخطر مختصاا بتمديادها أو رفعهاا

 مكرر إ ا لم يؤمر بها قبل  لو. 94عليها في المادة 

( أياام مان 3تحقياق قاابل للساتفناف أماام غرفاة الاتهاام فاي أجال ثلثاة )يكون أمر قاياي ال

 تبليغه.
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 جديدة 3مكرر 06المادة 

 تقترح اللجنة إدراج مادة جديدة
 

 عرض الأسباب

 

مصادرة ال  تلكات وااموال ال ت صلة بطريقة تنص علا  تقترا اللجنة إدراج مادة لةيةة  

استرلاع ااموال التي تم ال صول عليها  لض ان عليه، في حالة إدانة ال  كوه ،غير قانونية

 .بطرق غير مشروعة، م ا يعزز مبةأ العةالة ويعاقب علا الفساد ال الي

التي قة  الناتجة عن اافعال الإلرامية ع نطاق ال صادرة لتش ل ااموال والعائةاتيتوسمع 

 .تنتقل إلا أفراد عائلة الشخص ال  كوه عليه

 

 ه ال ادة علا الن و الآتي:وعليه، تصاغ هل

 

، مكارر 94المادة  في حالة الإدانة بالجرائم المنصو  عليها في  جديدة 3 مكرر 94المادة 

المجماادة  المشااروعة الممتلكااات والأمااوال والعائاادات غياارتااأمر الجهااة القضااائية بمصااادرة 

 ة.مراعاة حالات استرجاع الأرودة أو حقوق الغير حسن الني مك، ووأو المحجو ة

الممتلكات والأموال والعائدات  ولو انتقلترد المصادرة أو الالقضائية ب وتحكم الجهة

إلى أوول الشخي المحكوم عليه أو فروعه أو المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة 

إلى  أو وقك تحويلها إخوته أو  وجه أو أوهاره سواء بقيت تلو الأموال على حالها

                   مكاسب أخرى.        
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ي كن وكيل الج هورية، تلقائيا أو بناء علا طلب أي شخص أو لهة له ا   54المادة 

مصل ة في يلك، أن يطلب من رئيلأ ال  ك ة الترخيص بإت ف أو تخصيص أو التصرف 

 نية.في اام ك ال  جوزة وأخل عينات عنها، عنة الاقتضاء، مع مراعاة حقوق الغير حسن ال
 

ال  جوزة تودع ال بال  ال ت صل عليها ب ساب خاص للخزينة  اام ك في حالة بيع

 الع ومية الا حين صةور حكم أو قرار نهائي في الةعوى يفصل في مآلها.
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   معدلة  56المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب

 

بإ فاء صفة الولوب من خ ل تعزيزا ل  اية ال سيرين هله ال ادة تقترا اللجنة تعةيل   

، عنة معالجته لقضايا من ال  ت ل أن تكون مرتبطة بأفعال التسيير لزاه وكيل الج هوريةإ

علا أن يكون هلا الرأي ، لل عني عن طريق النائب العاه، باستط ع رأي السلطة الوصية

  .معل 
 

 الن و الآتي: وعليه، تصاغ هله ال ادة علا
 

 

ارتباطه بأفعال التسيير، يستطلع  عةه ايا ارتكب مس ول م لي فع  ي ت ل  معدلة 56المادة 

علا سبيل  ، عن طريق النائب العاه، رأي السلطة الوصية لل عني ،وجوبا وكيل الج هورية

( يوما 31ين  في ألل لا يتعةى ث ث لالمعل   يهاأكية والتي يتعين عليها أن تبةي رالت قق والتأ

 من تاريخ اخطارها، يرفق الرأي ب لف الالراءات.
 

يقصة بال س ول ال  لي الولاة والولاة ال نتةبين واامناء العامين للولايات ورؤساء الةوائر 

 وال ةراء التنفيليين وال نتخبين ال  ليين ال سيرين.
 

حال ت ريك الةعوى الع ومية و لا ي كن في أي  ة لتقةير النيابة العامةتخضع م ءمة ال تابع

 الا بناء علا ب غ معلوه ال صةر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 مكرر جديدة 56المادة 

 دراج مادة جديدةإتقترح اللجنة 
 

 عرض الاسباب

 

تقترا اللجنة إدراج مادة لةيةة تنص علا استط ع وكيل الج هورية عنة الاقتضاء عن    

قات الع ومية في الجرائم ال تصلة بالصفقات طريق النائب العاه رأي ال جللأ الوطني للصف

 م ئ ة ال تابعة لتقةير النيابة العامة. علا أن تبقامع ت ةية ألل لإبةاء الرأي، الع ومية 

 

 وعليه تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

يستطلك وكيل الجمهورية، عند الاقتضاء، عن طريق النائب العام :  جديدة  مكرر 56المادة 

ومية والذي لمجلس الوطني للصفقات العمومية، في الجرائم المتصلة بالصفقات العمرأي ا

( يوما من تاريخ إخطاره، يرفق 34يه في أجل لا يتعدى ثلثين )أيتعين عليه أن يبدي ر

 الرأي بملف الإجراءات.
 

مية ي أي حال تحريو الدعوى العمولا يمكن فلمتابعة لتقدير النيابة العامة ومة ائتخضك مل

 لا بناء على بلغ معلوم المصدر.إ
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ي كن وكيل الج هورية في الوقائع التي تكتسي وصف مخالفة أو لن ة قليلة   52المادة 

( سنوات، لل فاظ 3الخطورة، معاقب عليها بالغرامة و/أو ال بلأ ل ةة لا تتجاوز الث ث  

أو عن طريق  ابط الشرطة القضائية علا روابط القرابة أو الجوار، أن يوله مباشرة 

 تنبيها ل رتكبها لو ع حة للجري ة.
 

تأكة أن الفاعل قة التزه بالتنبيه وال بعة س اع الض ية حفظ ال لف وكيل الج هورية ليجوز 

 للأفعال الصادرة عنه. اللي وله له وو ع حةا

 

ري ة أو ب  ل يت ةد الاختصاص ال  لي لوكيل الج هورية ب كان وقوع الج  53 المادة

أو بال كان اللي تم في أو ال ساه ة في ارتكابها  اارتكابهاشخاص ال شتبه فيهم إقامة أحة ا

ما لم ي ةد  ،دائرته القبض علا أحة ه لاء ااشخاص حتا ولو حصل هلا القبض لسبب آخر

 القانون اختصاص آخر.
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   معدلة  50المادة 

 هذه المادةتقترح اللجنة تعديل 
 

 عرض الأسباب 

 

الاعت اد علا الوساطة من خ ل  إعت ادتغيير آلية بتعةيل هله ال ادة  تقترا اللجنة

مفو ين يتم اختيارهم، من بين ااشخاص ال عترف لهم ب سن السلوك والاستقامة والس عة 

ية، علا أن الطيبة، تكون مه تهم القياه بإلراء الوساطة بين مرتكب اافعال ال جرمة والض 

يقوه م ثل النيابة العامة بعة يلك بال صادقة علا م ا ر الوساطة ال عةة من طرف ه لاء 

ت ةية شروط اختيار مفو ي النيابة وتعيينهم  معطبقا احكاه قانون الإلراءات الجزائية، 

 ونظامهم التعويضي عن طريق التنظيم

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

 لثالثا القسم

 في الوساطة

 

يجوز لوكيل الج هورية، قبل أي متابعة لزائية، أن يقرر ب بادرة منه أو    معدلة 50 المادة

بناء علا طلب الض ية أو ال شتكا منه، إلراء وساطة عنةما يكون من شأنها و ع حة 

 لاخ ل الناتج عن الجري ة أو لبر الضرر ال ترتب عليها.
 

مكتوب بين مرتكب اافعال ال جرمة والض ية وب ضور م ثلها  تتم الوساطة ب ولب اتفاق

 القانوني إيا كانت طف .
 

يتولى وكيل الجمهورية إجراء الوساطة أو يفوض للقيام بذلو أحد الوسطاء، وفي هذه 

طة على وكيل الجمهورية الحالة يتعين على الوسيط المفوض أن يعرض محضر الوسا

 التأشير عليه.ولاعتماده 
 

الوسطاء المفويون اليمين أمام المجلس القضائي الذي يعينون بدائرة اختصاوه  يؤدي

لأول مرة، وفق الصيغة الآتية  " اقسم بالله العظيم أن أقوم بأداء مهامي على أحسن وجه 

 ."مهاميبمناسبة أداء أثناء أو وأن أحافظ على سرية المعلومات التي اطلك عليها 

 في مقر المحكمة. تتم الوساطة في جميك الحالات
 

تحدد شروط اختيار الوسطاء المفويون وكيفيات تعيينهم وكذا قانونهم الأساساي ونظاامهم 

 التعويضي عن طريق التنظيم."
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ويجوووز لكوول منه ووا  يشووترط لإلووراء الوسوواطة قبووول الضوو ية وال شووتكا منووه   55 المااادة

 الاستعانة ب  اه.
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   معدلة  51المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 
 

  الواردة علا باستبةال عبارة  علا أموال الإرث قبل قس تهاتقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة 

علا كامل الإرث أو علا لزء منه قبل   ال ادة، بعبارةهله مستوى السطر الثالث من 

السرقة والإخفاء والنصب بين إ افة لرائم ، فض  عن  ، تصويبا لل عنا وتةقيقهقس ته

 .(4  ااقارب وااصهار إلا غاية الةرلة الرابعة
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

ي كوون أن تطبووق الوسوواطة فووي مووواد الجوونح علووا لوورائم السووب والقوولف   معدلااة 51 المااادة

وشوواية الكايبووة وتوورك ااسوورة والعلووا ال يوواة الخاصووة وخيانووة اامانووة والتهةيووة  والاعتووةاء

علااى كاماال والامتنوواع الع ووةي عوون تقووةيم النفقووة وعووةه تسووليم طفوول والاسووتي ء بطريووق الغوو  

أو علا أشوياء مشوتركة أو أمووال الشوركة وإصوةار شويك  الإرث أو على جزء منه قبل قسمته

ة الساارقة والإخفاااء والنصااب بااين الأقااارب والأوااهار إلااى غاياا أوبووةون رصووية والتخريووب 

الجوروا غيور الع ةيوة والإت ف الع ةي اموال الغير ولونح الضورب  أو (0) الدرجة الرابعة

الترصة أو استع ال الس ا، ولورائم التعوةي علوا  وأوالع ةية ال رتبكة بةون سبق الإصرار 

ال لكيوووة العقاريوووة وال  اصووويل الزراعيوووة والرعوووي فوووي ملوووك الغيووور واسوووته ك موووأكولات أو 

 تفادة من خةمات أخرى عن طريق الت ايل.مشروبات أو الاس
 

 ك ا ي كن أن تطبق الوساطة في ال خالفات.
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   معدلة  56المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

  ابط الشرطة القضائية ،  أو عون الشرطة عبارتي  أوحلف كل من تقترا اللجنة 

كون أنه تم حلف إمكانية   ةالفقرة ااخيرة من هله ال اد ، الواردتين علا مستوى القضائية

مع إدراج  ،54إلراء الوساطة من طرف  ابط أو عون الشرطة القضائية في ال ادة 

 .تغيير آلية إعت اد الوساطةنظرا لعو ا عنه ا الوسيط ال فوض 

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

ساطة في م ضر يتض ن هوية وعنوان ااطوراف وعر وا ةون اتفاق الوي  معدلة 56 المادة

وتواريخ ومكوان وقوعهوا ومضو ون وال واد القانونية ال طبقة وتكييفها القانوني وليزا للأفعال 

 لال تنفيله.آاتفاق الوساطة و
 

وأموين الضوبط وااطوراف  الوسايط المفاوضأو  يوقع ال  ضر مون طورف وكيول الج هوريوة

 .وتسلم نسخة منه إلا كل طرف
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   معدلة  59المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

ي آخر البنة ااول ف  تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة من خ ل ادراج عبارة   متا أمكن يلك

، كون أن إعادة ال ال إلا ماكانت عليه قبل ارتكاب الجري ة ليلأ م كنا في من هله ال ادة

   الات.ل يع ال

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

 يتض ن اتفاق الوساطة علا الخصوص، ما يأتي:  معدلة 59 المادة
 

 متى أمكن  لو. إعادة ال ال إلا ما كانت عليه، -

 ما لم يتفق ااطراف علا خ ف يلك، أو عيني عن الضرر، ض ماليتعوي -

 ل إليه ااطراف.كل اتفاق آخر غير مخالف للقانون يتوص -
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 الطعن. قلا يجوز الطعن في اتفاق الوساطة بأي طريق من طر  56 المادة

 

 يعة م ضر اتفاق الوساطة سنةا تنفيليا طبقا للتشريع الساري ال فعول.  14 المادة

 

 وساطة.يوقف سريان تقاده الةعوى الع ومية خ ل الآلال ال  ةدة لتنفيل اتفاق ال  16 المادة

 

إيا لم يتم تنفيل الاتفاق في الآلال ال  ةدة، يتخل وكيول الج هوريوة موا يوراه مناسوبا   12 المادة

 بشأن إلراءات ال تابعة.
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   معدلة  13المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

 الفقرة  بكل ة   ال طة  قصة تص يح الإحالة.باستبةال كل ة   تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة 

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

الثانية من  لمطةايتعرض للعقوبات ال قررة للجري ة ال نصوص عليها في   معدلة 13 المادة

من قانون العقوبات، الشخص اللي ي تنع ع ةا عن تنفيل اتفاق الوساطة عنة  047ال ادة 

 ل ال  ةد لللك.انقضاء اال
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 الرابكالفصل 

 في قايي التحقيق

 
تناط بقا ي الت قيق إلراءات الب ث والت ري ولا يجوز له أن يشترك في   10 المادة

 ال كم في قضايا نظرها بصفته قا يا للت قيق وإلا كان يلك ال كم باط .
 

 اشرة بالقوة الع ومية.وله في سبيل مباشرة مهاه وظيفته أن يستعين مب
 

ويخووتص بووالت قيق بنوواء علووا طلووب موون وكيوول الج هوريووة أو شووكوى مصوو وبة بادعوواء مووةني 

 .033و 026  ن الشروط ال نصوص عليها في ال ادتين 
 

في حالة الجناية أو الجن ة ال تلبلأ بها يباشر قا وي الت قيوق السولطات ال خولوة لوه ب قتضوا 

 وما يليها. 86ال ادة 
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   معدلة  15المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

انها زائةة  من هله ال ادة الواردة في السطر الثاني في اقترافها   حلف عبارةتقترا اللجنة 

 .عن اللزوه

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

  

 قيق م ليا ب كان وقوع الجري ة أو م ل إقامة يت ةد اختصاص قا ي الت  معدلة 15 المادة

أو ب  ل القبض علا أحة أو ال ساه ة في ارتكابها  اارتكابه همال شتبه في أو المتهمينأحة 

ينص القانون علا لم  ما ،ه لاء ااشخاص حتا ولو كان هلا القبض قة حصل لسبب آخر

 اختصاص آخر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

الت قيووق تلقائيووا أو بنوواء علووا طلووب النيابووة العامووة وطوووال مووةة يجوووز لقا ووي    66ة الماااد

موون زيووادة علووا حجووز ااموووال أالإلووراءات، أن يووأمر باتخوواي كوول إلووراء ت فظووي أو تووةبير 

 ال ت صل عليها من الجري ة أو التي استع لت في ارتكابها.
 

 الباب الثاني

 في التحقيقات
 

 الفصل الأول

 بهافي الجناية أو الجنحة المتلبس 
 

توصووف الجنايووة أو الجن ووة بأنهووا فووي حالووة تلووبلأ إيا كانووت مرتكبووة فووي ال ووال أو   67 المااادة

 عقب ارتكابها.
 

ك ا تعتبر الجناية أو الجن ة متلبسا بها إيا كان الشخص ال شتبه في ارتكابه إياهوا فوي وقوت قريوب 

أشوياء أو ولوةت آثوار لةا من وقت وقوع الجري ة قة تبعه العامة بالصياا أو ولوةت فوي حيازتوه 

  أو دلائل تةعو إلا افتراض مساه ته في الجناية أو الجن ة.
 

وتتسم بصفة التلبلأ كل لناية أو لن ة وقعوت ولوو فوي غيور الظوروف ال نصووص عليهوا فوي 

الفقرتين السابقتين، إيا كانت قة ارتكبت في منزل وكشف صاحب ال نزل عنها عقوب وقوعهوا 

 حة  باط الشرطة القضائية لإثباتها.وبادر في ال ال باستةعاء أ

 

يجب علا  ابط الشرطة القضائية اللي بل  بجناية في حالوة تلوبلأ أن يخطور بهوا   68 المادة

وكيل الج هورية علا الفوور ثوم ينتقول بوةون ت هول إلوا مكوان الجنايوة ويتخول ل يوع الت ريوات 

 ال زمة.
 

 ن تختفي.وعليه أن يسهر علا ال  افظة علا الآثار التي يخشا أ
 

 وأن يضبط كل ما ي كن أن ي دي إلا إظهار ال قيقة.
 

وأن يعرض ااشياء ال ضبوطة علوا ااشوخاص ال شوتبه فوي مسواه تهم فوي الجنايوة للتعورف 

 عليها.

 

ي ظر، في مكان ارتكاب لناية علا كل شخص لا صوفة لوه، أن يقووه بوإلراء أي   69 المادة

ا الجري وة أو ينوزع أي شويء منهوا قبول الإلوراءات تغيير علوا حالوة اامواكن التوي وقعوت فيهو

 دج. 011.111إلا دج  21.111ااولية للت قيق القضائي، وإلا عوقب بغرامة من 

غير أنه يستثنا من هلا ال ظر حالة ما إيا كانت التغييرات أو نزع ااشياء للسو مة والصو ة 

 .الض اياالع ومية أو تستلزمها معالجة 
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ط لأ الآثار أو نزع ااشياء هوو عرقلوة سوير العةالوة عوقوب علوا هولا  وإيا كان ال قصود من

إلووا دج  51.111سوونوات وبغرامووة موون ( 3 أشووهر إلووا ث ثووة ( 3 الفعوول بووال بلأ موون ث ثووة 

 دج. 051.111

 

لا يجوز لضوباط الشورطة القضوائية الانتقوال إلوا مسواكن ااشوخاص الولين يظهور   70 المادة

ي وزون أوراقا أو أشياء لها ع قة باافعال الجنائية ال رتكبوة  نهمأساه وا في الجناية أو  أنهم

صووادر موون وكيوول الج هوريووة أو قا ووي الت قيووق مووع سووابق لإلووراء تفتووي  إلا بووإين مكتوووب 

 ولوب الاستظهار بهلا اامر قبل الةخول إلا ال نزل والشروع في التفتي .
 

لأ بهوا أو الت قيوق فوي إحوةى الجورائم ويكون اامر كللك في حالوة الت وري فوي الجن وة ال تلوب

  .295 ةال لكورة في ال اد
 

يجب أن يتض ن الإين ال لكور أع ه بيان وصف الجره مو وع الب ث عن الوةليل وعنووان 

 ااماكن التي ستتم زيارتها وتفتيشها وإلراء ال جز فيها، ويلك ت ت طائلة البط ن.
 

 ا ي اللي أين بها واللي ي كنه عنة الاقتضاء تنجز هله الع ليات ت ت الإشراف ال باشر للق

 أن ينتقل إلا عين ال كان للسهر علا احتراه أحكاه القانون.
 

إيا اكتشفت أثناء هله الع ليات لرائم أخرى غير تلوك التوي ورد يكرهوا فوي إين القا وي فوإن 

 يلك لا يكون سببا لبط ن الإلراءات العار ة.

 

 علا الوله الآتي: ، 71التي تجري طبقا لل ادة تتم ع ليات التفتي    71 المادة
 

ساهم في ارتكاب الجنايوة فإنوه أو  ارتكبإيا وقع التفتي  في مسكن شخص يشتبه في أنه  – 0

يجب أن ي صل التفتي  ب ضوره، فإيا تعلر عليه ال ضور وقت إلراء التفتوي  فوإن  وابط 

امتنع عون يلوك أو كوان هاربوا اسوتةعا الشرطة القضائية ملزه بأن يكلفه بتعيين م ثل له. وإيا 

  ابط الشرطة القضائية ل ضور تلك الع لية شاهةين من غير ال وظفين الخا عين لسلطته.
 

إيا لرى التفتوي  فوي مسوكن شوخص آخور يشوتبه بأنوه ي ووز أوراقوا أو أشوياء لهوا ع قوة  – 2

لوك اتبووع الإلووراء باافعوال الإلراميووة فإنووه يتعوين حضوووره وقووت إلوراء التفتووي ، وإن تعوولر ي

 ال نصوص عليه في الفقرة السابقة.
 

ولضابط الشرطة القضائية وحةه مع ااشخاص السابق يكرهم في الفقورة ااولوا أعو ه ال وق 

 في الاط ع علا ااوراق أو ال ستنةات قبل حجزها.
 

غيوور أنووه يجووب عنووة تفتووي  أموواكن يشووغلها شووخص ملووزه قانونووا بكت ووان السوور ال هنووي أن تتخوول 

 قةما ل يع التةابير ال زمة لض ان احتراه يلك السر.م
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تغلق ااشياء أو ال ستنةات ال  جوزة ويختم عليهوا إيا أمكون يلوك، فوإيا تعولرت الكتابوة عليهوا 

فإنها تو ع في وعاء أو كيلأ يضع عليه  ابط الشرطة القضائية شوريطا مون الوورق ويخوتم 

 عليه بخت ه.

   جوزة.وي رر لرد ااشياء وال ستنةات ال

لا تطبق هله ااحكاه إيا تعلق اامر بجرائم القتل الع ةي وال خةرات وال  ثرات العقلية 

والجري ة ال نظ ة عبر ال ةود الوطنية والجرائم ال تصلة بتكنولوليات الاع ه والاتصال 

ولرائم تبييض ااموال والإرهاب والجرائم ال تعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وحركة 

بشر موال من وإلا الخارج ولرائم الفساد ولرائم التهريب ولرائم الاتجار بالرؤوس اا

ولرائم الاتجار بااعضاء ولرائم تهريب ال هالرين ولرائم اختطاف ااشخاص، باستثناء 

وحجز ال ستنةات ال لكورة  ااحكاه ال تعلقة بال فاظ علا السر ال هني وكلا لرد ااشياء

 أع ه.

 

 51.111وبغراموة تتوراوا بوين ( 2 إلوا سونتين ( 2 ب بوال بلأ مون شوهرين يعاقو  72 المادة

كل من أفشا  مستنةا ناتجا من التفتي  أو أطلوع عليوه شخصوا لا صوفة  دج 051.111إلا  دج

عليه ويلك بغير إين مون ال وتهم أو مون يوي حقوقوه أو مون ال وقوع علوا  الاط عله قانونا في 

 لم تةع  رورات الت قيق إلا غير يلك. هلا ال ستنة أو من ال رسل إليه ما

 

 ( صوباحا، 5لا يجووز البوةء فوي تفتوي  ال سواكن ومعاينتهوا قبول السواعة الخامسوة    73 المادة

( مسوواء إلا إيا طلووب صوواحب ال نووزل يلووك أو ولهووت نووةاءات موون 8ولا بعووة السوواعة الثامنووة  

 القانون علا خ ف يلك. ما لم ينص ،ل الاستثنائية ال قررة قانونااخل أو في ااحواالة
 

غير أنه يجووز إلوراء التفتوي  وال عاينوة وال جوز فوي كول سواعة مون سواعات النهوار أو الليول 

مون قوانون العقوبوات  345إلوا  339قصة الت قيق في ل يع الجرائم ال عاقب عليها في ال واد 

أو نواد أو  ويلك في داخل كل فنةق أو منزل مفروش أو فنةق عائلي أو م ول لبيوع ال شوروبات

 يرتادهمنتةى أو مرقص أو أماكن ال شاهةة العامة ومل قاتها، وفي أي مكان مفتوا للع وه أو 

 الج هور، إيا ت قق أن أشخاصا يستقبلون فيه عادة ل  ارسة الةعارة.
 

وعنةما يتعلق اامر بجرائم القتل الع وةي وال خوةرات وال و ثرات العقليوة والجري وة ال نظ وة 

لوطنيووة والجوورائم ال تصوولة بتكنولوليووات الإعوو ه والاتصووال ولوورائم تبيوويض عبوور ال ووةود ا

ااموووال والإرهوواب والجوورائم ال تعلقووة بالتشووريع الخوواص بالصوورف و حركووة رؤوس ااموووال 

ولورائم الاتجوار  بالبشورمن والوا الخوارج ولورائم الفسواد ولورائم التهريوب ولورائم الاتجوار 

ولرائم اختطاف ااشخاص، فانه يجوز إلراء التفتوي  بااعضاء ولرائم تهريب ال هالرين 

وال عاينة وال جز في كل م ل سكني أو غير سكني في كل ساعة من سواعات النهوار أو الليول 

   .مسبق من وكيل الج هورية ال ختصمكتوب ويلك بناء علا إين 



64 

 

أن يقووه بأيوة  عنةما يتعلق اامر بالجرائم ال ولكورة فوي الفقورة الثالثوة ، ي كون قا وي الت قيوق

ع لية تفتي  أو حجز لي  أو نهارا وفي أي مكان علا امتةاد التراب الووطني أو يوأمر  وباط 

 الشرطة القضائية ال ختصين للقياه بللك.
 

ك ا ي كنه اتخاي التةابير ااخرى ال نصووص عليهوا فوي التشوريع ال ع وول بوه، وأن يوأمر بأيوة 

ا تسخير من النيابة العامة أو بناء علوا طلوب مون  وابط تةابير ت فظية، إما تلقائيا أو بناء عل

   الشرطة القضائية.
 

     لا ت وولأ هووله ااحكوواه بال فوواظ علووا السوور ال هنووي ال نصوووص عليووه فووي الفقوورة الثالثووة موون

 .70ال ادة 

 

إيا حوةث أثنواء الت وري فوي لري وة متلوبلأ بهوا أو ت قيوق متعلوق بإحوةى الجورائم    60 المادة

ن كان الشخص الولي يوتم تفتوي  مسوكنه موقوفوا للنظور أو ، ا 3الفقرة  73ل ادة ال لكورة في ا

م بوسا في مكان آخر وأن ال ال يقتضي عةه نقله إلا يلك ال كوان بسوبب مخواطر لسوي ة قوة 

ت لأ بالنظواه العواه أو لاحت وال فوراره، أو اختفواء اادلوة خو ل ال وةة ال زموة لنقلوه، ي كون أن 

ال سوووبقة مووون وكيووول الج هوريوووة أو قا وووي الت قيوووق  ال كتوبوووة وافقوووةيجوووري التفتوووي  بعوووة ال 

أو ب ضووور م ثوول يعينووه صوواحب  70مسووخرين طبقووا احكوواه ال ووادة  (2  وب ضووور شوواهةين

   ال سكن م ل التفتي .

 

ويترتب علا مخالفتها  73و 70يجب مراعاة الإلراءات التي استولبتها ال ادتان   65 المادة

 البط ن.

 

يا اقتضا اامر إلراء معاينات لا ي كن تأخيرهوا فلضوابط الشورطة القضوائية أن إ  61 المادة

 يستعين بأشخاص م هلين لللك.
 

الي ين كتابة علوا إبوةاء رأيهوم ي دوا وعلا ه لاء ااشخاص اللين يستةعيهم لهلا الإلراء أن 

 ب ا ي ليه عليهم الشرف والض ير.
 

مكوان الجري وة ريث وا مغوادرة ع أي شخص من يجوز لضابط الشرطة القضائية من  66 المادة

 ينتهي من إلراء ت رياته.
 

لالاته القضوائية التعورف علوا هويتوه أو ةوعلا كل شخص يبةو لوه  وروريا فوي مجورى اسوت

 الت قق من شخصيته أن ي تثل له في كل ما يطلبه من إلراءات في هلا الخصوص.
 

أيواه وبغراموة ( 01 ةة لا تجواوز عشورة وكل من خالف أحكاه الفقرة السابقة يعاقب بوال بلأ مو

 .دج 01.111
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إيا رأى  ابط الشرطة القضائية ل قتضويات الت قيوق أن يوقوف للنظور شخصوا أو   69 المادة

، تولوة  وةهم دلائول ت  ول علوا الاشوتباه فوي ارتكووابهم 77أكثور م ون أشوير إلويهم فوي ال وادة 

فعليوه أن يبلو  الشوخص ال عنوي بهولا لناية أو لن وة يقورر لهوا القوانون عقوبوة سوالبة لل ريوة، 

 القرار ويطلع فورا وكيل الج هورية بللك ويقةه له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر. 

 ( ساعة.48لا يجوز أن تتجاوز مةة التوقيف للنظر ث ان وأربعين  
 

غيوور أن ااشووخاص الوولين لا تولووة أيووة دلائوول تجعوول ارتكووابهم أو م اولووة ارتكووابهم للجري ووة 

 ا، لا يجوز توقيفهم سوى ال ةة ال زمة اخل أقوالهم.مرل 
 

وإيا قامووت  ووة الشووخص دلائوول قويووة ومت اسووكة موون شووأنها التووةليل علووا اتهامووه فيتعووين علووا 

 ابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلا وكيل الج هوريوة دون أن يوقفوه للنظور أكثور مون ث وان 

 ( ساعة.48وأربعين  
 

 للنظر بإين مكتوب من وكيل الج هورية ال ختص:ي كن ت ةية آلال التوقيف 

 ( إيا تعلق اامر بجرائم القتل الع ةي واختطاف ااشخاص، 2مرتين   -

( مرات إيا تعلق اامر بجرائم ال تالرة بال خةرات وال  ثرات العقلية والجرائم 3  ث ثـ 

ئم ال تعلقة بالتشريع ال تصلة بتكنولوليات الإع ه والاتصال ولرائم تبييض ااموال والجرا

الخاص بالصرف وحركة رؤوس ااموال من والا الخارج ولرائم الفساد ولرائم التهريب 

 ولرائم الاتجار بالبشر ولرائم الاتجار بااعضاء ولرائم تهريب ال هالرين،

( مرات إيا تعلق اامر بجرائم أمن الةولة  وبالجري ة ال نظ ة عبر ال ةود 4أربع   -

 الوطنية،

 ( مرات إيا تعلق اامر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية.5خ لأ   -
 

إن انتهاك ااحكاه ال تعلقة بآلال التوقيف للنظر، ك ا هو مبينّ في الفقرات السابقة، يعرض 

 ال قررة لل بلأ التعسفي. ابط الشرطة القضائية للعقوبات 
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   معدلة  66المادة 

 ل هذه المادةتقترح اللجنة تعدي
 

 عرض الأسباب 

 

هله  آخر نصالواردة في " الاستجواب  الس اع   بةلا من كل ة  كل ة اعت ادتقترا اللجنة 

 .استجوابم ضر القضائية يعة م ضر س اع وليلأ ان  ابط الشرطة  ،ال ادة

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

ره  ابط الشورطة القضوائية بوال قوق ال ولكورة أوقف للنظر يخبكل شخص   معدلة 66 المادة

 .السماع، عنة الاقتضاء، الاستعانة ب ترلم ويشار إلا يلك في م ضر وي كنه 81في ال ادة 
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يجب علا  وابط الشورطة القضوائية أن يضوع ت وت تصورف الشوخص ال وقووف   94 المادة

أو  أو أخواتووه أصوووله أو فروعووه أو إخوتووهللنظوور كوول وسوويلة ت كنووه موون الاتصووال فووورا بأحووة 

أو الاتصووال ب  اميووه ويلووك مووع مراعوواة سوورية  حسووب اختيوواره وموون تلقووي زيارتووه زولووه 

 الت ريات وحسن سيرها.
 

إيا كان الشخص ال وقووف ألنبيوا، يضوع  وابط الشورطة القضوائية ت وت تصورفه كول وسويلة 

لوماسوية أو القنصولية لةولتوه بوالجزائر، ت كنه من الاتصال فورا ب سوتخةمه و/أو بال  ثليوة الةب

 ما لم يستفة من أحكاه الفقرة ااولا.
 

 إيا تم ت ةية التوقيف للنظر ي كن الشخص ال وقوف أن يتلقا زيارة م اميه.
 

غير أنه إيا كانوت الت ريوات الجاريوة تتعلوق بجورائم ال توالرة بال خوةرات والجري وة ال نظ وة 

ولوورائم تبيوويض ل تصوولة بتكنولوليووات الاعوو ه والاتصووال ا معبوور ال ووةود الوطنيووة والجوورائ

الفسوواد، ي كوون لوورائم ااموووال والإرهوواب والجوورائم ال تعلقووة بالتشووريع الخوواص بالصوورف و

الشووخص ال وقوووف أن يتلقووا زيووارة م اميووه بعووة انقضوواء نصووف ال ووةة القصوووى ال نصوووص 

 .78عليها في ال ادة 
 

تض ن سرية ال  ادثة وعلا مرأى  ابط الشورطة تتم الزيارة في غرفة خاصة توفر اامن و

 القضائية.
 

 ( دقيقة.31لا تتجاوز مةة الزيارة ث ثين  
 

 ينوه عن يلك في ال  ضر.
 

وعنة انقضاء مواعية التوقيف للنظر، يتم ولوبا إلراء ف ص طبي للشخص ال وقووف إيا موا 

موون طوورف طبيووب  طلووب يلووك مباشوورة أو بواسووطة م اميووه أو عائلتووه ويجووري الف ووص الطبووي

ال  ك وة، وإيا تعولر  اختصواصيختاره الشخص ال وقوف من ااطبواء ال  ارسوين فوي دائورة 

 يلك يعين له  ابط الشرطة القضائية تلقائيا طبيبا.
 

 ضم شهادة الف ص الطبي ل لف الإلراءات.ت  

 

يجووب علووا كوول  ووابط للشوورطة القضووائية أن يضوو ن م ضوور سوو اع كوول شووخص   96 المااادة

ظر مةة استجوابه وفتورات الراحوة التوي تخللوت يلوك واليووه والسواعة اللولين أطلوق موقوف للن

 سراحه فيه ا، أو قةه إلا القا ي ال ختص.
 

ويجب أن يةون علا هام  هلا ال  ضر إما توقيع صاحب الشأن أو يشوار فيوه إلوا امتناعوه، 

 النظر. ك ا يجب أن تلكر في هلا البيان ااسباب التي استةعت توقيف الشخص ت ت
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ويجووب أن يوولكر هوولا البيووان فووي سووجل خوواص توورقم وتخووتم صووف اته ويوقووع عليووه موون وكيوول 

التووي ي ت وول أن أو حوورس السووواحل الج هوريووة ويو ووع لووةى كوول مراكووز الشوورطة أو الووةرك 

 تستقبل شخصا موقوفا للنظر.
 

لهولا  لا يتم التوقيف للنظر إلا فوي أمواكن معلوموة مسوبقا مون طورف النيابوة العاموة ومخصصوة

 الغرض، تض ن احتراه كرامة الإنسان.
 

تبل  أماكن التوقيف للنظر لوكيل الج هورية ال ختص إقلي يا، الولي ي كنوه أن يزورهوا فوي أي 

 وقت.
 

ويجوز لوكيل الج هورية إيا اقتضا اامر، سواء من تلقاء نفسه أو بناء علا طلب أحة أفوراد 

نةب طبيبا لف صوه فوي أيوة ل ظوة مون الآلوال عائلة الشخص ال وقوف للنظر أو م اميه، أن ي

 .78ال نصوص عليها في ال ادة 
 

فووي  80تقيووة البيانووات والتأشوويرات علووا الهووام  ال نصوووص عليهووا فووي ال ووادة   92 المااادة

السج ت التي يلتزه  وابط الشورطة القضوائية ب سوكها فوي الهيئوات وال صوالح التوي يتبعونهوا 

 ت وحةها في ال  ضر اللي يرسل للسلطة القضائية.لإثبات الإقرارات، وتنسخ البيانا
 

ال  ا ر التي يضعها  ابط الشرطة القضوائية طبقوا للقوانون فوي يجب أن ت رر   93 المادة

 ال ال وعليه أن يوقع علا كل ورقة من أوراقها.

 

فووي حالووة الجن ووة ال تلووبلأ بهووا فووي ل يووع  83إلووا  68ال ووواد موون  أحكوواهتطبووق   90 المااادة

 لتي ينص فيها القانون علا عقوبة ال بلأ.ااحوال ا
 

ترفع ية  ابط الشرطة القضوائية عون الت قيوق بوصوول وكيول الج هوريوة ل كوان   95 المادة

 ال ادث.
 

ويقوووه وكيوول الج هوريووة بإت وواه ل يووع أع ووال الضووبط القضووائي ال نصوووص عليهووا فووي هوولا 

 الفصل.
 

 بعة الإلراءات.ك ا يسوغ له أن يكلف كل  ابط للشرطة القضائية ب تا
 

يسوغ لوكيل الج هورية أو لقا ي الت قيوق عنوةما يباشور الإلوراءات حسوب ا هوو   91 المادة

مو ح في هلا الفصل أن ينتقل إلوا دوائور اختصواص ال  واكم ال تاخ وة لوةائرة الاختصواص 

الت قيوق. ويجوب  التي يزاول فيها مهاه وظيفته ل تابعوة ت رياتوه إيا موا تطلبوت يلوك مقتضويات

عليه أن يخطر مقةما وكيل الج هورية بالةائرة التي ينتقل إليها. ويولكر فوي م ضوره ااسوباب 

 ك ا ي يط النائب العاه عل ا به. الانتقالالتي اقتضت هلا 
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   معدلة  96المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

ت كين ال  امي من تقةيم  لابإدراج فقرة ثالثة تنص عتعةيل هله ال ادة تقترا اللجنة 

 م حظات بعة إين وكيل الج هورية مع التنويه عنها في م ضر الاستجواب.

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

يجووز لوكيول الج هوريوة فوي حالوة الجنايوة ال تلوبلأ بهوا إيا لوم يكون قا وي   معدلة 96 المادة

 حضار ال شتبه في مساه ته في الجري ة.الت قيق قة أبل  بها بعة، أن يصةر أمرا بإ
 

ويقوه وكيل الج هورية باستجواب الشخص ال قةه إليه ب ضور م اميه إن ولوة، فوإيا حضور 

 يلك الشخص من تلقاء نفسه ومعه م اميه، استجوب ب ضور هلا ااخير.
 

 يمكن للمحامي تقديم ملحظات بعد إ ن وكيل الجمهورية وتحت رقابته، وينوه عن  لو في

 محضر الاستجواب.
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إيا حضر قا ي الت قيق ل كان ال وادث فإنوه يقووه بإت واه أع وال  وباط الشورطة   99 المادة

 القضائية ال نصوص عليها في هلا الفصل.
 

 وله أن يكلف أحة  باط الشرطة القضائية ب تابعة تلك الإلراءات.
 

ع أوراق الت قيووق إلووا وكيوول الج هوريووة الإلووراءات ل يوو انتهوواءويرسوول قا ووي الت قيووق عنووة 

 ليتخل ال زه بشأنها.
 

وإيا وصول وكيول الج هوريوة وقا وي الت قيوق إلوا مكوان ال وادث فوي آن واحوة، لواز لوكيوول 

 الج هورية أن يطلب من قا ي الت قيق ال ا ر افتتاا م ضر ت قيق قانوني.
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   معدلة  96المادة 

 تعديل هذه المادةتقترح اللجنة 
 

 عرض الأسباب 

 

 وت دي ال عنا  مقر  انها تفي بالغرض استبةال كل ة   ابط  بكل ةتقترا اللجنة 

 ال قصود.

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

ي ق لكل شخص في حالات الجناية أو الجن ة ال تلبلأ بها وال عاقب عليهوا   معدلة 96 المادة

 للشرطة القضائية. مقربط الفاعل واقتياده إلا أقرب بعقوبة ال بلأ،  
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إيا عثر علا لثة شخص وكان سوبب الوفواة مجهوولا أو مشوتبها فيوه سوواء أكانوت   64 المادة

الوفاة نتيجة عنف أو بغير عنف. فعلا  ابط الشرطة القضائية الولي أبلو  ال وادث أن يخطور 

ينتقوول بغيوور ت هوول إلووا مكووان ال ووادث للقيوواه بع وول ال عاينووات وكيوول الج هوريووة علووا الفووور و

 ااولية.
 

ينتقل وكيل الج هورية إلا ال كان إيا رأى لللك  رورة. ويصط ب معه أشخاصوا قوادرين و

بوه مون  وباط الشورطة ةعلا تقةير ظروف الوفاة. ك ا ي كنه أن ينةب لإلراء يلك من يورى ن

 القضائية.
 

قون وكيل الج هورية الي ين كتابة علا أن يبةوا رأيهم ب وا ي ليوه وي لف ااشخاص اللين يراف

 عليهم الشرف والض ير.
 

 ويجوز أيضا لوكيل الج هورية أن يطلب إلراء الت قيق للب ث عن سبب الوفاة.

 

 الفصل الثاني

 الابتدائيفي التحقيق 

 
ضوووائية، يقووووه  وووباط الشووورطة القضوووائية، وت وووت رقوووابتهم أعووووان الشووورطة الق  66 الماااادة

بالت قيقات الابتةائية ب جرد عل هوم بوقووع الجري وة إموا بنواء علوا تعلي وات وكيول الج هوريوة 

 اخطار وكيل الج هورية فورا. وفي هله ال الة يجب عليهم  وإما من تلقاء أنفسهم

 

لا يجوووز تفتووي  ال سوواكن ومعاينتهووا و ووبط ااشووياء ال ثبتووة للته ووة إلا بر ووا   62 المااادة

شخص اللي ستتخل لةيه هله الإلراءات. ويجوب أن يكوون هولا الر وا بتصوريح صريح من ال

مكتوب بخط ية صاحب الشأن، فإن كان لا يعرف الكتابوة فبإمكانوه الاسوتعانة بشوخص يختواره 

 بنفسه، ويلكر يلك في ال  ضر مع الإشارة صراحة إلا ر اه.
 

 .73إلا  71وتطبق فض  عن يلك أحكاه ال واد من 
 

 الفقورة  73ةما يتعلق اامور بت قيوق لوار فوي إحوةى الجورائم ال ولكورة فوي ال وادة غير أنه عن

 .74، تطبق ااحكاه الواردة في تلك ال ادة وكلا أحكاه ال ادة (3

 

إيا دعت مقتضيات الت قيق الابتةائي  ابط الشرطة القضائية إلا أن يوقف   63 المادة

شخصا تولة  ةه دلائل ت  ل علا  ( ساعة،48للنظر، ل ةة تزية عن ث ان وأربعين  

الاشتباه في ارتكابه لناية أو لن ة يقرر لها القانون عقوبة سالبة لل رية، فإنه يتعين عليه أن 

 يقةه يلك الشخص قبل انقضاء هلا االل إلا وكيل الج هورية.
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د ، يجوز بوإين كتوابي، أن ي وةأمامه وبعة أن يقوه وكيل الج هورية باستجواب الشخص ال قةه

 ساعة أخرى بعة ف ص ملف الت قيق. 48إلا مةة لا تتجاوز  توقيفه للنظر
 

 غير أنه ي كن ت ةية ال ةة ااصلية للتوقيف للنظر بإين كتابي مون وكيول الج هوريوة ال خوتص

 .78من ال ادة  5وفقا لل ةد ال  ةدة في الفقرة 
 

 لشخص إلا النيابة.ويجوز، بصفة استثنائية، منح يلك الإين بقرار مسبب دون تقةيم ا
 

 .80و 81و 79و 78وتطبق في ل يع ااحوال أحكاه ال واد 
 

 

مووون وكيووول  يجووووز لضووابط الشووورطة القضووائية، بعوووة ال صووول علوووا إين مسووبق  60 المااادة

ين شوخاص الولين لوم يسوتجيبوا لاسوتةعاءالج هورية، أن يسوتخةه القووة الع وميوة لإحضوار اا

 بال ثول.( 2 
 

يووف ااشووخاص الوولين لا تولووة أيووة دلائوول تجعوول ارتكووابهم أو م اولووة غيوور أنووه لا يجوووز توق

 ارتكابهم للجري ة مرل ا سوى ال ةة ال زمة اخل أقوالهم.
 

 يتعين علا  ابط الشرطة القضائية أن ي رر م ضرا بأقوالهم.
 

وت ت رقابوة  وابط الشورطة  29وي كن أيضا أعوان الشرطة القضائية ال لكورين في ال ادة 

 ية تلقي أقوال ااشخاص اللين تم استةعاؤهم.القضائ
 

 .27يتم إعةاد ال  ا ر وإرسالها طبقا لل ادة 

 

 الفصل الثالث

 في المتابعة الجزائية للشخي المعنوي
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  جديد القسم الأول

 تقترح اللجنة إدراج قسم أول جديد 
 

 عرض الأسباب 

 

إلا  95ال واد من  ب ض ونفل التكتقترا اللجنة إدراج قسم أول بعنوان أحكاه عامة قصة 

، والتي تتعلق بااحكاه العامة في ال تابعة الجزائية للشخص ال عنوي حتا يتسنا 99

 است ةاث القسم الثاني ت ت عنوان إرلاء ال تابعة الجزائية.
 

 وعليه، يصاغ هلا القسم علا الن و الآتي:

 

 ديد   أحكام عامةالقسم الأول ج                                          
 

تطبوق علوا الشوخص ال عنووي قواعوة ال تابعوة والت قيوق وال  اك وة ال نصووص    65 المادة

 عليها في هلا القانون، مع مراعاة ااحكاه الواردة في هلا الفصل.

 
يت ووةد الاختصوواص ال  لووي للجهووة القضووائية ب كووان ارتكوواب الجري ووة أو مكووان   61 المااادة

 للشخص ال عنوي. الالت اعيولود ال قر 
 

غيوور أنووه إيا ت ووت متابعووة أشووخاص طبيعيووة فووي الوقووت ياتووه مووع الشووخص ال عنوووي، تخووتص 

 الجهات القضائية ال رفوعة أمامها دعوى ااشخاص الطبيعية ب تابعة الشخص ال عنوي.

 

يتم ت ثيل الشخص ال عنوي في إلراءات الةعوى من طرف م ثله القوانوني الولي    66 المادة

 هله الصفة عنة ال تابعة.كانت له 
 

ال  ثوول القووانوني للشووخص ال عنوووي هووو الشووخص الطبيعووي الوولي يخولووه القووانون أو القووانون 

 ااساسي للشخص ال عنوي تفويضا لت ثيله.
 

بوإب غ الجهوة القضوائية مون اسوتخلفه إيا تم تغيير ال  ثل القانوني أثناء سير الإلوراءات، يقووه 

 التغيير.ال رفوعة إليها الةعوى بهلا 
 

لشوخص ال عنووي وم ثلوه القوانوني فوي نفولأ الوقوت أو الجزائية ل تابعة الإيا ت ت   69 المادة

إيا لم يولوة أي شوخص م هول لت ثيلوه، يعوين رئويلأ ال  ك وة بنواء علوا طلوب النيابوة العاموة، 

 م ث  عنه من   ن مستخةمي الشخص ال عنوي.
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ص ال عنووي لتوةبير أو أكثور مون التوةابير يجوز لقا وي الت قيوق أن يخضوع الشوخ  66 المادة

 الآتية:

 إيةاع كفالة، -

 تقةيم تأمينات عينية لض ان حقوق الض ية، -

أو أو غيرهوووا مووون السووونةات يات الصووولة أو الاوراق ال اليوووة و/ ال نوووع مووون إصوووةار شووويكات -

 استع ال بطاقات الةفع مع مراعاة حقوق الغير،

 نية أو الالت اعية ال رتبطة بالجري ة.ال نع من م ارسة بعض النشاطات ال ه -

دج إلا  211.111يعاقب الشخص ال عنوي اللي يخالف التةبير ال تخل  ةه بغرامة من 

 بأمر من قا ي الت قيق، بعة أخل رأي وكيل الج هورية. ،دج 711.111
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 جديد القسم الثاني

 تقترح اللجنة إدراج قسم ثاني جديد
 

 سباب عرض الأ

 

، نظرا انها أدرلت تسع مواد تقترا اللجنة إدراج قسم ثاني بعنوان إرلاء ال تابعة الجزائية

 .في إطار هنةسة النص القانوني لةيةة وخصصت لها قس ا حسب مضامينها التي لاءت بها

 

 وعليه، يصاغ هلا القسم علا الن و الآتي:

 

 القسم الثاني جديد  إرجاء المتابعة الجزائية
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 مكرر جديدة 66المادة 

 تقترح اللجنة إدراج مادة جديدة
 

 عرض الأسباب
  

إمكانية عقة اتفاقية بين وكيل الج هورية  قصة منحتقترا اللجنة إدراج هله ال ادة     

والشخص ال عنوي لتأليل ال تابعة القضائية، م ا يشجع الشخص ال عنوي علا التعاون مع 

في ااموال، وتقةيم ااموال وال  تلكات ال سترلعة، وهو ما يسهم في استرلاع  الت قيقات

ال تعلقة بااشخاص ال عنويين بطريقة سريعة وفعاّلة، مع   ان  الجزائيةتسوية القضايا إطار 

وال  تلكات والعائةات ال تصرف فيها أو ال  ولة خارج التراب الوطني أو  استرلاع ااموال

ودفع كامل ال بال  ال ست قة للخزينة الع ومية وااطراف الع ومية ال تضررة  ما ي ثل قي تها

ال صل ة العامة من خ ل تجنب ال  اك ات الطويلة، مع  من ألل، من الجرائم ال نسوبة إليه

 .ال فاظ علا العةالة وح اية حقوق الخزينة الع ومية
 

 علا الن و الآتي: وعليه، تصاغ هله ال ادة
 

يمكن وكيل الجمهورية، قبل تحريو الدعوى العمومية، أن يعقد مك   جديدة مكرر 44المادة 

في جريمة أو أكثر من  أو الشريو الشخي المعنوي الخايك للقانون الخا  الضالك

إرجاء المتابعة الجزائية  تتضمن اتفاقية ،1مكرر  44الجرائم المنصو  عليها في المادة 

لكات والعائدات المتصرف فيها أو المحولة خارج مقابل إرجاعه الأموال والممت يده،

ودفك كامل المبالغ المستحقة للخزينة العمومية والأطراف  التراب الوطني أو ما يمثل قيمتها

  العمومية المتضررة من الجرائم المنسوبة إليه، إ ا 
ة توول التحقيق الابتدائي إلى جمك أعباء كافية تجعل إدانة الشخي المعنوي جد مرجح -

  في حال متابعته،
كان خيار إرجاء المتابعة يحقق النتيجة المرجوة من المحاكمة ويوفر الوقت الذي قد  -

 يستغرقه التحقيق القضائي،
أمكن تقييم كافة الأيرار الناتجة عن الجريمة بالنسبة للخزينة العمومية والمؤسسات  -

 العمومية،
الأطراف العمومية المتضررة أكثر كانت المصلحة العامة وتحصيل حقوق الخزينة و -

 جدوى من العقوبات الأخرى التي قد تسلط على الشخي المعنوي،
 أبدى الشخي المعنوي تعاونه لأجل ويك حد للجريمة، -
اتخذ الشخي المعنوي إجراءات تأديبية يد الشخي الطبيعي الذي ارتكب الجريمة  -

 باسمه أو لصالحه وبلغ السلطات القضائية به.
 

 مكن اقتراح اتفاقية إرجاء المتابعة، إ ا  لا ي
 

 تبين أن تأسيس الشخي المعنوي كان لأغراض احتيالية أو إجرامية، -
 44كان الشخي المعنوي مسبوقا في جريمة من الجرائم المنصو  عليها في المادة  -

 .1مكرر 
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 جديدة 6مكرر 66المادة 

 تقترح اللجنة إدراج مادة جديدة
 

 عرض الأسباب

 

بإبراه اتفاقية  حصر الجرائم التي ي كن لوكيل الج هورية قصة تقترا اللجنة إدراج هله ال ادة    

، م ا يوفر آلية مرنة للتعامل مع ال خالفات الاقتصادية مع الشخص ال عنويإرلاء ال تابعة 

، رددون ال الة إلا إلراءات م اك ة معقةة، م ا يوفر الوقت وال وا تهاتسريع تسويمع  وال الية

لا يش لها إرلاء ال تابعة  التيو الخطيرة لاسي ا الجنايات منهامع   ان استبعاد الجرائم 

 .الجزائية
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

الجنح المنصو   في اتفاقية إرجاء المتابعة يمكن أن تعقد  جديدة 1مكرر  44المادة 

  في عليها

 من قانون العقوبات،  066و  069مكررو  666المواد  -

 ،القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، باستثناء جرائم الرشوة -

المتعلق بقمك مخالفة التشريك والتنظيم الخاوين بالصرف وحركة رؤوس  القانون -

 ، الأموال من وإلى الخارج

 التشريك المتعلق بمكافحة التهريب،   -

 ،ق بالفوترةالتشريك الساري المفعول المتعل -

 القانون النقدي والمصرفي، -

 التشريك المتعلق ببوروة القيم المنقولة،  -

 قانون الجمارك،  -

 جنح التهرب والغأ الضريبيين المنصو  عليها في التشريك الجبائي والمالي. -
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 جديدة 2مكرر 66المادة 

 تقترح اللجنة إدراج مادة جديدة
 

 عرض الأسباب

 

ت ةية الالتزامات ال لقاة علا عاتق الشخص ال عنوي  بهةف لجنة إدراج هله ال ادةتقترا ال 

  ان إعادة ال قوق ال الية للخزينة  اللي تبره معه اتفاقية إرلاء ال تابعة الجزائية، من خ ل

اخلية من خ ل وااطراف ال تضررة، مع تشجيع الشخص ال عنوي علا ت سين م ارساته الة

 .تسةية الغرامات والتعويضاتل  مرنة ةآلي توفيرمع ة، إلراءات إص حي

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

  يكون إرجاء المتابعة مشروطا بخضوع الشخي المعنوي لكل جديدة 6مكرر  44المادة 

 أو بعض الالتزامات الآتية 
 

 دفك غرامة للخزينة العمومية،  -
 ضرر في حالة ما إ ا كان معنيا بالاتفاقية،دفك تعويض للطرف العمومي المت -
الخضوع لبرنامج إولح داخلي لدعم النزاهة والوقاية من الجرائم المنصو  عليها في  -

، يتولى إعداده ومتابعة تنفيذه الخبير أو الخبراء أو الهيفة المؤهلة 1مكرر  44المادة 

 ،نهم من قبل وكيل الجمهوريةيالذين يتم تعي

 أي التزام آخر يراه وكيل الجمهورية مناسبا.الخضوع إلى  -
 

يؤخذ بعين الاعتبار لحساب مبلغ الغرامة على وجه الخصو  الضرر اللحق بالخزينة 

العمومية والمزايا غير المستحقة المتحصل عليها من الجريمة أو رقم الأعمال الناتج عن 

 العقد أو المعاملة المرتبطة بالأفعال المجرمة.
 

لجمهورية الاستعانة بخبير أو أكثر لتقدير مبلغ الغرامة ووأو التعويض يمكن وكيل ا

 المنصو  عليهما في هذه المادة.
 

يمكن تسديد مبلغ الغرامة وو أو التعويض وفقا لجدول  مني يحدده وكيل الجمهورية، 

   يراعى في ويعه مبلغ الغرامة أو التعويض والويعية المالية للشخي المعنوي والذي

 ( سنوات. 9ن أن يتجاو  في كل الأحوال أربك )لا يمك
 

أو  يتحمل الشخي المعنوي المصاريف المنجزة عن المهمة المسندة للخبير أو الخبراء
 الهيفة المنصو  عليهم في هذه المادة.
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 جديدة 3مكرر 66المادة 

 تقترح اللجنة إدراج مادة جديدة
 

 عرض الأسباب

 

 إرلاء ال تابعة اتفاقية تنظيم وتو يح كافة لوانببغرض  تقترا اللجنة إدراج هله ال ادة  

بشكل دقيق، ب ا يض ن ت قيق العةالة وتعويض ااطراف ال تضررة مع ت ةية التزامات 

، مع استثناء إبراه اتفاقية إرلاء ال تابعة مع ال  ثل الشخص ال عنوي بشكل وا ح وملزه

ي ارتكاب الجري ة ال نسوبة للشخص القانوني للشخص ال عنوي اللي يكون  العا شخصيا ف

 ال عنوي.
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

مك الممثل القانوني للشخي  اتفاقية إرجاء المتابعة  تبرم جديدة 3مكرر  44المادة 

في ارتكاب الجريمة المنسوبة للشخي   المعنوي الذي ينبغي ألا يكون يالعا شخصيا

 ريو  أو محرض.المعنوي بصفة فاعل أو ش
 

يخطر وكيل الجمهورية العون القضائي للخزينة والطرف العمومي المتضرر، إن وجد، 

بالاتفاقية المزمك عقدها مك الشخي المعنوي الضالك في الوقائك المشمولة بالاتفاقية 

ويدعوهما لتقديم مذكرة لتحديد الضرر اللحق بهما والمستندات  ات الصلة وأي ملحظات 

 مفيدة.
 

يستدعي وكيل الجمهورية الممثل القانوني للشخي المعنوي ليعرض عليه مقترح إبرام 

الاتفاقية ويخبره بإمكانية الاستعانة بمحام أو خبير وبضرورة الرد الكتابي على هذا 

 المقترح في أجل شهر من تاريخ إخطاره.
 

للشخي المعنوي يسلم وكيل الجمهورية مشروع اتفاقية إرجاء المتابعة للممثل القانوني 

 والذي يتضمن 
 

 هوية الممثل القانوني للشخي المعنوي موقك الاتفاقية، -
 عرض مفصل عن الوقائك و  مان و مكان ارتكابها و الووف القانوني الذي تحتمله، -

 الإجراءات القضائية المتخذة، -
لتدابير المساعي التي قام بها الشخي المعنوي لويك حد للجريمة أو كشف مرتكبها وا -

 المتخذة يده،
 تحديد مبلغ الغرامة المستحقة للخزينة العمومية وكيفيات وآجال دفعها، -
 التعويضات الواجب دفعها للطرف العمومي المتضرر وكيفيات وآجال دفعها، -
 المصاريف المرتبطة بتطبيق الاتفاقية. -
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 جديدة 0مكرر 66المادة 

 تقترح اللجنة إدراج مادة جديدة
 

 سبابعرض الأ

 

من خ ل النص علا ت اشيا مع ال واد الجةيةة السابقة تقترا اللجنة إدراج هله ال ادة    

مع   ان حقوق ااطراف ال تضررة وح اية  الإلراءات ال تبعة لتنفيل اتفاقية إلراء ال تابعة ،

 .سرية الت قيقات

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

في حالة موافقة ممثل الشخي المعنوي على الاتفاقية، يستدعي   جديدة 9مكرر 44المادة 

وكيل الجمهورية ممثل الخزينة العمومية والطرف العمومي المتضرر ويطلعهما على 

أيام ( 5)محتوى الاتفاقية ويمك نهما من إبداء ملحظاتهما النهائية في أجل أقصاه خمسة 

 ويحرر محضرا عن  لو.
 

 إدانة للشخي المعنوي.  لمتابعةاتفاقية إرجاء الا تمثل 
 

تمهر الاتفاقية بالصيغة التنفيذية وتعتبر سندا تنفيذيا طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية 

 والإدارية.
 

تطبق على اتفاقية إرجاء المتابعة الأحكام المنصو  عليها في قانون الإجراءات الجزائية 

 المتعلقة بسرية التحري والتحقيق.
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 جديدة 5مكرر 66المادة 

 تقترح اللجنة إدراج مادة جديدة
 

 عرض الأسباب

 

وقف سريان آلال تقاده الةعوى الع ومية النص علا بغرض تقترا اللجنة إدراج هله ال ادة    

أثناء تنفيل اتفاقية إرلاء ال تابعة، م ا ي نح الشخص ال عنوي الوقت الكافي لتنفيل التزاماته دون 

تنقضي الةعوى الع ومية عنة تنفيل الشخص ال عنوي لج يع التزاماته ب ولب ، وه غط التقاد

 .ح اية حقوق ااطراف ال تضررة و ها  ان تنفيل الالتزامات ال قررة فيمع ، الاتفاقية

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

لل فترة تنفيذ   يوقف سريان آجال تقادم الدعوى العمومية خجديدة 5مكرر 44المادة 

 اتفاقية إرجاء المتابعة.
 

لالتزامات الواقعة عليه بموجب ا كلتنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ الشخي المعنوي 

 .إرجاء المتابعة اتفاقية
 

يقوم وكيل الجمهورية بإبلغ الشخي المعنوي المعني وباقي الأطراف بانقضاء الدعوى 

 العمومية.
 

مية دون مواولة الأطراف المتضررة من الجريمة استيفاء لا يحول انقضاء الدعوى العمو

 .حقوقهم المدنية أمام القضاء المدني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 جديدة 1مكرر 66المادة 

 تقترح اللجنة إدراج مادة جديدة
 

 عرض الأسباب

 

 والهة الجرائم التي تتجاوز حةود الةولة ويكون فيها الشخص لتقترا اللجنة إدراج هله ال ادة  

لت كين النيابة العامة من التنسيق مع الجهات القضائية االنبية وفق ، وعنوي طرف ا فاع   ال 

  ان م حقة ااشخاص ال عنويين ال تورطين في لرائم دولية ، بغرض الاتفاقيات الةولية

بإلراء التعاون القضائي عبر وزارة العةل، حفاظ ا علا ، وعةه استغ لهم للثغرات القانونية

تطبيق الاتفاقيات الةولية التي صادقت عليها الةولة من خ ل ، القانوني والسيادي للةولة الإطار

 .في مجال العةالة الجنائية

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

  في حالة ما إ ا كانت الأفعال المجرمة المنسوبة للشخي جديدة 2 مكرر 44المادة 

نت جهة قضائية أجنبية قد أخطرت بها، يجو  للنيابة وكا عبر وطنيالمعنوي  ات طابك 

العامة أن تقوم، عن طريق و ارة العدل، بتطبيق الإجراءات المنصو  عليها في هذا 

 الفصل بالتشاور مك الجهة القضائية الأجنبية، في إطار الاتفاقيات الدولية  ات الصلة.
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 جديدة 6مكرر 66المادة 

 راج مادة جديدةتقترح اللجنة إد
 

 عرض الأسباب

 

لتأكة من أن الشخص ال عنوي يلتزه فعلي ا بالشروط قصة اتقترا اللجنة إدراج هله ال ادة    

ت كين وكيل الج هورية من التةخل عنة ، من خ ل ال تفق عليها في إطار إرلاء ال تابعة

لردع ااشخاص ، والة، ب ا ي فظ هيبة وفعالية العةوتوقيف تنفيلها الإخ ل بالالتزامات

بتنفيل التوقيف مباشرة بعة ، ال عنويين من الت عب أو ال  اطلة في تنفيل التزاماتهم القانونية

 .التبلي ، ما ي قق السرعة والصرامة في الإلراء

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

لواقعة على عاتق الشخي   في حالة ما إ ا لم تحترم الالتزامات اجديدة 7مكرر  44المادة 

 يقوم وكيل الجمهورية بإبلغ ممثله القانوني بوقف تنفيذها. أو جزئية كليةالمعنوي بصفة 
 

فورا من تاريخ تبليغه للممثل القانوني للشخي   اتفاقية إرجاء المتابعةيسري توقيف تنفيذ 

 .المعنوي
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 جديدة 9مكرر 66المادة 

 مادة جديدةتقترح اللجنة إدراج 
 

 عرض الأسباب

 

تكريلأ فعالية آلية اتفاقية إرلاء ال تابعة الجزائية ال برمة  فبهةتقترا اللجنة إدراج هله ال ادة   

بين النيابة العامة والشخص ال عنوي، من خ ل  بط شروط تنفيلها وت ةية الآثار القانونية 

 .ال ترتبة عن الإخ ل بها

الردع والامتثال من لهة، و  انات ال  اك ة العادلة من توازن بين  رورة بغرض إحةاث 

لهة أخرى، ب ا يعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين في عةالة النظاه القضائي، ويض ن نجاعة 

 .التعامل مع ااشخاص ال عنويين في إطار السياسة الجنائية ال ةيثة

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية إ ا لم يلتزم الشخي المعنوي   ديدةج 8 مكرر 44المادة 

 .كليا أو جزئيا بتنفيذ الالتزامات المنصو  عليها في اتفاقية إرجاء المتابعة
 

في حالة ما إ ا تمت متابعة الشخي المعنوي للأسباب المذكورة في الفقرة الأولى، لا يجو  

ها ممثله القانوني في مواجهته أمام جهة التحقيق استعمال محتوى التصريحات التي أدلى ب

 أو جهة الحكم، ما لم تكن النيابة على علم مسبق بها.
 

يتعين على جهة الحكم  اتفاقية إرجاء المتابعة،في حالة المتابعة الجزائية بعد توقيف تنفيذ 

 ما تم تنفيذه جزئيا من التزامات من طرف الشخي المعنوي قبل في حكمهاأن تراعى 

 وتفصل في المصاريف القضائية. اتفاقية إرجاء المتابعةتوقيف تنفيذ 
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 الفصل الرابك

 الصور في اعتراض المراسلت وتسجيل الأووات والتقاط

 
إيا اقتضت  رورات الت ري في الجري ة ال تلبلأ بها أو الت قيق الابتةائي في   644 المادة

ات العقلية والجري ة ال نظ ة عبر ال ةود الوطنية لرائم القتل الع ةي وال خةرات وال  ثر

والجرائم ال تصلة بتكنولوليات الإع ه والاتصال ولرائم تبييض ااموال والإرهاب 

والجرائم ال تعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس ااموال من والا الخارج 

لاتجار بااعضاء ولرائم ولرائم ا بالبشرولرائم الفساد ولرائم التهريب ولرائم الاتجار 

تهريب ال هالرين ولرائم اختطاف ااشخاص، يجوز لوكيل الج هورية ال ختص أن يأين 

 ب ا يأتي:

 اعتراض ال راس ت التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية وال سلكية. -

الك ه و ع الترتيبات التقنية، دون موافقة ال عنيين، من ألل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل  -

ال تفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عةة أشخاص في أماكن خاصة أو 

 ع ومية أو التقاط صور لشخص أو عةة أشخاص يتوالةون في مكان خاص.
 

يس ح الإين ال سلم بغرض و ع الترتيبات التقنية بالةخول إلا ال   ت السكنية أو غيرها 

وبغير علم أو ر ا ااشخاص اللين لهم حق علا  73 ولو خارج ال واعية ال  ةدة في ال ادة

 تلك ااماكن.
 

تنفل الع ليات ال أيون بها علا هلا ااساس ت ت ال راقبة ال باشرة لوكيل الج هورية 

 ال ختص.
 

في حالة فتح ت قيق قضائي، تتم الع ليات ال لكورة بناء علا إين من قا ي الت قيق وت ت 

 مراقبته ال باشرة.

 

، دون ال ساس بالسر ال هني ال نصوص 011تتم الع ليات ال  ةدة في ال ادة   646 المادة

 .70عليه في ال ادة 
 

إيا اكتشفت لرائم أخرى غير تلك التي ورد يكرها في إين القا ي، فإن يلك لا يكون سببا 

 لبط ن الإلراءات العار ة.
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 معدلة 642ادة الم                                             

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة                               
 

 عرض الأسباب  

 

  إلا غاية انتهاء مقتضيات الت ري أو بإ افة عبارة تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة 

 في آخر هله ال ادة، ت ةيةا الل تسليم الإين ال كتوب.الت قيق  

 

 علا الن و الآتي:وعليه ، تصاغ هله ال ادة 

 

، كل العناصر التي تس ح 011يجب أن يتض ن الإين ال لكور في ال ادة   معدلة 642 المادة

ال طلوب التقاطها وااماكن ال قصودة سكنية أو غيرها والجري ة  بالتعرف علا الاتصالات

 التي تبرر اللجوء إلا هله التةابير ومةتها.
 

( أشهر قابلة للتجةية حسب مقتضيات الت ري أو 4عة  يسلم الإين مكتوبا ل ةة أقصاها أرب

إلى غاية انتهاء مقتضيات التحري أو  الت قيق   ن نفلأ الشروط الشكلية والزمنية

 التحقيق.
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يجوز لوكيل الج هورية أو  ابط الشرطة القضائية اللي أين له، ولقا ي   643 المادة

اللي ينيبه أن يسخر كل عون م هل لةى مصل ة أو  الت قيق أو  ابط الشرطة القضائية

وحةة أو هيئة ع ومية أو خاصة مكلفة بال واص ت السلكية وال سلكية للتكفل بالجوانب 

 .011التقنية للع ليات ال لكورة في ال ادة 
 

القضائية ال أيون له أو ال ناب من طرف القا ي الشرطة ي رر  ابط   640 المادة

كل ع لية اعتراض وتسجيل ال راس ت وكلا عن ع ليات و ع ال ختص م ضرا عن 

 الترتيبات التقنية وع ليات الالتقاط والتثبيت والتسجيل الصوتي أو الس عي البصري.
 

 يلكر بال  ضر تاريخ وساعة بةاية هله الع ليات والانتهاء منها.
 

اب ال راس ت أو يصف أو ينسخ  ابط الشرطة القضائية ال أيون له أو ال ن   645 المادة

وترفق  ،الصور أو ال  ادثات ال سجلة وال فيةة في إظهار ال قيقة في م ضر يودع بال لف

 به الةعامة الالكترونية إيا طلبها وكيل الج هورية.
 

تنسخ وتترلم ال كال ات التي تتم باللغات االنبية، عنة الاقتضاء، ب ساعةة مترلم يسخر 

 لهلا الغرض.
 

 الفصل الخامس

 التسرب في
 

عنةما تقتضي  رورات الت ري أو الت قيق في إحةى الجرائم ال لكورة في   641 المادة

يجوز لوكيل الج هورية أو لقا ي الت قيق، بعة إخطار وكيل الج هورية، أن  ،011ال ادة 

 يأين ت ت رقابته حسب ال الة ب باشرة ع لية التسرب   ن الشروط ال بينة في ال واد أدناه.
 

يقصة بالتسرب قياه  ابط أو عون الشرطة القضائية، ت ت مس ولية  ابط   646 ةالماد

الشرطة القضائية ال كلف بتنسيق الع لية، ب راقبة ااشخاص ال شتبه في ارتكابهم لناية أو 

 لن ة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف.
 

غرض، هوية مستعارة وأن يس ح لضابط أو عون الشرطة القضائية أن يستع ل، لهلا ال

ولا يجوز، ت ت طائلة البط ن، أن  ،019يرتكب عنة الضرورة اافعال ال لكورة في ال ادة 

 تشكل هله اافعال ت ريضا علا ارتكاب لرائم.
 

مسبقا ي رر  ابط الشرطة القضائية ال كلف بتنسيق ع لية التسرب تقريرا   649 المادة

الجرائم غير تلك التي قة تعرض للخطر أمن الضابط أو يتض ن العناصر الضرورية ل عاينة 

 .019العون ال تسرب وكلا ااشخاص ال سخرين طبقا لل ادة 
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ي كن  باط وأعوان الشرطة القضائية ال رخص لهم بإلراء ع لية التسرب   646 المادة

 يأتي: وااشخاص اللين يسخرونهم لهلا الغرض، دون أن يكونوا مس ولين لزائيا، القياه ب ا

اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتولات أو وثائق أو معلومات  -

 ،مت صل عليها من ارتكاب الجرائم أو مستع لة في ارتكابها

استع ال أو و ع ت ت تصرف مرتكبي هله الجرائم الوسائل يات الطابع القانوني أو  -

 ين أو الإيواء أو ال فظ أو الاتصال.ال الي وكلا وسائل النقل أو التخز

 

، مكتوبا ومسببا ويلك ت ت 016يجب أن يكون الإين ال سلم تطبيقا لل ادة   664 المادة

 طائلة البط ن.
 

تلكر في الإين الجري ة التي تبرر اللجوء إلا هلا الإلراء وهوية  ابط الشرطة القضائية 

 اللي تتم الع لية ت ت مس وليته.
 

 .( أشهر4لإين مةة ع لية التسرب التي لا ي كن أن تتجاوز أربعة  وي ةد هلا ا
 

ي كن أن تجةد الع لية حسب مقتضيات الت ري أو الت قيق   ن نفلأ الشروط الشكلية 

 والزمنية.
 

ويجوز للقا ي اللي رخص بإلرائها أن يأمر، في أي وقت، بوقفها قبل انقضاء ال ةة 

 ال  ةدة.
 

 اءات بعة الانتهاء من ع لية التسرب.تودع الرخصة في ملف الإلر

 

لا يجوز إظهار الهوية ال قيقية لضباط أو أعوان الشرطة القضائية اللين   666 المادة

 باشروا ع لية التسرب ت ت هوية مستعارة في أي مرحلة من مراحل الإلراءات.
 

إلا  (2اط أو أعوان الشرطة القضائية بال بلأ من سنتين  بيعاقب كل من يكشف هوية  

 .دج 511.111دج إلا  211.111من ( سنوات وبغرامة 5خ لأ  
 

وإيا تسبب الكشف عن الهوية في أع ال عنف أو  رب ولرا علا أحة ه لاء ااشخاص 

( إلا عشر 5أو أزوالهم أو أبنائهم أو أصولهم ال باشرين فتكون العقوبة ال بلأ من خ لأ  

 دج 1110.111.دج إلا  511.111  من( سنوات والغرامة 01 
 

( 01وإيا تسبب هلا الكشف في وفاة أحة ه لاء ااشخاص فتكون العقوبة ال بلأ من عشر  

دون  دج 2.111.111دج إلا  0.111.111من ( سنة والغرامة 21سنوات إلا عشرين  

الإخ ل، عنة الاقتضاء، بتطبيق أحكاه الفصل ااول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من 

  .قانون العقوبات
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إيا تقرر وقف الع لية أو عنة انقضاء ال هلة ال  ةدة في رخصة التسرب، وفي   662 المادة

للوقت  019حالة عةه ت ةيةها، ي كن العون ال تسرب مواصلة النشاطات ال لكورة في ال ادة 

الضروري الكافي لتوقيف ع ليات ال راقبة في ظروف تض ن أمنه دون أن يكون مس ولا 

 ( أشهر.4 يتجاوز يلك مةة أربعة  لزائيا، علا ألا
 

في أقرب الآلال. وإيا  016يخبر القا ي اللي أصةر الرخصة ال نصوص عليها في ال ادة 

( أشهر دون أن يت كن العون ال تسرب من توقيف نشاطه في 4انقضت مهلة ااربعة  

ا ( أشهر عل4ظروف تض ن أمنه، ي كن هلا القا ي أن يرخص بت ةيةها ل ةة أربعة  

 ااكثر.

 

يجوز س اع  ابط الشرطة القضائية اللي تجري ع لية التسرب ت ت   663 المادة

 مس وليته دون سواه بوصفه شاهةا عن الع لية.
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   معدلة  660المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

ا قائ ة راف ال ةنية وال بلغين إلبإ افة ااطإعادة صياغة هله ال ادة تقترا اللجنة 

ت كين وكيل ل،  ، فض  عن اقتراا إدراج فقرة لةيةة في آخر هله ال ادةااشخاص ال   يين

الج هورية من ت ةية ال  اية ال نصوص عليها في هلا الفصل إلا لرائم أخرى لنفلأ 

 .ااسباب
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

 الفصل السادس

  والمبلغين ةالمدني طرافوالأ والضحايا والمدعين المدنيين ماية الشهود والخبراءفي ح

 

 والأطراف ي كن إفادة الشهود والخبراء وال ةعين ال ةنيين والض ايا  معدلة 660 المادة

أو الإلرائية / و  الإلرائية غير  من تةابير ال  اية  أكثر أو تةبير من المدنية والمبلغين

أو   حياة  أو  الجسةية  كانت حياتهم أو س متهم الفصل إيا  هلا  في  اال نصوص عليه

بسبب خطير،  ااساسية معر ة لتهةية  أقاربهم أو مصال هم أو أفراد عائ تهم  س مة

قضايا   في  ال قيقة   رورية لإظهار  تكون  والتي التي ي كنهم تقةي ها للقضاء  ال علومات

والفساد و ال تالرة بال خةرات   والجرائم  ة أمن الةولة الإرهاب الجري ة ال نظ ة و

وال  ثرات العقلية و تبييض ااموال ولرائم الاتجار بالبشر ولرائم الاتجار بااعضاء 

 ولرائم تهريب ال هالرين.
 

يمكن وكيل الجمهورية تمديد الحماية المنصو  عليها في هذا الفصل إلى جرائم أخرى 

 عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.لنفس الأسباب المنصو  
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   معدلة  665المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة بإ افة عبارة  والطرف ال ةني وال بل   في بةاية الفقرة 

لقة ب  اية الشهود تفاديا   عن حلف الفقرة ما قبل ااخيرة ال تعااولا من هله ال ادة، فض

 للتكرار كونهم ملكورين في الفقرة ااولا.

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

والطرف تت ثل التةابير غير الإلرائية ل  اية الشاهة والخبير والض ية،   معدلة 665 المادة

 علا الخصوص، في ا يأتي:المدني والمبلغ 

 بهويته، إخفاء ال علومات ال تعلقة -

 و ع رقم هاتفي خاص ت ت تصرفه، -

 ت كينه من نقطة اتصال لةى مصالح اامن، -

   ان ح اية لسةية مقربة له مع إمكانية توسيعها افراد عائلته وأقاربه، -

 و ع ألهزة تقنية وقائية ب سكنه، -

 تسجيل ال كال ات الهاتفية التي يتلقاها أو يجريها بشرط موافقته الصري ة، -

 تغيير مكان إقامته، -

 من ه مساعةة الت اعية أو مالية، -

 ، في لناا يتوفر علا ح اية خاصة.ب  بوسو عه، إن تعلق اامر  -
 

 عن طريق التنظيم. ،ت ةد كيفيات تطبيق هله ال ادة، عنة الاقتضاء
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   معدلة  661المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

    بعبارة و الطرف ال ةنيالخبير أو الشاهة أو الض ية أاللجنة استبةال عبارة  تقترا 

  في آخر الفقرة ااولا من هله ال ادة.الواردة   بطلب من الشخص ال عني

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

ال تابعات  ي كن أن تتخل التةابير غير الإلرائية لل  اية قبل مباشرة  معدلة 661 المادة

الجزائية وفي أي مرحلة من الإلراءات القضائية. ويتم يلك اما تلقائيا من قبل السلطة 

 .بطلب من الشخي المعني أو القضائية أو بطلب من الشرطة القضائية
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   معدلة  666المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

  بعبارة للخبير أو الطرف ال ةني ال عرض للخطر أوللشاهة  ل عبارة  قترا اللجنة استبةات

  علا مستوى الفقرة ااولا من  للخطر شخاص ال لكورين في هلا الفصل ال عر ينللأ  

 .هله ال ادة
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

ل ختصة، اتخاي التةابير يقرر وكيل الج هورية، بالتشاور مع السلطات ا  معدلة  666 المادة

 شخا  المذكورين في هذا الفصل المعريينللأال ناسبة قصة   ان ال  اية الفعالة 

  .للخطر
 

 ب جرد فتح ت قيق قضائي، ت ول هله السلطة لقا ي الت قيق ال خطر.
 

وي كن تعةيلها بالنظر  .تبقا التةابير ال تخلة سارية ما دامت ااسباب التي بررتها قائ ة

 رة التهةية.لخطو
 

 يع ل وكيل الج هورية علا تنفيل ومتابعة تةابير ال  اية.
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   معدلة  669المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

 تقترا اللجنة إ افة مصطلح  ال بل   إلا قائ ة ال   يين.

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

و الطرف والض ية تت ثل التةابير الإلرائية ل  اية الشاهة والخبير   دلة مع 669 المادة

 في ا يأتي: والمبلغال ةني 

 عةه الإشارة لهويته أو يكر هوية مستعارة في أوراق الإلراءات، -

 عةه الإشارة لعنوانه الص يح في أوراق الإلراءات، -

لقضائية أين تم س اعه أو إلا الجهة الإشارة، بةلا من عنوانه ال قيقي، إلا مقر الشرطة ا -

 القضائية التي سي ول إليها النظر في القضية.
 

في ملف أو الض ية أو الطرف ال ةني ت فظ الهوية والعنوان ال قيقيان للشاهة أو الخبير 

 خاص ي سكه وكيل الج هورية.
 

 يتلقا ال عني التكاليف بال ضور عن طريق النيابة العامة.
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   معدلة  666مادة ال

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

 تقترا اللجنة إ افة مصطلح  ال بل   إلا قائ ة ال   يين.

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

أو  طرف مدنيأو أو   ية شاهةا أو خبيرا  إيا رأى قا ي الت قيق أن   معدلة 666 المادة

وقرر عةه يكر هويته وكلا البيانات  004ار ال لكورة في ال ادة معر ا للأخط مبلغ

، فإنه ينبغي أن يشير في م ضر الس اع إلا ااسباب التي 008ال نصوص عليها في ال ادة 

 بررت يلك.
 

 ت فظ ال علومات السرية ال تعلقة بالشاهة في ملف خاص ي سكه قا ي الت قيق.
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   معدلة  624المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

 ت اشيا مع التعةي ت السابقة. ال ةعي ال ةني   تقترا اللجنة إ افة مصطلح 

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

الطرف  أو  المدعي المدني الض ية أويجوز للنيابة العامة أو ال تهم أو   معدلة 624 المادة

دفاعهم عرض ااسئلة ال راد طرحها للشاهة علا قا ي الت قيق قبل أو عنة ال ةني أو 

 س اع الشاهة.
 

يتخل قا ي الت قيق كل التةابير الضرورية لل فاظ علا سرية هوية الشاهة وي نعه من 

 الجواب علا ااسئلة التي قة ت دي إلا الكشف عن هويته.
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ة علا لهة ال كم، يتعين علا هله ااخيرة أن تقرر إن كانت إيا أحيلت القضي  626 المادة

 معرفة هوية الشخص  رورية ل  ارسة حقوق الةفاع ويلك بالنظر ل عطيات القضية.

 

يجوز لجهة ال كم، تلقائيا أو بطلب من ااطراف، س اع الشاهة مخفي الهوية   622 المادة

في يلك الس اع عن طريق ال  ادثة عن طريق و ع وسائل تقنية تس ح بكت ان هويته، ب ا 

 ال رئية عن بعة واستع ال ااساليب التي لا تس ح ب عرفة صورة الشخص وصوته.
 

إيا كانت تصري ات الشاهة ال خفي الهوية هي أدلة الاتهاه الوحيةة يجوز لل  ك ة الس اا 

 ه.بالكشف عن هوية الشاهة بعة موافقته بشرط أخل التةابير الكافية لض ان ح ايت
 

     وإيا لم يتم الكشف عن هوية الشاهة تعتبر ال علومات التي يكشف عنها مجرد استةلالات

 لا تشكل لوحةها دلي  ي كن اعت اده كأساس لل كم بالإدانة.
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   سابقا( 620)معدلة  623المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

، ت اشيا مع ترتيب الإلراءات  023لت  ل رقم  مع إعادة ترتيبها هله ال ادة نقل تقترا اللجنة   

ال نصوص عليها في هلا الفصل والتي تنص علا ال  اية ال قررة للأشخاص ال عر ين 

احكاه هلا  طبقا ال  اية من ال ستفيةعلا الكشف عن للخطر ثم النص علا العقوبة ال قررة 

 .هفي آخر الفصل

 

 صاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:وعليه، ت

 

ي ق لل بل  اللي يقوه ب سن نية بإب غ السلطات    سابقا( 620)معدلة  623 المادة

، أن يطلب من وكيل 004حةى الجرائم ال نصوص عليها في ال ادة إ ال ختصة، عن

يها الج هورية أو قا ي الت قيق أو لهة ال كم الاستفادة من تةابير ال  اية ال نصوص عل

 في هلا الفصل.
 

لا ي كن متابعة ال بلّ ، تأديبيا أو لزائيا، بإفشاء السر ال هني، لتبليغه عن لرائم أطلع عليها 

 أثناء أو ب ناسبة أداء مهامه.
 

يتعرض ال بل  اللي يقوه بالتبلي  عن وقائع غير ص ي ة، للعقوبات ال قررة للوشاية الكايبة 

  .ال نصوص عليها في قانون العقوبات
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    سابقا( 623) معدلة 620المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

لنفلأ ال بررات ال قةمة سابقا  024وإدراله ت ت رقم  023نقل مض ون ال ادة  تقترا اللجنة   

 .، فض  عن إعادة صياغتها تو ي ا لل عنا وتةقيقه023عن ال ادة 
 

 ل ادة علا الن و الآتي:وعليه، تصاغ هله ا
 

 

يعاقب علا الكشف عن هوية أو عنوان الشاهة أو الخبير    سابقا(  623معدلة ) 620المادة 

بال بلأ ، لأحكام هذا الفصل طبقا المستفيد من الحماية أو الض ية أو الطرف ال ةني أو ال بل 

دون  دج، 511.111دج إلا  011.111( سنوات وبغرامة من 5( إلا خ لأ  0من سنة  

 الإخلل بالعقوبات الأشد.
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 في جهات التحقيق   الباب الثالث

 في قايي التحقيق   الفصل الأول

 أحكام عامة   القسم الأول

 

 ولوبي في مواد الجنايات. القضائي الت قيق  625 المادة
 

جووز إلوراؤه فوي أما في مواد الجونح فيكوون اختياريوا موا لوم يكون ث وة نصووص خاصوة، ك وا ي

 مواد ال خالفات إيا طلبه وكيل الج هورية.

 

لا يجووووز  لقا وووي الت قيوووق أن يجوووري ت قيقوووا إلا ب ولوووب طلوووب مووون وكيووول   621 الماااادة

 الج هورية لإلراء الت قيق حتا ولو كان يلك بصةد لناية أو لن ة متلبلأ بها.
 

 ويجوز أن يوله الطلب  ة شخص مس ا أو غير مس ا.
 

قيق سولطة اتهواه كول شوخص سواهم بصوفته فواع  أو شوريكا فوي الوقوائع ال  وال ولقا ي الت 

 ت قيقها إليه.
 

فإيا وصلت لعلم قا ي الت قيق وقوائع لوم يشور إليهوا فوي طلوب إلوراء الت قيوق تعوين عليوه أن 

 ي يل فورا إلا وكيل الج هورية الشكاوى أو ال  ا ر ال ثبتة لتلك الوقائع.
 

 وما يليها. 033 ص وبة بادعاء مةني ما نص عليه في ال ادة ويتبع في حالة الشكوى ال
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   معدلة  626المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 
 

عبارة   من وزير العةل  الواردة في السطر الثاني من الفقرة الثامنة  استبةالتقترا اللجنة 

ت اشيا مع ااحكاه الواردة مع القانون  علا للقضاء من ال كتب الةائم لل جللأ اا بعبارة 

 .العضوي ال  ةد طرق انتخاب أعضاء ال جللأ ااعلا للقضاء وقواعة تنظي ه وع له
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

يقوه قا وي الت قيوق وفقوا للقوانون، باتخواي ل يوع إلوراءات الت قيوق التوي   معدلة 626 المادة

 ورية للكشف عن ال قيقة، بالت ري عن أدلة الاتهاه وأدلة النفي.يراها  ر

الت قيوق أو  أموين  وبطوت رر نسخة عن هله الإلراءات وكللك عن ل يوع ااوراق وي شور 

 ابط الشرطة القضائية ال نتةب علا كل نسخة ب طابقتها للأصل ويلك مع مراعواة موا أشوير 

 إليه في الفقرة الخامسة من هله ال ادة.

الت قيوق أولا بوأول حسوب ت ريرهوا أو أموين  وبط رقم وتجرد ل يع أوراق ال لف ب عرفوة وت

 ورودها لقا ي الت قيق.

غيوور أنووه إيا أمكوون اسووتخراج هووله النسووخ بطريووق الصووور الفوتوغرافيووة أو بطريقووة أخوورى 

مشابهة، فيجري يلك حين إحالة ال لف أو تبادل ال لفوات وحينئول تسوتخرج الصوور عنوة تسوليم 

بالت قق من مطابقوة ال لوف ال نسوو   أمين الضبط لف وتكون بالعةد الضروري منها ويقوه ال

 لل لف ااصلي.

وإيا كووان الغوورض موون التخلووي ال  قووت عوون ال لووف اتخوواي طريووق للطعوون فيووه تعووين اسووتخراج 

 النسخ علا الفور حتا لا يتعطل علا أية حال تهيئة الةعوى.

قيق أن يقوه بنفسه بج يع إلراءات الت قيوق لواز لوه أن وإيا كان من ال تعلر علا قا ي الت 

ينووةب  ووباط الشوورطة القضووائية للقيوواه بتنفيوول ل يووع أع ووال الت قيووق ال زمووة  وو ن الشووروط 

 .224إلا  221ال نصوص عليها في ال واد من 

 وعلا قا ي الت قيق أن يرالع بنفسه عناصر الت قيق اللي ألري علا هله الصورة.

ادسوة أو قيوق بنفسوه أو بواسوطة  وابط الشورطة القضوائية طبقوا للفقورة السويجري قا ي الت 

ت قيقووا عوون  ،ماان المكتااب الاادائم للمجلااس الأعلااى للقضاااء بواسووطة أي شووخص م هوول لووللك

غيووور أن هووولا الت قيوووق  الالت اعيوووةشخصوووية ال ته وووين وكوووللك حوووالتهم ال اديوووة والعائليوووة أو 

 اختياري في مواد الجنح.

ك ووا لووه أن يعهووة إلووا طبيووب  لل ووتهم يووق أن يووأمر بووإلراء الف ووص الطبوويويجوووز لقا ووي الت ق

بإلراء ف ص نفساني أو يأمر باتخاي أي إلراء يراه مفيةا. وإيا كانت تلك الف وص الطبية قوة 

 طلبها ال تهم أو م اميه فليلأ لقا ي الت قيق أن يرفضها إلا بقرار مسبب.
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   معدلة  629المادة 

 المادة تقترح اللجنة تعديل هذه
 

 عرض الأسباب 
 

  الوواردة فوي السوطر الثواني مون الفقورة عنةما يكونون م سسينتقترا اللجنة حلف عبارة     

الفقورة فوي آخور نوص عبوارة إدراج تةقيقا لل عنوا ال قصوود، فضو  عون ااولا من هله ال ادة 

فوي التصورف قبول  م وامي ااطوراف علا أن يتم و عها ت وت تصورف   تنص علا الثانية 

 .تعزيزا ل قوق الةفاع  ال لف
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

ت رر نسخة من الإلراءات حسب الشروط ال نصووص عليهوا فوي ال وادة   معدلة 629 المادة

 ويجوز لهم استخراج صور عنها.ااطراف  ، وتو ع خصيصا ت ت تصرف م اميي027
 

لبوووراءة لا تسوووري أحكووواه الفقووورة السوووابقة علوووا موووع مراعووواة حقووووق الوووةفاع واحتوووراه قرينوووة ا

علاى أن ، الإلراءات التي يرى قا ي الت قيق أن نتائجهوا غيور لواهزة بعوة للنقواش الولواهي

 .التصرف في الملفقبل  محامي الأطراف يتم ويعها تحت تصرف 
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لت قيوق أو بطلوب إ وافي يجوز لوكيل الج هورية سواء في طلبه الافتتاحي لإلراء ا  626 المادة

في أية مرحلة من مراحل الت قيق، أن يطلب من القا ي ال  قوق كول إلوراء يوراه لازموا لإظهوار 

 ال قيقة.
 

ويجوز له فوي سوبيل هولا الغورض الاطو ع علوا أوراق الت قيوق، علوا أن يعيوةها فوي ظورف 

 ( ساعة.48ث ان وأربعين  
 

لإلراءات ال طلوبة منه يتعين عليوه أن يصوةر وإيا رأى قا ي الت قيق أنه لا مولب لاتخاي ا

 التالية لطلب وكيل الج هورية.( 5 أمرا مسببا خ ل ااياه الخ سة 
 

وإيا لم يبت قا ي الت قيق في الطلب خ ل االل ال ولكور، ي كون وكيول الج هوريوة إخطوار 

يلوك خو ل ( أياه، ويتعوين علوا هوله ااخيورة أن تبوت فوي 01غرفة الاتهاه خ ل ألل عشرة  

 ( يوما تسري من تاريخ إخطارها. ويكون قرارها غير قابل اي طعن.31ألل ث ثين  
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 معدلة    634المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

( أياه ، الواردة في 01( يوما  إلا  عشرة  21تقليص االل من  عشرين  تقترا اللجنة 

 .029بغرض توحية الآلال مع ال ادة  2لثاني من الفقرة السطر ا

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

أو م اميوه فوي  أو الضو ية يجوز لل وتهم أو م اميوه و/أو الطورف ال وةني  معدلة 634 المادة

أية مرحلة من مراحل الت قيق، أن يطلب من قا ي الت قيق تلقي تصوري اته أو سو اع شواهة 

 لراء معاينة لإظهار ال قيقة.أو إ
 

إيا رأى قا ووي الت قيووق أنووه لا مولووب لاتخوواي الإلووراءات ال طلوبووة منووه، يتعووين عليووه أن يصووةر 

 التالية لطلب ااطراف أو م اميهم. أيام( 64) عشرةخ ل  معللأمرا 
 

وإيا لووم يبووت قا ووي الت قيووق فووي الطلووب خوو ل االوول ال وولكور، يجوووز للطوورف ال عنووي أو 

( أياه مباشورة إلوا غرفوة الاتهواه التوي تبوت فيوه خو ل 01يه أن يرفع طلبه خ ل عشرة  م ام

 ( يوما تسري من تاريخ إخطارها، ويكون قرارها غير قابل اي طعن.31ألل ث ثين  
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 معدلة    636المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

، فضو  عون حولف كل وة   يلك  فوي الفقورة الثانيوة لإيضواا ال عنوا تقترا اللجنة إ افة كل ة

 نها زائةة.في السطر الثاني من الفقرة الثانية ا آخرين  

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

إيا ولة بإحةى ال  اكم عوةة قضواة ت قيوق، فوإن وكيول الج هوريوة يعوين   معدلة  636 المادة

 اللي يكلف بإلرائه. ت قيق القا ي ملف لكل
 

خطووورة القضووية أو تشووعبها، أن يل ووق بالقا ووي   لااويجوووز لوكيوول الج هوريووة، إيا تطلبووت 

سواء عنوة فوتح الت قيوق أو بنواء  من نفلأ ال  ك ةال كلف بالت قيق قاض أو عةة قضاة ت قيق 

 علا طلب من القا ي ال كلف بالت قيق أثناء سير الإلراءات.
 

الت قيق سير إلراءات الت قيق وله وحوةه الصوفة للفصول فوي مسوائل وينسق القا ي ال كلف ب

 مر التصرف في القضية.االرقابة القضائية وال بلأ ال  قت واتخاي أو
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، ل سون سوير أو الضو ية يجوز لوكيول الج هوريوة أو ال وتهم أو الطورف ال وةني  632 المادة

 لفائةة قاض آخر من قضاة الت قيق.العةالة، طلب تن ية ال لف من قا ي الت قيق 
 

يرفع طلب التن ية بعريضة مسببة إلا رئويلأ غرفوة الاتهواه وتبلو  إلوا القا وي ال عنوي الولي 

 يجوز له تقةيم م حظاته الكتابية.
 

( يوموا مون تواريخ إيوةاع الطلوب بعوة 31يصةر رئيلأ غرفة الاتهاه قراره فوي ظورف ث ثوين  

 ن هلا القرار غير قابل اي طعن.استط ع رأي النائب العاه، ويكو
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 معدلة    633المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

بجعل عب  التأكة  تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة من الناحية الشكلية تةقيقا لل عنا وإيضاحه

ة علا عاتق قا ي الت قيق وليلأ بعةه اتخاي أي إلراء يتعلق بت ريك الةعوى الع ومي

 .الشخص ال تضرر

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

 القسم الثاني

 المدني الادعاءفي 

 

يجووز لكول شوخص متضورر مون لنايوة أو لن وة غيور مرتبطتوان بوقوائع   معدلاة 633 المادة

 قيق ال ختص.معرو ة علا القضاء، أن يةعي مةنيا بأن يتقةه بشكواه أماه قا ي الت 
 

مقبولة إلا إيا أثبت ال عني أنه سبق له تقةيم شكوى ال ص وبة بادعاء مةني لا تكون الشكوى 

من ألل نفلأ اافعال و ة نفلأ الشخص أو ااشخاص أماه وكيل الج هورية وتم حفظها أو 

ا ا قراريتخل بشأنه وتأكد قايي التحقيق أنه لم ( أشهر4  أنه مرّ علا إيةاعها ألل أربعة

 بت ريك الةعوى الع ومية.
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 (5يأمر قا ي الت قيق بعرض الشكوى علا وكيل الج هورية في ألل خ سة    630 المادة

( أياه من 5أياه لإبةاء رأيه، ويجب علا وكيل الج هورية أن يبةي طلباته في ألل خ سة  

 يوه التبلي .
 

 ر مس ا.ويجوز أن توله طلبات النيابة  ة شخص مس ا أو غي
 

ولا يجوز لوكيل الج هورية أن يتقةه إلا قا ي الت قيق بطلب عةه إلراء ت قيق، ما لم تكن 

الشكوى مرفوعة  ة شخص و ع القانون ترتيبات خاصة ل تابعته أو ايا كانت الوقائع 

اسباب ت لأ الةعوى الع ومية نفسها غير لائز قانونا متابعة الت قيق من أللها أو كانت 

 حتا علا فرض ثبوتها لا تقبل قانونا أي وصف لزائي.الوقائع 
 

وفي ال الات التي لا يستجيب فيها القا ي للطلب ويصرف النظر عنه فعليه أن يكون فصله 

 في هلا اامر بقرار مسبب.
 

وإيا كانت الشكوى ال قةمة غير مسببة تسبيبا كافيا أو لا ت يةها مبررات كافية لاز أن يطلب 

 فتح ت قيق م قت  ة كل ااشخاص اللين يكشف الت قيق عنهم. من قا ي الت قيق
 

وفي هله ال الة يجوز لقا ي الت قيق س اع أقوال كل من أشير إليهم في الشكوى باعتبارهم 

يجب إحاطتهم عل ا بها إلا حين قياه اتهامات  ، واللين051احكاه ال ادة شهودا، مع مراعاة 

 عين بالاسم إن كان ث ة م ل لللك.مأو تقةيم طلبات ت قيق لةيةة  ة شخص 

 

يجوز الادعاء مةنيا في أي وقت أثناء سير الت قيق وي يط قا ي الت قيق باقي   635 المادة

 أطراف الةعوى عل ا بللك.
 

ال ةني من لانب النيابة العامة أو من لانب ال تهم أو موةع  الادعاءوتجوز ال نازعة في طلب 

 مةني آخر.
 

فووي حالووة ال نازعووة أو حالووة مووا إيا رأى موون تلقوواء نفسووه عووةه قبووول  ويفصوول قا ووي الت قيووق

 ال ةني ويلك بقرار مسبب بعة عرض ال لف علا النيابة العامة لإبةاء طلباتها. الادعاء
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 معدلة    631المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

  

تكريسا ل ق التظلم في مبل  الكفالة  ال ادة، إدراج فقرة لةيةة في آخر نص هلهتقترا اللجنة 

 .القرار مع عةه لوازية الطعن في هلاأماه غرفة الاتهاه، 

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

يتعين علا ال ةعي ال ةني اللي ي رك الةعوى الع ومية، إيا لم يكن قة   معدلة 631 المادة

لةى أمَانَة الضَّبْط، بأمر من قا ي الت قيق و  ن  حصل علا ال ساعةة القضائية، أن يودع

 .االل اللي ي ةده، ال بل  ال قةر لزومه ل صاريف الةعوى، ت ت طائلة عةه قبول الشكوى
 

( 3يمكن للمدعي المدني استفناف أمر قايي التحقيق أمام غرفة الاتهام، في أجل ثلثة )

( 9ر قابل لأي طعن في أجل أقصاه ثمانية )أيام من تاريخ تبليغه، والتي تفصل فيه بقرار غي

 .أيام من تاريخ الاستفناف
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يجوز لقا ي الت قيق أثناء إلراءات الت قيق، أن يأمر الطرف ال ةني اللي   636المادة 

، 036يطلب الامر بإلراء خبرة، بإيةاع مبل  إ افي عن يلك ال ودع طبقا احكاه ال ادة 

 يفها، ت ت طائلة رفض الطلب.ركاف لتغطية مصا
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 معدلة    639المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

تعةيل هله ال ادة من الناحية الشكلية، باعت اد عبارة   تبليغها إياه  بةلا من تقترا اللجنة 

 ه.تبليغه إياها   تةقيقا لل عنا واستقامت عبارة  

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

علووا كوول مووةع مووةني لا تكووون إقامتووه بووةائرة اختصوواص ال  ك ووة التووي   معدلااة 639 المااادة

 يجري فيها الت قيق أن يعين موطنا مختارا ب ولب تصريح لةى قا ي الت قيق.
 

الإلوراءات الوالوب ف  يجوز لل ةعي ال ةني أن يعارض فوي عوةه تبليغوه  ا  موطنفإيا لم يعين 

 القانون. أحكاهب سب  تبليغها إياه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



003 

 

أصووةر بعووة  ،65طبقووا لوونص ال ووادة إقلي يووا إيا لووم يكوون قا ووي الت قيووق مختصووا   636 المااادة

سوو اع طلبووات النيابووة العامووة أموورا بإحالووة ال ووةعي ال ووةني إلووا الجهووة القضووائية التووي يراهووا 

 .ال ةني الادعاءمختصة بقبول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



004 

 

 معدلة    604المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

تووتم وعلووا الن ووو الآتووي:   تقتوورا اللجنووة إعووادة صووياغة الج لووة ااخيوورة موون الفقوورة الثانيووة 

ال رافعووات وسوو اع أطووراف الووةعوى وم وواميهم والنيابووة العامووة، وصووةور ال كووم فووي للسووة 

مع حولف عبوارة   غرفوة ال شوورة  وهولا توةعي ا للضو انات ال قةموة لل وتهم بتكوريلأ نية  عل

 مبةأ ال  اك ة العلنية.

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

ا نهائيوا إيا صوةر بعوة إلوراء ت قيوق مفتووا بنواء علوا ادعواء موةني قورار  معدلاة 604 المادة

مون ااشوخاص ال نووه عونهم  ولوه ل تابعوة ال وتهم ولكول بوألا وحائزا لقوة الشيء ال قضوي فيوه

أن يطلبوا ال كوم لهوم قبول الشواكي بوالتعويض  م يلجأوا لطريق ال طالبة ال ةنية،إيا ل بالشكوى،

 خوو ل ب قهووم فووي اتخوواي إلووراءات دعوووىالإدون راءات ال بينووة في ووا بعووة، ويلووك طبقووا لالوو

 .الوشاية الكايبة
 

أشوهر مون تواريخ صويرورة اامور ( 3  ال وةني خو ل ث ثوة ويجب أن ترفوع دعووى التعوويض

. وتقووةه بطريووق تكليووف وحووائزا لقوووة الشوويء ال قضووي فيووه الصووادر بووألا ولووه لل تابعووة نهائيووا

بال ضور أمواه م ك وة الجونح التوي ألوري فوي دائرتهوا ت قيوق القضوية وتووافا هوله ال  ك وة 

لعر وه علوا أطوراف  لل تابعوة بألا ولهعلا الفور ب لف الت قيق اللي اختتم باامر الصادر 

تتم المرافعات وسماع أطراف الدعوى ومحاميهم والنيابة العاماة ووادور الحكام و، الةعوى

 في جلسة علنية.
 

ويجوز لل  ك ة في حالوة ال كوم بالإدانوة أن تقضوي بنشور نوص حك هوا كوام  أو ملخوص منوه 

 وت ةد السعر ااقصا لكل نشرة. علا نفقة ال  كوه عليه في لريةة أو عةة لرائة تعينها
 

مقبوولين فوي ال واعيوة ال قوررة قانونوا فوي  الاسوتئنافوكوللك  الاقتضاءوتكون ال عار ة عنة 

 مواد الجنح.
 

إلووا ال جلوولأ القضووائي ليفصوول فيووه حسووب الإلووراءات عينهووا ال تبعووة فووي  الاسووتئنافويرفووع 

 ال  ك ة.
 

ك ووا هووو الشووأن فووي القضووايا  ، ووة العليوواويجوووز الطعوون فووي حكووم ال جلوولأ القضووائي أموواه ال  ك

 الجزائية.



005 

 

 القسم الثالث

 ضبطوال والتفتيأ الانتقالفي 

 
إلووا أموواكن وقوووع الجوورائم لإلووراء ل يووع ال عاينووات  الانتقوواليجوووز لقا ووي الت قيووق   606 المااادة

ين قا ي ويستع ،لقياه بتفتيشها. ويخطر بللك وكيل الج هورية اللي له ال ق في مرافقتهلال زمة أو 

 الت قيق وي رر م ضرا ب ا يقوه به من إلراءات.  بط بأمينالت قيق دائ ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



006 

 

 معدلة    602المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

رفقوة أموين الضوبط  بوةلا مون عبوارة  صو بة  هله ال ادة باعت اد عبوارة  تقترا اللجنة تعةيل 

 تةقيقا لل عنا واستقامته.  كاتبه

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

بعووة إخطووار وكيوول  رفقااة أمااين الضاابط يجوووز لقا ووي الت قيووق أن ينتقوول  معدلااة 602 المااادة

الج هورية ب  ك ته إلا دوائر اختصاص ال  اكم ال جاورة للوةائرة التوي يباشور فيهوا وظيفتوه 

علا أن يخطر مقوةما  ،يلكاستلزمت  رورات الت قيق ق إيا ما للقياه بج يع إلراءات الت قي

وكيل الج هوريوة بال  ك وة التوي سوينتقل إلوا دائرتهوا وينووه فوي م ضوره عون ااسوباب التوي 

 دعت إلا انتقاله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



007 

 

يباشر التفتي  في ل يع ااماكن التي ي كن العثور فيها علا أشياء يكوون كشوفها   603 المادة

 يةا لإظهار ال قيقة.مف

 

إيا حصل التفتي  في مسكن ال تهم فعلا قا ي الت قيق أن يلتزه بأحكواه ال وواد   600 المادة

غير أنه يجوز له وحةه في مواد الجنايات أن يقووه بتفتوي  مسوكن ال وتهم فوي ، 73إلا  70من 

يلوك ب ضوور  تمبشورط أن يباشور التفتوي  بنفسوه وأن يو 73غير الساعات ال  وةدة فوي ال وادة 

 وكيل الج هورية.

 

اسوتةعي صواحب ال نوزل الولي  ،إيا حصل التفتي  في مسكن غير مسكن ال تهم  605 المادة

ا أو رفوض ال ضوور بوفإيا كان يلوك الشوخص غائ ،يجري تفتيشه ليكون حا را وقت التفتي 

يولوة فوإن لوم  ،ألري التفتي  ب ضور اثنين من أقاربه أو أصهاره ال ا رين ب كان التفتوي 

 أحة منهم فب ضور شاهةين لا تكون ث ة بينهم وبين سلطات القضاء أو الشرطة تبعية.
 

وعليووه أن يتخوول مقووةما ل يووع  73و 70وعلووا قا ووي الت قيووق أن يلتووزه ب قتضوويات ال ووادتين 

 وحقوق الةفاع. مة لض ان احتراه كت ان السر ال هنيالإلراءات ال ز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



008 

 

   ة معدل 146المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

باستبةال كل ة  الثالثة  بةلا من   الثانية  تص ي ا لترتيب تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة من 

 فقرات ال ادة ال  ال.

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

قا ووي ، فللووب الب ووث عون مسوتنةاتإيا اقتضووا اامور أثنواء إلووراء ت قيوق و  معدلاة 601 الماادة

مع  ،عليها قبل  بطها الاط عال نوب عنه وحةه ا ال ق في  الت قيق أو  ابط الشرطة القضائية 

 .045من ال ادة  الثانيةت الت قيق وما تولبه الفقرة مراعاة ما تقتضيه  رورا
 

 مة.ويجب علا الفور إحصاء ااشياء والوثائق ال ضبوطة وو عها في أحراز مختو
 

ولا يجوز فتح هله ااحراز والوثائق إلا ب ضور ال تهم مص وبا ب  اميه أو بعوة اسوتةعائه ا 

ك ا يستةعا أيضا كل من  بطت لةيه هوله ااشوياء ل ضوور هولا الإلوراء ولا يجووز  ،قانونا

لقا ي الت قيق أن يضبط غير ااشياء والوثوائق النافعوة فوي إظهوار ال قيقوة أو التوي قوة يضور 

ها بسير الت قيق ويجوز ل ن يعنيهم اامر ال صول علا نفقتهم، وفي أقصور وقوت علوا إفشاؤ

نسخة أو صورة فوتوغرافية لهله الوثائق التي بقيت مضبوطة إيا لم ت ل دون يلك مقتضويات 

 الت قيق.
 

وإيا اشت ل الضبط علا  نقود أو سبائك أو أوراق تجارية أو أوراق يات قي وة ماليوة ولوم يكون 

بهوا عينوا  الاحتفواظرورة لإظهوار ال قيقوة أو ال  افظوة علوا حقووق أطوراف الوةعوى من الض

 .الع ومية بإيةاعها بالخزينة نه يسوغ لقا ي الت قيق أن يصرا امين الضبطفإ
 

 

 

 

 

 

 

 



009 

 

دج إلوا  21.111مون وبغرامة ( 2 إلا سنتين  ( 2  يعاقب بال بلأ من شهرين  606  المادة

شخص لا صفة له قانونا فوي لأياع مستنةا مت ص  من تفتي  كل من أفشا أو دج  211.111

الإط ع عليه وكان يلك بغير إين من ال تهم أو من خلفه أو ال وقوع بإمضوائه علوا ال سوتنة أو 

الشخص ال رسول إليوه وكوللك كول مون اسوتع ل موا وصول إلوا عل وه منوه موا لوم يكون يلوك مون 

  رورات الت قيق القضائي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



021 

 

 معدلة    609المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

تقتوورا اللجنووة تعووةيل الفقوورة الثانيووة موون هووله ال ووادة تو ووي ا لل عنووا وتكريسووا لل صووطل ات 

 القانونية ال عت ةة.

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

ولكول شوخص آخور يوةعي أن لوه  وللضو ية ةنييجوز لل تهم ولل ةعي ال   معدلة 609 المادة

حقا علا شويء مو ووع ت وت سولطة القضواء أن يطلوب اسوترداده مون قا وي الت قيوق ويبلو  

الطلوب ال قووةه موون ال وتهم أو ال ووةعي ال ووةني للنيابووة ك وا يبلوو  إلووا كول موون الخصوووه الآخوورين 

 ويبل  الطلب ال قةه من الغير إلا النيابة ولل تهم ولكل خصم آخر.
 

 أيواه مون تبليغوه ويفصول قا وي الت قيوق( 3 قةه ال  حظات بشأن الطلب فوي ظورف ث ثوة وت

بال جللأ القضائي ب جرد تقةيم  الاتهاهغرفة بموجب أمر قابل للستفناف أمام  في هلا الطلب

أياه من تبليغه إلا من يعنيهم اامور مون الخصووه دون أن يترتوب  (64) عريضة خ ل عشرة

 الاتهواهالت قيوق فوإيا قوةه الطلوب مون الغيور فيجووز أن يتقوةه إلوا غرفوة  علا يلوك توأخير سوير

 ب  حظاته الكتابية شأنه كشأن الخصوه ولكن ليلأ له ال طالبة بتوليه الإلراءات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



020 

 

 القسم الرابك

  في سماع الشهود

 

اع يستةعي قا ي الت قيق أمامه بصفته شاهةا كل شخص يرى فائةة من س   606 المادة

 .شهادته
 

يتم استةعاء الشهود بكتاب عادي أو برسالة موصا عليها أو بالطريق الالكتروني، ك ا 

 ي كنهم ال ثول طواعية.
 

ك ا ي كن قا ي الت قيق استةعاء الشاهة بواسطة أحة أعوان القوة الع ومية، وتسلم نسخة 

  من الاستةعاء إلا الشخص ال طلوب حضوره.
 

كل شخص استةعي بواسطة أحة أعوان القوة الع ومية لس اع يتعين علا   654 المادة

عوقب ب قتضا نص شهادته أن ي ضر وي دي الي ين عنة الاقتضاء ويةلي بشهادته وإلا 

  .058ال ادة 
 

أن يرفض س اعه  ةه شكوى مص وبة بادعاء مةني توله غير أنه ي كن بالنسبة ل ن 

يلك بعة أن ي يطه عل ا بالشكوى أو وعلا قا ي الت قيق أن ينبهه إلا  بصفته شاهةا

بالقرائن ال ولودة  ةه وينوه بللك في ال  ضر ولا يجوز لقا ي الت قيق في حالة الرفض 

 أن يستجوبه حينئل إلا بوصفه مته ا.
 

و وباط الشورطة القضوائية  للقضواةولا  ،ولا يجوز لقا ي الت قيق ال ناط به إلراء ت قيق ما

إلوا  الاسوت اع ،ء ب قتضوا إنابوة قضوائية بغيوة إحبواط حقووق الوةفاعال عهود إليهم القياه بوإلرا

 شهادة أشخاص تقوه  ةهم دلائل قوية ومتوافقة علا قياه اتهاه في حقهم.
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 معدلة    656المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

بإزالووة  تقامة ال عنووا وتو ووي هلية، لاسووهووله ال ووادة موون الناحيووة الشووكتقتوورا اللجنووة تعووةيل   

 .الغ وض حول كيفية أداء الشهود لشهادتهم

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

  وبطأموين يعاونوه وأمواه قا وي الت قيوق  فارادى ي دي الشهود شوهادتهم  معدلة 656 المادة

 بأقوالهم. احضور ال تهم وي رر م ضر   دون
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 معدلة    652المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

حوولف كل ووة   وأتعهووة  وكوولا  بإعووادة تقسووي ها إلووا فقوورتين، تقتوورا اللجنووة تعووةيل هووله ال ووادة

 اعتبارا أن القسم كافي اداء الغرض.

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

 .والشهود أمين الضبطعاء مترلم غير يجوز لقا ي الت قيق استة  معدلة 652 المادة
 

أقسام باللاه العظايم إيا لم يكن ال ترلم قة سبق له أن أدى الي ين فإنه ي لف بالصيغة الآتية:   

 بأن أترجم بإخل  الأقوال التي تلفظ أو تتبادل بين الأشخا  معبرة بلغات مختلفة".
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أبك وا تو وع ااسوئلة وتكوون الإلابوات بالكتابوة وإيا لوم  إيا كان الشاهة أص ا أو  653 المادة

يكن يعرف الكتابة ينةب لوه قا وي الت قيوق مون تلقواء نفسوه مترل وا قوادرا علوا الت وةث معوه 

ثوم  ،ال ترلم ال نتةب ولقبوه ومهنتوه وموطنوه وينووه عون حلفوه الي وين اسمويلكر في ال  ضر 

 يوقع علا ال  ضر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



025 

 

 معدلة    650المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 
 

 من الناحية الشكلية بإدخال بعض التصويبات اللغوية.تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة   

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

 اسو هلكر كل مونهم يطلب من الشهود قبل س اع شهادتهم عن الوقائع أن ي  معدلة 650 المادة

لوه قرابوة أو نسوب للخصووه أو مل وق بخوةمتهم  تكان وإنولقبه وع ره وحالته ومهنته وسكنه 

 وينوه في ال  ضر عن هله ااسئلة واالوبة. لأهليةل افاقةأو كان 
 

 كل شاهة ويةه الي نا مرفوعة بالصيغة الآتية: اليمين وي دي
 

  خوف وأن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق""أقسم بالله العظيم أن أتكلم بغير حقد ولا
 

 بغير حلف الي ين. (06  إلا سن السادسة عشر الأطفال وتس ع شهادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



026 

 

أموين يوقع علوا كول صوف ة مون صوف ات م ضور الت قيوق مون قا وي الت قيوق و  655 المادة

لي حررت بوه والتوقيوع والشاهة ويةعا ااخير إلا إعادة ت وة ف وى شهادته بنصها ال الضبط

وإن امتنووع  أمووين الضووبطإن أصوور عليهووا فووإيا لووم يكوون الشوواهة مل ووا بووالقراءة يتلووا عليووه ب عرفووة 

تعلر عليه نوه عن يلوك فوي ال  ضور. يوقوع أيضوا علوا كول صوف ة بهوله  والشاهة عن التوقيع أ

 الكيفية من ال ترلم إن كان ث ة م ل لللك.

 

  ا ور ت شويرا بوين السوطور ويصوادق قا وي الت قيوق لا يجوز أن تتضو ن ال  651 المادة

والشاهة علا كل شطب أو تخريج فيهوا ومون ال تورلم أيضوا إن كوان ث وة م ول  أمين الضبطو

أو التخريجووات ملغوواة وكووللك الشووأن فووي التشووطيبات لووللك وبغيوور هووله ال صووادقة تعتبوور هووله 

 تتض ن توقيع الشاهة.ال  ضر اللي لم يوقع عليه توقيعا ص ي ا أو في الصف ات التي 

 

يجوز للقا وي مناقشوة الشواهة وموالهتوه بشوهود آخورين أو بوال تهم وأن يجوري   656 المادة

ب شاركتهم كل الإلراءات والتجارب الخاصة بإعادة ت ثيل الجري وة م وا يوراه لازموا لإظهوار 

 ال قيقة.
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 معدلة    659المادة 

 ادةتقترح اللجنة تعديل هذه الم
 

 عرض الأسباب 

 

 .إعادة صياغة الفقرة ااخيرة إيضاحا لل عنا وتةقيقهتقترا اللجنة 

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

كل شخص استةعي لس اع شوهادته ملوزه بال ضوور وحلوف الي وين وأداء   معدلة 659 المادة

 الشهادة مع مراعاة ااحكاه القانونية ال تعلقة بسر ال هنة.
 

وإيا لم ي ضر الشاهة فيجوز لقا ي الت قيق بناء علا طلب وكيل الج هورية است ضاره 

غير  دج، 21.111د ج إلا  01.111لبرا بواسطة القوة الع ومية وال كم عليه بغرامة من 

أنه إيا حضر في ا بعة وأبةى أعلارا م قة ومةع ة ب ا ي ية ص تها لاز لقا ي الت قيق بعة 

 الج هورية إعفاءه من الغرامة كلها أو لزء منها. س اع طلبات وكيل
 

ال ولكور علوا الشواهة الولي ي تنوع  قا ي الت قيوق ويجوز توقيع العقوبة نفسها بناء علا طلب

 رغم حضوره عن أداء الي ين أو الإدلاء بشهادته.
 

ولا يكون  من قايي التحقيق بأمروتصدر العقوبة المشار إليها في الفقرتين السابقتين 

 ."ابل لأي طعنق
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كول شوخص بعوة تصوري ه ع نيوة بأنوه يعورف مرتكبوي لنايوة أو لن وة يورفض   656 المادة

 علواالإلابة علا ااسئلة التي توله إليه في هلا الشأن ب عرفوة قا وي الت قيوق يجووز إحالتوه 

 21.111( وبغراموة مون 0( إلا سنة  2ال  ك ة ال ختصة وال كم عليه بال بلأ من شهرين  

 دج أو بإحةى هاتين العقوبتين. 011.111دج الا 

 

برفقة أمين الضوبط وبعوة  إيا تعلر علا شاهة ال ضور انتقل إليه قا ي الت قيق  614 المادة

لسوو اع شووهادته أو اتخوول لهوولا الغوورض طريووق الإنابووة القضووائية فووإيا  اخطووار وكيوول الج هوريووة

ه ال ضور لاز لوه أن يتخول  وةه الإلوراءات ت قق من أن شاهةا قة أدعا كلبا عةه استطاعت

 .058القانونية طبقا احكاه ال ادة 
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 معدلة    616المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

 قيوق لوه بوللك بعة أن يورخص قا وي الت عبارة  باعت اد  الفقرة الرابعةتقترا اللجنة تعةيل   

موع حولف الإشوارة " ض ن هله ال  حظات بال  ضر أو ترفق بهفإيا رفض قا ي الت قيق ت  

، وتو يح صوراحة الإلوراءات ال تبعوة مون طورف قا وي الت قيوق فوي حالوة 068إلا ال ادة 

 .رفض تقةيم ال  امي لل  حظات

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

 

 القسم الخامس

 والمواجهة ستجوابالافي 

 
اول مرة من هويته أمامه يت قق قا ي الت قيق حين مثول ال تهم   معدلة 616 المادة

وال واد والاتهاه ال وله اليه  وي يطه عل ا صراحة بكل واقعة من الوقائع ال نسوبة إليه 

في  وينبهه بأنه حر في عةه الإدلاء بأي تصريح وينوه عن يلك التنبيهالقانونية ال طبقة 

 ال  ضر.
 

 فإيا أراد ال تهم أن يةلي بأقواله تلقاها قا ي الت قيق منه علا الفور.
 

بأن له ال ق في اختيار م اه  قبل تلقي تصري اته وينبغي علا قا ي الت قيق أن يعلم ال تهم

، فان لم يقم بللك، عين له م اميا من تلقاء نفسه إيا طلب منه يلك ومن ه أل  لللك عنه

 يلك بال  ضر. وينوه عن
 

بعد أن يرخي قايي يجوز لل  امي ال ا ر مع ال تهم تقةيم م حظات أثناء الس اع، 

 .ضمن هذه الملحظات بالمحضر أو ترفق بهفإ ا رفض قايي التحقيق ت   ،التحقيق له بذلو
 

يتعين علا قا ي الت قيق أن يعلم ال تهم بإمكانية استةعائه أو تبليغه عن طريق عنوانه 

تروني أو رقم هاتفه، فإيا وافق صراحة علا يلك، ولب التنويه عن يلك في م ضر الإلك

 .الاستجواب
 

ك ا ينبغي علا قا ي الت قيق ع وة علا يلك أن ينبه ال تهم إلا ولوب إخطاره بكل تغيير 

 يطرأ علا عنوانه أو عنوانه الالكتروني أو رقم هاتفه.
 

 ختصاص ال  ك ة.وطن له في دائرة اويجوز لل تهم اختيار م

 

 
 



031 

 

يجوز لقا ي الت قيق علا الرغم من مقتضيات الاحكواه ال نصووص عليهوا فوي   612 المادة

أن يقوووه فووي ال ووال بووإلراء اسووتجوابات أو موالهووات تقتضوويها حالووة اسووتعجال ، 060ال ووادة 

نال ة عون ولوود شواهة أو  و ية فوي خطور ال ووت أو ولوود أموارات علوا وشوك الاختفواء. 

 كر في ال  ضر دواعي الاستعجال.ويجب أن تل

 

يجوز لل تهم ال  بوس ب جرد حبسه أن يتصل ب  اميه ب رية ولقا ي الت قيوق   613 المادة

أيواه ولا ( 01 ل وةة عشورة ال  وةدين قانونوا  بااشوخاص الاتصالال ق في أن يقرر منعه من 

 يسري هلا ال نع في أية حالة علا م امي ال تهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



030 

 

 معدلة    610المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

 تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة من الناحية الشكلية، لاستقامة ال عنا وتو ي ه.

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

عائوه أن صو ة اد شاروطلل وةعي ال وةني الولي اسوتوفا للضو ية ويجووز   معدلة 610 المادة

 يستعين ب  اه منل أول يوه تس ع فيه أقواله.
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قا ي الت قيوق فوي كول دور  والل ةعي ال ةني أن ي يطللض ية ويجوز لل تهم و  615 المادة

من أدوار الت قيق عل ا بال  امي الولي وقوع اختيوار كول منه وا عليوه وإيا اختيور عوةة م وامين 

 تبلي  أحةهم بال ضور.فإنه يكفي استةعاء أو 
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 معدلة    611المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

وينووه عون هولا التنوازل فوي بإ افة عبارة  هله ال ادة الفقرة ااولا من تقترا اللجنة تعةيل   

مون ألول تسوهيل حسون سوير  إنكوارهم للتنوازل عةهض ان ل ل قوق ااطراف ح اية ال  ضر 

لتفوادي انعوةاه كل وة  شوفاهة   و انا لوصوول الاسوتةعاء لل  وامي  حولففض  عون  العةالة،

   .علا مستوى الفقرة الثالثة عبء الاثبات

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

موالهوة ال وةعي ال وةني أو إلوراء أو  الضو يةلا يجووز سو اع ال وتهم أو   معدلة 611 المادة

ويناوه عان  ،بينه ا إلا ب ضور م اميه أو بعة دعوتوه قانونوا موا لوم يتنوازل صوراحة عون يلوك

 .هذا التنا ل في المحضر
 

( علا ااقل قبل استجواب ال وتهم 2يستةعا ال  امي بكتاب موصا عليه يرسل إليه بيومين  

 الطرف ال ةني حسب ال الة.أو  الض يةأو س اع 
 

 ويثبت يلك ب  ضر.لكترونية أخرى إبأي وسيلة امي ااطراف ي كن أيضا استةعاء م 
 

ويجووب أن يو ووع ملووف الإلووراءات ت ووت طلووب م ووامي ال ووتهم قبوول كوول اسووتجواب بووأربع 

ال ووةعي  الضوو ية أو وعشوورين سوواعة علووا ااقوول ك ووا يجووب أن يو ووع ت ووت طلووب م ووامي

 ساعة علا ااقل. (24  ال ةني قبل س اع أقواله بأربع وعشرين
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يجوز لوكيل الج هورية حضور استجواب ال ته ين وموالهواتهم وسو اع أقووال   616 المادة

 ال ةعي ال ةني.
 

 ويجوز له أن يوله مباشرة ما يراه لازما من ااسئلة.
 

الت قيوق فوي كول مورة يبوةي فيهوا وكيول الج هوريوة لقا وي الت قيوق أموين  وبط ويتعين علوا 

علوا ( 2 بيوومين  الاسوتجوابطوره ب ولكرة بسويطة قبول أن يخ الاسوتجوابرغبته في حضور 

 ااقل.
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 معدلة    619المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

       تةقيقا لل عنا وتو ي ه ورفعا اي لبلأ. هله ال ادةإعادة صياغة تقترا اللجنة  

 

 و الآتي:وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن 

 

ال ووةعا ال ووةني أن الضوو ية أو لا يجوووز ل  ووامي ال ووتهم ولا ل  ووامي   معدلااة 619 المااادة

بعاد إ ن قاياي التحقياق وتحات  ،أسافلة مباشارة وأملحظات  الك ه في ا عةا توليه لوايتناو

ضامن ناي له أن يأمر بسحب السؤال أو عدم الإجابة عنه، وفاي هاذه الحالاة ي   رقابته، الذي

   بالمحضر أو يرفق به.  ةالأسفل
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وال والهوات وفوق ااو واع ال نصووص والسو اع   الاسوتجوابت رر م ا ر   616 المادة

فوووي حالوووة اسوووتةعاء  053و 052وتطبوووق أحكووواه ال وووادتين  ،056 و055عليهوووا فوووي ال وووادتين 

 مترلم.
 

 لي قبل إقفال الت قيق.قا ي الت قيق في مواد الجنايات إلراء استجواب إل اجب علا ي
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 معدلة    664المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

 .تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة من الناحية الشكية

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

 القسم السادس

 في أوامر القضاء وتنفيذها

 
يجوووز لقا ووي الت قيووق حسووب ا تقتضووي ال الووة أن يصووةر أموورا بإحضووار   معدلااة 664 المااادة

 أو بإلقاء القبض عليه. ال بلأال تهم أو بإيةاعه 
 

ال طبقوة موع إيضواا هويوة ال وتهم  ياةماواد القانونالوويتعين أن يلكر في كل أمور نووع الته وة 

 وي ر  اامر ويوقع عليه من القا ي اللي أصةره وي هر بخت ه.
 

 ون تلك ااوامر نافلة ال فعول في ل يع أن اء اارا ي الجزائرية.وتك
 

ويجب أن ي شر علا ااوامر التي يصةرها قا ي الت قيق مون وكيول الج هوريوة وأن ترسول 

 ب عرفته.
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اامر بالإحضار هو يلك اامر اللي يصةره قا ي الت قيق إلا القووة الع وميوة   666 المادة

 تهم ومثوله أمامه علا الفور.لاقتياد ال 
 

ويبلو  يلوك ااموور وينفول ب عرفووة أحوة  ووباط أو أعووان الضووبط القضوائي أو أحووة أعووان القوووة 

 الع ومية اللي يتعين عليه عر ه علا ال تهم وتسلي ه نسخة منه.
 

  ويجوز لوكيل الج هورية إصةار أمر إحضار.

 

 موةيرآخور فيجووز تبليو  اامور إليوه ب عرفوة إيا كان ال تهم م بوسا من قبل لةاع   662 المادة

 اللي يسل ه نسخة منه.العقابية   سسة ال
 

إياعة اامر بج يع الوسائل ويجوب فوي هوله ال الوة إيضواا ل يوع  الاستعجالويجوز في حالة 

وال ووواد البيانووات الجوهريووة ال بينووة فووي أصوول ااموور وبووااخص هويووة ال ووتهم ونوووع الته ووة 

اللي أصةر اامر ويوله أصل اامور فوي أقورب وقوت  القا ي وصفة اسمو القانونية ال طبقة

 م كن إلا الضابط ال كلف بتنفيله.

 

يجووب أن يسووتجوب فووي ال ووال كوول موون سوويق أموواه قا ووي الت قيووق تنفيوولا اموور   663 المااادة

إحضار، ب ساعةة م اميه، فإيا تعلر استجوابه علوا الفوور، قوةه أمواه وكيول الج هوريوة الولي 

ن القا ووي ال كلووف بووالت قيق وفووي حالووة غيابووه ف وون أي قوواض آخوور موون قضوواة هيئووة يطلووب موو

 القضاء أن يقوه باستجواب ال تهم في ال ال وإلا أخلي سبيله.
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 معدلة    660المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

يوة موع حولف بعوض الفقورات، تبيانوا بإعوادة صوياغتها مون لةتقترا اللجنة تعةيل هله ال وادة   

، وتةعيم حقوق ال تهم مون خو ل حولف إمكانيوة إيةاعوه بال  سسوة وتو ي ا لل عنا ال قصود

العقابية إلا حين ت ويله إلا القا ي الآمور وكولا حقوه فوي تسولم نسوخة مون اامور بوالكف عون 

 الب ث بعة أن يتم استجوابه من طرف قا ي الت قيق. 

 

 ل ادة علا الن و الآتي:وعليه، تصاغ هله ا

 

إيا كان ال تهم اللي يب ث عنه ب قتضا أمر الإحضار مولودا خارج   معدلة 660 المادة

دائرة اختصاص ال  ك ة التي يع ل بها قا ي الت قيق الآمر فإنه يقتاد إلا وكيل الج هورية 

هويته  ويستجوبه عنلل كان اللي وقع فيه القبض اللي يتأكة من سريان أمر الإحضار 

  وينوه عن  لو في المحضر.ويتلقا أقواله بعة أن ينبهه بأنه حر في عةه الإدلاء بشيء منها 
 

م ضر الإحضار بةون ت هل إلا القا ي الآمر متض نا وصفا  وكيل الجمهوريةيرسل 

كام  ومعه كافة البيانات الخاصة التي تساعة علا تعرف هوية ال تهم أو ت قيق ال جج التي 

 ، واللي يقرر ما إيا كان ث ة م ل للأمر بنقل ال تهم.أدلا بها

يقوم وكيل الجمهورية بتحويل المتهم إلى حيث يوجد القايي الآمر عندما يطلب هذا الأخير 

  لو.

وبعة استجواب ال تهم، يصةر القا ي الآمر أمرا بالكف عن الب ث، اللي يتم تنفيله بسعي 

 تهم.وتسلم نسخة منه للممن النيابة العامة، 
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إيا لم ي كن العثور علا ال تهم الصادر في شأنه أمر الإحضار أرسل يلك اامر   665 المادة

إلا م وافظ الشورطة أو قائوة فرقوة الوةرك، وعنوة غيابه وا إلوا  وابط الشورطة، رئويلأ اامون 

 في البلةية التي يقيم بها ال تهم.ال ضري 
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 معدلة    661المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

 ا لل عنا وتةقيقا للفهم.تصويبالناحية الشكلية  من تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة 

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

نوه امر الإحضار أو حاول الهرب بعوة إقوراره أ الامتثالإيا رفض ال تهم   معدلة 661 المادة

ول امول أمور الإحضوار فوي هوله  ،طريوق القووةب هعنإليه. تعين إحضاره لبرا  ل متثالمستعة 

 .تمتثل لهذا الأمرال الة استخةاه القوة الع ومية لل كان ااقرب إليه، وعليها أن 
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سة مةير ال  سلا ال ختص إلقا ي ا  هريصةمر اللي ااع، هو ايةالإ أمر  666 المادة

متهم لاعن للقوة الع ومية بالب ث يضا أامر هلا ايرخص ول تهم احبلأ و  هباست العقابية 

 ال  سسة العقابية ايا كان قة بل  به من قبل.لا له إنقو

 

 الاستجواب.ب  ضر   لتبلي هلا اعن  ينصأن يتعين وامر لل تهم هلا الت قيق اقا ي  يبل  

 

اع ال تهم   ن الشروط ال نصوص عليها في وي كن وكيل الج هورية إصةار أمر بإية

 .458ال ادة 
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 معدلة    669المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

باستبةال عبارة  وإيا كانت الجري ة معاقب عليها بعقوبة تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة  

والتأكة من أن الجري ة لناية أو  أشة لسامة  بعبارة  لن ة بال بلأ أو بأية عقوبة أخرى 

 .إيضاحا لل عنا وتةقيقه  لن ة معاقب عليها بال بلأ
  

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

لا يجوز لقا ي الت قيق إصةار ملكرة  ،085مع مراعاة أحكاه ال ادة   معدلة 669 المادة

والتأكد من أن الجريمة جناية أو جنحة اب ال تهم إلا بعة استجو ،إيةاع ب  سسة عقابية

 معاقب عليها بالحبس.
 

 يجوز لوكيل الج هورية أن يطلب من قا ي الت قيق إصةار ملكرة إيةاع.
 

وفي حالة ما إيا لم يلب قا وي الت قيوق طلوب وكيول الج هوريوة ال سوبب والراموي إلوا حوبلأ 

رة ااولوا، ي كون النيابوة العاموة أن ترفوع ال تهم م قتا طبقا للشروط ال نصوص عليها في الفقو

، وعلووا هووله 252وفقووا للأو وواع ال نصوووص عليهووا فووي ال ووادة  ،الاتهوواهاسووتئنافا أموواه غرفووة 

 ( أياه.01ااخيرة الفصل فيه في ألل لا يتعةى عشرة  
 

 .اثر موقف ل ستئنافليلأ 
 

 .084ل ادة لا ي كن إصةار ملكرة الإيةاع إلا تنفيلا للأمر ال نصوص عليه في ا
 

عقابيوة ال  سسوة ال موةيربتسوليم ال وتهم إلوا  عقابيوةويقوه ال كلف بتنفيول أمور الإيوةاع ب  سسوة 

 اللي يسلم إليه إقرارا باست ه ال تهم.ال عنية 

 

 

 

 

 

 

 



044 

 

ال ختص إلا القوة الع ومية  اامر بالقبض هو اامر اللي يصةره القا ي  666 المادة

من هله ال ادة، واقتياده أماه وكيل  2ال  ةدة في الفقرة  بالب ث عن ال تهم حسب الشروط

 .الج هورية ال ولود في دائرة اختصاص القا ي الآمر
 

وإيا كان ال تهم هاربا أو مقي ا خارج إقليم الج هوريوة فيجووز لقا وي الت قيوق بعوة اسوتط ع 

اقبووا عليووه رأي وكيوول الج هوريووة أن يصووةر  ووةه أموورا بووالقبض إيا كووان الفعوول الإلرامووي مع

بعقوبة لن ة بال بلأ أو بعقوبة أشوة لسوامة ويبلو  أمور القوبض وينفول بااو واع ال نصووص 

 .076 و 072 و 070عليها في ال واد 
 

 .072إياعته طبقا احكاه الفقرة الثانية من ال ادة  الاستعجالويجوز في حالة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



045 

 

 معدلة    694المادة 

 ل هذه المادةتقترح اللجنة تعدي
 

 عرض الأسباب 

 

بإ وافة كل وة   فوورا   فوي السوطر الثواني مون الفقورة الثالثوة تقترا اللجنوة تعوةيل هوله ال وادة   

 لاقتياد ال تهم أماه وكيل الج هورية.ويلك من ألل إعطاء الطابع الاستعجالي 

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

يل الج هورية الشخص ال قبوض عليه ويتأكة من هويته يستجوب وك  معدلة 694 المادة

ومن سريان اامر بالقبض، فإيا كان هلا اامر قة تم تنفيله من قبل  أو أصبح غير ساري 

ال فعول بسبب صةور أمر أو قرار بألا وله لل تابعة أوحكم أو قرار ببراءة ال تهم أو إدانته 

انة مع الإعفاء من العقوبة أو بانقضاء الةعوى بال بلأ مع وقف التنفيل أو بالغرامة أو الإد

 .أخلا سبيل ال تهم أو بالاستفادة من العفو، الع ومية

إلا  و إيا كان اامر لا يزال ساري ال فعول، ي ال ال تهم مباشرة أماه القا ي الآمر أو يقتاد

 ال  سسة العقابية إيا تعلر علا القا ي الآمر استجوابه في نفلأ اليوه.
 

مضت هله ال هلة دون فإن  ،( ساعة من حبسه48ال تهم خ ل ث ان وأربعين   يستجوب

أماه وكيل الج هورية اللي يطلب من القا ي ال كلف بالت قيق وفي  فورا استجوابه يقتاد

 حالة غيابه، ف ن أي قاض آخر من قضاة ال كم ليقوه باستجوابه في ال ال وإلا أخلي سبيله.

قا ي الت قيق أو القا ي ال لكور في الفقرة السابقة أن يخلي بعة استجواب ال تهم، ي كن 

أو يخضعه لالتزامات  084رهن ال بلأ ال  قت طبقا احكاه ال ادة أو يضعه سبيل ال تهم 

 الرقابة القضائية.

يبقا اامر بالقبض الصادر عن لهة الت قيق منتجا اثره بعة صةور أمر أو قرار الاحالة أو 

بقا ال قبوض عليه م بوسا إلا أن تقرر لهة ال كم خ ف يلك، دون ارسال ال ستنةات وي

 ال ساس ب قه في طلب الافراج.

( 48كل متهم  بط ب قتضا أمر بالقبض وبقي في م سسة عقابية أكثر من ث ان وأربعين  

، ويجب عر ه علا القا ي ال ختص عتبر م بوسا تعسفيااساعة دون أن يستجوب، 

 بشأنه. لاتخاي الالراء ال ناسب

علووم يتعوورض للعقوبووات ال قووررة  كوول قوواض أو موظووف أموور بهوولا ال ووبلأ أو تسووامح فيووه عوون

  بلأ التعسفي.لل

 

 



046 

 

إيا قبض علا ال تهم خارج دائرة اختصاص القا ي اللي أصةر اامر، اقتية   696 المادة

عةه في ال ال إلا وكيل الج هورية ل  ل القبض اللي يتلقا أقواله بعة تنبيهه بأنه حر في 

الإدلاء بأي أقوال وينوه عن يلك التنبيه في ال  ضر، وتطبق فض  عن يلك أحكاه الفقرة 

 .081ااولا من ال ادة 
 

إيا كووان ااموور بووالقبض مووازال سوواري ال فعووول، يقوووه وكيوول الج هوريووة بغيوور ت هوول بإخطووار 

ل وتهم، وكيل الج هورية بةائرة اختصاص القا وي الولي أصوةر اامور بوالقبض ويطلوب نقول ا

 فإن تعلر يلك في ال ال فعلا وكيل الج هورية أن يعرض ال و وع علا القا ي الآمر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



047 

 

 معدلة    692المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

من خ ل اعت اد   كل وة  شوخص  بوةلا مون كل وة  موواطن   تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة  

 القضووائية شوورطةالفووإلا  ووابط  فضوو  عوون اعت وواد عبووارة   ، ال قصووود لل عنووا  ووي اتو

  تسووهي   ووابط شوورطة قسووم ااموون ال ضووري فووي ال كووان    بووةلا موون فووي ال كووان ال ولووود

 لالراءات الع لية.

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

قبوول  شااخيأن يووةخل مسووكن أي لا يجوووز لل كلووف بتنفيوول أموور القووبض   معدلااة 692 المااادة

 .مساء   (9) صباحا ولا بعة الساعة الثامنة (5  الساعة الخامسة
 

الإفو ت مون سولطة القوانون، وت خول  وله أن يصط ب معه قوة كافية لكي لا يت كن ال تهم مون

هله القوة من أقورب م ول لل كوان الولي يتعوين فيوه تنفيول أمور القوبض، ويتعوين علوا هوله القووة 

 ل ا تض نه أمر القبض من طلبات. الامتثال
 

وإن تعلر القوبض علوا ال وتهم فوإن أمور القوبض يبلو  بتعليقوه فوي ال كوان الكوائن بوه آخور م ول 

لسكنا ال تهم، وي رر م ضر بتفتيشه، ويكون ت رير هلا ال  ضر ب ضور إثنين من أقورب 

 ضوور، فووإن لووم ليووران ال ووتهم اللوولين تسوونا ل اموول ااموور العثووور عليه ووا، ويوقعووان علووا ال 

 ي كنه ا التوقيع أو امتنعا عنه يكر يلك بال  ضر مع الطلب اللي وله له ا.
 

فرقوة  أو قائوة اامون ال ضوري  رئويلأوبعة يلك يقةه حامل اامر بوالقبض هولا ال  ضور إلوا 

 القضااائية شاارطةالا أو عووةه ولوده ووا فووإلا  ووابط وفووي حالووة غيابه وو ،الووةرك للتأشووير عليووه

 .ن، ويترك له نسخة من اامرفي ال كا الموجود
 

 أمر القبض وال  ضر إلا القا ي الآمر.بعة يلك ويرفع 

 

 

 

 

 

 



048 

 

 معدلة    693المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

  084 وفقوا احكواه ال وادة معللب ولب أمر  عبارة  إ افةب هله ال ادة تقترا اللجنة تعةيل   

تعووةيل الفقوورة فضوو  عوون  ،ة مون ألوول احتووراه الإلووراءات ال ع ووول بهوا إلوا آخوور الفقوورة الثالثوو

 ااخيرة تو ي ا لل عنا وتةقيقه.

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 
 

 القسم السابك

 الحبس المؤقتو والرقابة القضائية الإفراجفي 

 
 يبقا ال تهم حرا أثناء إلراءات الت قيق القضائي.  معدلة 693 المادة

 

غير أنه إيا اقتضت الضرورة اتخاي إلراءات لض ان مثوله أماه القضاء أو ل قتضيات حسن 

 سير الت قيق، ي كن إخضاعه لالتزامات الرقابة القضائية.
 

 ،ي كوون بصووفة اسووتثنائية أن يوو مر بووال بلأ ال  قووت ،إيا تبووين أن هووله التووةابير غيوور كافيووةأمووا 

 .690 وفقا لأحكام المادة معللبموجب أمر 
 

، 084ال وادة  ال ولكورة فوي  الأسباب على الأقل بأحدإيا تبين أن ال بلأ ال  قت لم يعة مبررا 

بعوة  ،الإفراج عن ال وتهم أو إخضواعه لتوةابير الرقابوة القضوائيةإما قا ي الت قيق يتعين علا 

موع مراعواة ااحكواه ال قوررة استط ع رأي وكيل الج هورية إن لم يكون م بوسوا لسوبب آخور 

  هلا القسم.في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



049 

 

 معدلة    690المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

 وتةقيقه. تصويبا لل عنا من الناحية الشكلية تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

علووا معطيووات  إلاقووت ي سوولأ أموور الو ووع فووي ال ووبلأ ال   لايجووب أن   معدلااة 690 المااادة

  مستخرلة من ملف القضية تفية
 

انعةاه موطن مستقر لل تهم أو عوةه تقةي وه  و انات كافيوة لل ثوول أمواه القضواء أو كانوت  - 0

 اافعال لة خطيرة،

أن ال ووبلأ ال  قووت هووو الإلووراء الوحيووة لل فوواظ علووا ال جووج أو اادلووة ال اديووة أو ل نووع  - 2

، أو لتفووادي تواطوو  بووين ال ته ووين أو ااطووراف ال ةنيووة االضووغوط علووا الشووهود أو الضوو اي

 والشركاء قة ي دي إلا عرقلة الكشف عن ال قيقة،

أن ال ووبلأ  ووروري ل  ايووة ال ووتهم أو و ووع حووة للجري ووة، أو الوقايووة موون حووةوثها موون  - 3

 لةية،

 لةي. عةه تقية ال تهم بالالتزامات ال ترتبة علا إلراءات الرقابة القضائية دون مبرر - 4
 

( أيواه مون 3بل  قا ي الت قيق أمر الو ع في ال بلأ شفاهة إلا ال تهم وينبهه بأن له ث ثة  ي  

 تاريخ هلا التبلي  لاستئنافه.
 

 شار إلا هلا التبلي  في ال  ضر.ي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



051 

 

لا يجوز في مواد الجنح، أن ي وبلأ ال وتهم ال قويم بوالجزائر حبسوا م قتوا إيا كوان   695 المادة

( 3ااقصووا للعقوبووة ال قووررة فووي القووانون هووو ال ووبلأ ل ووةة تسوواوي أو تقوول عوون ثوو ث   ال ووة

سنوات، باستثناء الجرائم التي نتجت عنها وفاة إنسان أو التوي أدت إلوا إخو ل ظواهر بالنظواه 

 العاه، وفي هله ال الة لا تتعةى مةة ال بلأ ال  قت شهرا واحةا غير قابل للتجةية.

 

، لا يجووز أن تتجواوز موةة 085ااحووال ال نصووص عليهوا فوي ال وادة في غيور   691 المادة

 ( أشهر في مواد الجنح.4ال بلأ ال  قت أربعة  
 

عنةما يتبوين أنوه مون الضوروري إبقواء ال وتهم م بوسوا، يجووز لقا وي الت قيوق بعوة اسوتط ع 

رة رأي وكيوول الج هوريووة ال سووبب، أن يصووةر أموورا مسووببا بت ةيووة ال ووبلأ ال  قووت لل ووتهم موو

 ( أشهر أخرى.4واحةة فقط اربعة  

 

( أشوهر، غيور أنوه إيا اقتضوت 4موةة ال وبلأ ال  قوت فوي موادة الجنايوات أربعوة    696 المادة

الضوورورة، يجوووز لقا ووي الت قيووق اسووتنادا إلووا عناصوور ال لووف وبعووة اسووتط ع رأي وكيوول 

( ل ووةة 2تين  الج هوريووة ال سووبب، أن يصووةر أموورا مسووببا بت ةيووة ال ووبلأ ال  قووت لل ووتهم موور

 ( أشهر في كل مرة.4أربعة  
 

( 21إيا تعلوق اامور بجنايوات معاقوب عليهوا بالسووجن ال  قوت ل وةة تسواوي أو تفووق عشوورين  

( 3سنة أو بالسجن ال  بة أو بالإعةاه، يجوز لقا ي الت قيق أن ي وةد ال وبلأ ال  قوت ثو ث  

 مرات وفقا لنفلأ ااشكال ال بينة أع ه.
 

 ( أشهر في كل مرة.4ال  قت لا ي كن أن يتجاوز أربعة  كل ت ةية لل بلأ 
 

ك ا يجوز لقا ي الت قيق في مادة الجنايات أن يطلب من غرفة الاتهاه ت ةية ال وبلأ ال  قوت 

 في ألل شهر قبل انتهاء ال ةد القصوى لل بلأ ال  ةدة أع ه.
 

 يرسل هلا الطلب ال سبب مع كل أوراق ال لف إلا النيابة العامة.
 

( أيوواه علووا ااكثوور موون اسووت ه أوراقهووا، 5لا النائووب العوواه تهيئووة القضووية خوو ل خ سووة  يتووو

ويقةمها مع طلباته إلا غرفة الاتهاه، ويتعين علا هله ااخيورة أن تصوةر قرارهوا قبول انتهواء 

 مةة ال بلأ الجاري.
 

ي القضوية يبل  النائب العاه، برسالة موصا عليها، ك  من الخصوه وم اميهم تاريخ النظر فو

( ساعة بين تاريخ إرسال الرسوالة ال وصوا عليهوا 48بالجلسة، وتراعا مهلة ث ان وأربعين  

 وتاريخ الجلسة.



050 

 

غرفوة  أمانوة  وبطويودع أثناء هله ال هلوة ملوف الوةعوى مشوت   علوا طلبوات النائوب العواه ب

 وال ةعين ال ةنيين.والض ايا الاتهاه، ويكون ت ت تصرف م امي ال ته ين 
 

 .267و 266و 265ل غرفة الاتهاه طبقا احكاه ال واد تفص
 

في ال الة التي تقرر فيها غرفة الاتهاه ت ةية ال بلأ ال  قت، لا ي كن أن يتجواوز هولا ااخيور 

 ( أشهر غير قابلة للتجةية.4مةة أربعة  
 

إيا قووررت غرفووة الاتهوواه مواصوولة الت قيووق القضووائي وعينووت قا ووي ت قيووق لهوولا الغوورض 

مةة ال بلأ ال  قت علا الانتهاء فعليهوا أن تفصول فوي ت ةيوة ال وبلأ ال  قوت  و ن وأوشكت 

 ال ةود القصوى ال بينة في هله ال ادة.
 

يصبح قا ي الت قيق ال عين مختصا بت ةية ال بلأ ال  قت عنوة توصوله بوال لف  و ن نفولأ 

 ال ةود القصوى ال بينة أع ه.

 

اد الجنايوووات  أو فوووي موووواد الجووونح ال تعلقوووة إيا  أمووور  قا وووي  الت قيوووق فوووي موووو  699 المااادة

بال تالرة بال خوةرات وال و ثرات العقليوة والجري وة ال نظ وة عبور ال وةود الوطنيوة والجورائم 

أمون الةولوة  ولورائم ال تصلة بتكنولوليات الإع ه و الاتصال و تبيويض اامووال والإرهواب 

ااموووال موون والووا الخووارج والجوورائم ال تعلقووة بالتشووريع الخوواص بالصوورف و حركووة رؤوس 

اختطوواف والاتجووار بااعضوواء وتهريووب ال هووالرين و بشوورالاتجووار بالالفسوواد والتهريووب وو

ااشووخاص، بووإلراء خبوورة، أو اتخوول إلووراءات خووارج التووراب الوووطني لج ووع أدلووة أو تلقووي 

 ال وةد شهادات، وكانت نتائجها تبةو حاس ة لإظهار ال قيقة، ي كنوه فوي ألول شوهر قبول انتهواء

 5القصوى لل بلأ، أن يطلب من غرفة الاتهاه وفقا للأشكال  ال نصوص عليها فوي  الفقورات 

 ال بلأ ال  قت. ، ت ةية087من ال ادة  8و 7و 6و
 

( مورات 4( أشوهر قابلوة للتجةيوة أربوع  4يجوز لغرفة الاتهاه ت ةية ال بلأ ال  قت ل وةة أربعوة  

 بنفلأ ااشكال ال لكورة في الفقرة ااولا.
 

 ( أشهر في كل مرة.4ت ةية لل بلأ ال  قت لا ي كن أن يتجاوز أربعة  كل 
 

 .087من ال ادة  02و 00وتطبق في هله ال الة أحكاه الفقرتين 

 

 

 

 

 



052 

 

 معدلة    696المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

قورار  علوا مسوتوى مصوطلح   اامور  بوةلا مون   التقترا اللجنة تعوةيل هوله ال وادة باعت واد 

   انا لةقة ال صطلح واستقامة لل عنا.ال ادة،  هله من والثالثة الثانية تينالفقر
 

 تو ي ا امانة الضبط ال قصودة وهي أمانة  بط الت قيق. البنة الرابعك ا عةلت اللجنة 

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

يوووأمر بالرقابوووة القضوووائية إيا كانوووت اافعوووال ي كووون قا وووي الت قيوووق أن   معدلاااة 696 الماااادة

 ال نسوبة لل تهم قة تعر ه لعقوبة ال بلأ أو عقوبة أشة.
 

موون قا ووي الت قيووق، إلووا التووزاه أو عووةة  بااأمرتلووزه الرقابووة القضووائية ال ووتهم أن يخضووع، 

 التزامات، وهي كالآتي:
 

 ين هلا ااخير،عةه مغادرة ال ةود الإقلي ية التي حةدها قا ي الت قيق إلا بإ - 0

 عةه اللهاب إلا بعض ااماكن ال  ةدة من طرف قا ي الت قيق، - 2

 من طرف قا ي الت قيق،ينة ال ثول دوريا أماه ال صالح والسلطات ال ع - 3

تسليم كافة الوثائق التي تس ح ب غادرة التراب الوطني أو م ارسة مهنوة أو نشواط يخضوع  - 4

أو مصوول ة أموون يعينهووا قا ووي الت قيووق، مقابوول  تحقيااقال ياابط إمووا إلووا أمانووةإلووا توورخيص 

   وصل،

عةه القياه ببعض النشاطات ال هنية عنةما ترتكوب الجري وة إثور م ارسوة أو ب ناسوبة هوله  - 5

 النشاطات وعنةما يخشا من ارتكاب لري ة لةيةة،

 ،ببعضهم الالت اعااشخاص اللين يعينهم قا ي الت قيق أو بالاتصال عن  الامتناع - 6

الخضوووع إلووا بعووـض إلووـراءات ف ووـص ع لووي حتووا وإن كووان بال ستشووفا، لا سووي ا  - 7

 بغرض إزالة التس م.

إيووةاع ن ووايج الصووكوك لووةى أمانووة الضووبط وعووةه اسووتع الها، إلا بتوورخيص موون قا ووي  - 8

 الت قيق،

 ال كوث في إقامة م  ية يعينها قا ي الت قيق وعةه مغادرتها إلا بإين هلا ااخير. - 9

وبض ان ح اية  الالتزاهيكلف قا ي الت قيق  باط الشرطة القضائية ب راقبة تنفيل هلا 

 ال تهم.



053 

 

( ل ةة 2( اشهر ي كن ت ةيةها مرتين  3ولا ي مر بهلا الالراء الا ل ةة أقصاها ث ثة  

 ( اشهر في كل ت ةية.3أقصاها ث ثة  
 

ال   ية لل تهم، للعقوبات  يتعرض كل من يفشي أي معلومة تتعلق ب كان توالة الإقامة

 ال قررة لإفشاء سرية الت قيق.
 

 عةه مغادرة مكان الإقامة إلا بشروط وفي مواقيت م ةدة. - 01
 

ي كن قا ي الت قيق أن يأمر باتخاي ترتيبات من ألول ال راقبوة الإلكترونيوة للت قوق مون موةى 

 .01و 9و 6و 2و 0ال طات التزاه ال تهم بالتةابير ال لكورة في
 

ضوويف أو يعووةل التزامووا موون الالتزامووات ي، أن معلاال أماار ي كوون قا ووي الت قيووق، عوون طريووق

 ال نصوص عليها أع ه.
 

 ت ةد كيفيات تطبيق ال راقبة الإلكترونية ال نصوص عليها في هله ال ادة عن طريق التنظيم.
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ء تلقائيووا أو بطلووب موون وكيوول يووأمر قا ووي الت قيووق برفووع الرقابووة القضووائية سوووا  664 المااادة

 وكيل الج هورية.استط ع رأي الج هورية أو بطلب من ال تهم بعة 
 

( يوما ابتةاء مون 05يفصل قا ي الت قيق في طلب ال تهم بأمر مسبب في ألل خ سة عشر  

 يوه تقةيم الطلب.
 

 يلتجوو وإيا لووم يفصوول قا ووي الت قيووق فووي هوولا االوول، ي كوون ال ووتهم أو وكيوول الج هوريووة أن 

( يومووا موون توواريخ 21التووي تصووةر قرارهووا فووي ألوول عشوورين   الاتهوواهمباشوورة إلووا غرفووة 

 .اخطارها
 

في كل ااحوال، لا يجوز تجةية طلب رفع الرقابة القضائية ال قوةه مون ال وتهم أو مون م اميوه 

 إلا بانتهاء مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب السابق.
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 دلة   مع 666المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

مون  ااولوا  علوا مسوتوى الفقورة بإ وافة  مصوطلح  اامورتقترا اللجنة تعةيل هوله ال وادة   

   لل صطل ات القانونية ال عت ةة.تكريسا  ال ادة

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

الأمار  ئية حيز التطبيق ابتوةاء مون التواريخ ال  وةد فويتةخل الرقابة القضا  معدلة 666 المادة

ولووه  أمر أو قورار نهووائي  بوألابوبقووة القووانون الصوادر عوون لهوة الت قيوق، وتنتهووي   القورار أو

لإقامة الةعوى وفي حالة إحالة ال تهم أمواه لهوة ال كوم، تبقوا الرقابوة القضوائية قائ وة إلوا أن 

 ترفعه الجهة القضائية ال عنية.
 

الة ما إيا أللت ال كم في القضية إلا للسة أخرى أو أمرت بتك لة الت قيق ي كون هوله وفي ح

 ااخيرة إبقاء ال تهم أو اامر بو عه ت ت الرقابة القضائية.
 

 يجب علا لهة ال كم التصةي للرقابة القضائية.
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 معدلة    662المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 ابعرض الأسب 
 

 

والإبقوواء علووا  بالتسووريح  تووةقيقا لل عنووا  مصووطلحب وولف  تقتوورا اللجنووة تعووةيل هووله ال ووادة

، فض  عون أن مصوطلح التسوريح البراءة، ان ااحكاه تنتهي إما بالإدانة أو بالبراءة مصطلح

 الوطني.الجزائي في التشريع  سغير مكر

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

أن يطلوب مون الجهوة القضوائية  باالبراءةيجوز لكل متهم انتهت م اك توه    معدلة 662 المادة

  نفقة الشاكي.علا  ،التي أصةرت هلا ال كم اامر بنشره حسب الوسائل التي يراها مناسبة
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 معدلة    663المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

وإ وافة  دة صياغة الفقرة الثانية من الناحية الشكلية تةقيقا لل عنا وإيضواحهإعاتقترا اللجنة  

 . في آخر ال ادة عبارة بسعي من النيابة حتا يقع عليها عب  التنفيل في الإفراج علا ال تهم

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

أمر مون تلقواء نفسوه بوالإفراج يجوز لقا ي الت قيق في ل يع ال وواد أن يو  معدلة 663 المادة

لوم يكون لازموا بقووة القوانون ويلوك بعوة اسوتط ع رأي وكيول الج هوريوة شوريطة أن يتعهوة ما 

ال تهم بال ضور في ل يع إلراءات الت قيوق، ب جورد اسوتةعائه وأن يخطور القا وي ال  قوق 

 بج يع تنق ته.
 

ي الت قيوق أن يبوت فوي ك ا يجوز لوكيل الج هوريوة طلوب الإفوراج فوي كول وقوت وعلوا قا و

هوله ال هلوة، وفوي  انتهواءوعنوة طلاب ال هاذاسواعة مون تواريخ ( 48 يلك خ ل  ث ان وأربعين 

 بسعي من النيابة. حالة ما إيا لم يبت قا ي الت قيق يفرج علا ال تهم في ال ين
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 معدلة    660المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

، فضو  عون لوبعض ال صوطل ات القانونيوة تصوويباتبوإلراء ة قترا اللجنة تعةيل هوله ال وادت

    أو  بهةف تةقيق ال عنا ال قصود. آخر لسبباعت اد عبارة  م بوسا 

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

وقت مع  يجوز لل تهم أو م اميه طلب الإفراج من قا ي الت قيق في كل  معدلة 660 المادة

 .093ال نصوص عليها في ال ادة  الالتزاماتمراعاة 
 

ويتعين علا قا ي الت قيق أن يرسل ال لف في ال ال إلا وكيل الج هورية ليبةي طلباته فوي 

بوةاء ي بكتواب موصوا عليوه لإ( أياه التالية ك ا يبل  فوي نفولأ الوقوت ال وةعي ال وةن5الخ سة  

 م حظاته.
 

( أيواه علوا 8خ ل مةة لا تتجاوز ث انية   معلل بأمرفي الطلب  وعلا قا ي الت قيق أن يبت

 ااكثر من إرسال ال لف إلا وكيل الج هورية. 
 

فلل وتهم أن يرفوع طلبوه مباشورة إلوا  ،ال هلوة هاذه خاللفإيا لم يبت قا ي الت قيق فوي الطلوب 

ببة التوي يقوةمها علوا الطلبوات الكتابيوة ال سو الاط علكي تصةر قرارها فيه بعة  الاتهاهغرفة 

( يوموا مون تواريخ الطلوب وإلا تعوين تلقائيوا الإفوراج 31النائب العاه، ويلك في ظورف ث ثوين  

  .أو لم يكن محبوسا لسبب آخر عن ال تهم ما لم يكن قة تقرر إلراء الت قيقات ال تعلقة بطلبه
 

 نفلأ الشروط.  ن  الاتهاهك ا أن لوكيل الج هورية ال ق في رفع طلب الإفراج إلا غرفة 
 

ال والات إلا بانتهواء ل يوع ولا يجوز تجةية طلب الإفراج ال قةه من ال تهم أو من م اميوه فوي 

 مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب السابق.
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 معدلة    665المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

  توخيوا للةقوة آخور لسوببم بوسوا  يكون ملو أو  باعت واد عبوارة  تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة

 خيرة من ال ادة.اوالو وا علا مستوى الفقرة ا

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

إيا رفعت الوةعوى إلوا لهوة قضوائية أصوبح لهوله الجهوة حوق الفصول فوي   معدلة 665 المادة

 طلب الإفراج.
 

تعووين رفوووع ي هفووي طلوووب الإفووراج فإنووو ، إيا فصووولت ال  ك ووة455مووع مراعوواة أحكووواه ال ووادة 

 ( ساعة من النطق بال كم.24في ظرف أربع وعشرين  الاستئناف 
 

 إيا أمرت ال  ك ة بالإفراج عن ال تهم يخلا سبيله في ال ال رغم استئناف النيابة.
 

وفوي  الابتةائيوة، وتكون سلطة الإفراج لغرفة الاتهاه قبل إحالة الةعوى علا م ك وة الجنايوات

وفوووي حالوووة  الجنايوووات الابتةائيوووة أو الاسوووتئنافية، ة الواقعوووة بوووين دورات انعقووواد م ك وووةالفتووور

الاستئناف قبل انعقواد م ك وة الجنايوات الاسوتئنافية، ك وا تنظور فوي ل يوع طلبوات الإفوراج فوي 

حالة صةور ال كم بعةه الاختصاص وعلوا ولوه عواه فوي ل يوع ااحووال التوي لوم ترفوع فيهوا 

 .قضائيةالقضية إلا أي لهة 
 

علا ااقل، تخصص للنظر في مةى اسوت رار حوبلأ  ،تعقة غرفة الاتهاه للسة مرة في الشهر

بقطع النظر عن أحكواه ال وادة  ويلك ال ته ين في ال الات ال نصوص عليها في الفقرة السابقة

094. 
 

وفي حالة الطعن بالنقض وإلا أن يصةر حكم ال  ك ة العليا، تفصول فوي طلوب الإفوراج آخور 

لهة قضائية نظرت في مو وع القضية. وإيا كان الطعن بالنقض مرفوعا  ة حكوم م ك وة 

فإن الفصل في شأن ال بلأ ال  قت يكون لغرفة ال  ك ة العليا ال وةعوة  الاستئنافية، الجنايات

يكون يلوك ولووب الإفوراج عوون وإن ( يومووا، 45للنظور فوي هوولا الطعون خو ل خ سووة وأربعوين  

 .آخر لسببمحبوسا  يكن لم أو  قيقات تتعلق بطلبهال تهم ما لم ي مر بت
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 معدلة    661المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

تووةقيقا لل عنووا باسووتبةال كل ووة  القضوواء  بكل ووة   ال كووم   تقتوورا اللجنووة تعووةيل هووله ال ووادة

ر الثالوث مون الفقورة علوا مسوتوى السوط  أمور نهوائي  ، ك ا أدرلوت اللجنوة عبوارة  ال قصود

 ال عت ةة. تكريسا لل صطل ات ااولا

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 
 

التي تتورك أو تخلوي  سوبيل موتهم يي لنسوية  الحكمتكون لهة الت قيق أو   معدلة 661 المادة

لا عنووه إ الابتعووادألنبيوة هووي وحووةها ال ختصووة بت ةيووة م وول الإقاموة الوولي ي ظوور علووا ال ووتهم 

أو حكوم  فوي الوةعوى بوأن لا ولوه لل تابعوة رقورا أونهاائي أمار ، ويلوك قبول صوةور بترخيص

سونوات، ( 3 أشوهر إلوا ثو ث  (3  بال بلأ من ث ثوةويعاقب ال تهم اللي يخالف يلك  ،نهائي

ي كوم عليوه ولوبوا و أو بإحةى هواتين العقووبتيندج  311.111دج إلا  31.111من وبغرامة 

  قتا.بس ب لواز السفر م
 

 أن ت نعه من مغادرة التراب الوطني.ال كم  ويجوز لجهة الت قيق أو 
 

ويبل  قرار ت ةية م ل الإقاموة الإلباريوة لووزير الةاخليوة ال خوتص باتخواي إلوراءات ل راقبوة 

 .الاقتضاءعنة  ،الاقليم الوطني داخل ال  قتة بالتنقلالتراخيص م ل الإقامة ال  ةد، وتسليم 
 

  قيق بللك.وتخطر لهة الت
 

ويعاقب من تهرب من إلراءات ال راقبة بالعقوبات ال نصووص عليهوا فوي الفقورة ااولوا مون 

 هله ال ادة.
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إيا طوورا ااموور علووا لهووة ال كووم فووي ااحوووال ال نصوووص عليهووا فووي ال ووادتين   666 المااادة

بعووة سوو اع  اسووتةعي الخصوووه وم وواموهم بكتوواب موصووا عليووه وينطووق بووال كم ،096 و095

 أقوال النيابة العامة والخصوه وم اميهم.
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 معدلة    669المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

كولا بتكريلأ بعض ال صطل ات ال عت وةة فوي الفقورة ااولوا  و تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة

 .ا وتةقيقهايضاحا لل عنالثالثة ، الفقرة 

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

يجب علا طالب الإفراج قبل إخ ء سبيله بضو ان أو بغيور  و ان أن يختوار   معدلة 669 المادة

فووي  هوولا ال وووطن و يختووارال  سسووة العقابيووة  أمانووة  ووبطلووه موطنووا. ويلووك ب  ضوور ي وورر فووي 

ن ال تهم ت ت الت قيق فإيا كان مقةما لل  اك وة ففوي ال كان اللي تتخل فيه إلراءات الت قيق إن كا

مو وووع القضووية ويبلوو  مووةير أمامهووا   ال كووان الوولي يكووون فيووه انعقوواد الجهووة القضووائية ال طووروا

 ال لكور إلا السلطة ال ختصة. المحضرال  سسة العقابية 
 

ةة أو وإيا اسووتةعا ال ووتهم لل ضووور بعووة الإفووراج عنووه ولووم ي ثوول أو إيا طوورأت ظووروف لةيوو

خطيرة تجعل من الضروري حبسه فلقا ي الت قيق أو لجهوة ال كوم ال رفوعوة إليهوا الوةعوى 

 .ال بلأأن يصةر أمرا لةيةا بإيةاعه 
 

ويلوك ريث وا ترفوع الوةعوى للجهوة  الاختصواصيلك ال ق نفسه فوي حالوة عوةه  الاتهاهولغرفة 

 القضائية ال ختصة.
 

فو  يجووز  ،قا وي الت قيوق أمارمعةلوة بوللك وس عون ال  بوالإفوراج  الاتهواهوإيا قررت غرفوة 

 الاتهواهعينهوا إلا إيا قاموت غرفوة  الاتهواهأن يصةر أمر حبلأ لةية بناء علا أولوه  لأخيرهذا ال

 بقرارها. الانتفاعبناء علا طلب كتابي من النيابة العامة بس ب حق ال تهم في 
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بتقوةيم كفالوة ويلوك فوي ل يوع ال والات  يجوز أن يكون الإفراج النبي مشروطا  666 المادة

 التي لا يكون فيها الإفراج بقوة القانون.
 

 وهله الكفالة تض ن:

 ،( مثول ال تهم في ل يع إلراءات الةعوى لتنفيل ال كم0

 ( أداء ما يلزه حسب الترتيب الآتي بيانه:2

 ال ةعي ال ةني،الض ية أو أ( ال صاريف التي سبق أن قاه بةفعها 

 ريف التي أنفقها القائم بالةعوى الع ومية،ب( ال صا

 ج( الغرامات،

 د( ال بال  ال  كوه بردها،

 هـ( التعويضات ال ةنية.
 

 الكفالة.( 2 وي ةد قرار الإفراج ال بل  ال خصص لكل لزء من لزئي 
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 معدلة    244المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

بإعطاء إمكانية دفع الكفالة عن طريق وسائل الةفع الالكترونية  ا اللجنة تعةيل هله ال ادةتقتر

 تسهي  لالراءات الإدارية وت اشيا مع سياسة الرق نة والت ةيث.

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

الصورف أو سونةات  تةفع الكفالة نقةا أو أوراقا مصرفية أو شيكات مقبولة  معدلة 244 المادة

ال  ك ة أو ال جللأ القضائي أو م صول أمين  بط صادرة أو مض ونة من الةولة ويسلم لية 

كماا يمكان أن تادفك عان  ،التسجيل ويكون ااخير هو ال ختص وحةه بتسل ها إيا كانت سنةات

 طريق وسائل الدفك الالكترونية.
 

 ال ال بتنفيل قرار الإفراج.تقوه النيابة العامة في  علا الإيصال الاط عوب جرد 
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 معدلة    246المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

 .تكريسا لل صطل ات القانونية ال عت ةةمن الناحية الشكلية  تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

يوورد الجووزء ااول موون مبلوو  الكفالووة إيا حضوور ال ووتهم أو مثوول فووي ل يووع   معدلااة 246 المااادة

 إلراءات الةعوى وتقةه لتنفيل ال كم.
 

ويصبح هلا الجزء ملكا للةولة منل الل ظة التي يتخلف فيها ال تهم بغير علر مشوروع عون أي 

 إلراء من إلراءات الةعوى أو عن تنفيل ال كم.
 

أن يوأمر بورد يلوك  لل تابعوة بوألا ولوه أماراحالوة إصوةاره غير أنه يجوز لقا ي الت قيوق فوي 

الجزء من مبل  الكفالة إلوا ال وتهم ك وا يجووز يلوك لجهوة ال كوم فوي حالوة إعفواء ال وتهم أو فوي 

 حالة تبرئته.
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 معدلة    242المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

، موع تعوةي ت شوكلية ال عت وةة ال صوطل ات القانونيوةبتكوريلأ  دةتقترا اللجنة تعةيل هله ال ا

 لإيضاا ال عنا وتةقيقه.

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

 أمر نهائي أودائ ا الجزء الثاني من مبل  الكفالة إلا ال تهم إيا صةر رد ي    معدلة 242 المادة

 أو بالبراءة. من العقوبة بالإعفاء نهائيوله لل تابعة أو حكم  بألاقرار 
 

بالإدانة فيخصص يلك الجزء لسةاد ال صاريف وأداء الغرامة  نهائيأما إيا صةر  ةه حكم 

ورد ال  كوه برده ودفع التعويضات ال ةنية ال قررة لل ةعي ال ةني بالترتيب ال و ح 

 .099بال ادة 
 

 ويرد  الباقي من مبل  الكفالة لل تهم.
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 معدلة    243دة الما

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 
 

 

 .  انا للس سة اللغوية من الناحية الشكلية تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

ني موون تلقوواء نفسووها أو بنوواء علووا طلووب ال ووةعي ال ووة النيابووة العامووة دمتقاا  معدلااة 243 المااادة

ببيوان ال سو ولية التوي علوا عواتق ال وتهم فوي  أمانوة الضوبط إما شهادة من  ،ل صل ة التسجيل

وإما مستخرلا من ال كم فوي ال الوة ال نصووص عليهوا  2فقرة  210ال الة ال قررة في ال ادة 

  .2فقرة  212في ال ادة 
 

ة ت صوويل ال بلوو  وإيا لووم تكوون ال بووال  ال سووت قة مودعووة فيتعووين علووا مصوول ة التسووجيل متابعوو

 ال طلوب بطريق الإكراه.
 

 أن تقوه بغير ت هل بتوزيع ال بال  ال ودعة أو ال  صلة علا مست قيها. الخزينة الع ومية وعلا
 

بنواء علوا فوي غرفوة ال شوورة، القا وي فصول فيوه ع يثار حول هله النقواط ال ختلفوة يوكل نزا

 عريضة بوصفه من إشكالات التنفيل.
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 معدلة    240مادة ال

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

                                                     

توحيووةا   بالإحضووار دة ب وولف كل ووة  بالضووبط  والاحتفوواظ تقتوورا اللجنووة تعووةيل هووله ال ووا 

 لل صطل ات ال كرسة في ال شروع .
 

 

  و الآتي:وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن

 

إيا كان ال تهم ال تابع بجناية قة أفرج عنه أو لوم يكون قوة حوبلأ أثنواء سوير   معدلة 240 المادة

الت قيق وكلف بال ضور تكليفوا صو ي ا طبقوا للقوانون ب عرفوة أمانوة  وبط م ك وة الجنايوات 

ولووم ي ثوول بغيوور عوولر مشووروع أموواه رئوويلأ ال  ك ووة فووي اليوووه ال  ووةد لاسووتجوابه، لوواز لهوولا 

، وإن لوم يجوة يلوك فوي إحضواره فلوه أن يصوةر  وةه الإحضاارب اخير أن يصوةر  وةه أموراا

 بالقبض يبقا ساري ال فعول إلا غاية الفصل في القضية أمرا
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 الثامنالقسم  

 في التعويض عن الحبس المؤقت

 

خو ل  ي كن أن ي نح تعويض للشخص اللي كان م ول حوبلأ م قوت غيور مبورر  245 المادة

متابعة لزائيوة انتهوت فوي حقوه بصوةور قورار نهوائي قضوا بوألا ولوه لل تابعوة أو بوالبراءة إيا 

 أل ق به هلا ال بلأ  ررا ثابتا ومت يزا.
 

موع احتفواظ هوله  الع وميوةخزينوة الويكون التعويض ال  نوا طبقا للفقورة السوابقة علوا عواتق 

و شاهة الزور اللي تسوبب فوي ال وبلأ ااخيرة ب ق الرلوع علا الشخص ال بل  سيء النية أ

 ال  قت.

 

، بقورار مون لجنوة تنشوأ علوا  215ي ونح التعوويض ال نصووص عليوه فوي ال وادة   241 المادة

 ة .نمستوى ال  ك ة العليا تةعا  لجنة التعويض  وال س اة في هلا القانون  اللج

 

 ، من: 216تتشكل اللجنة ال لكورة في ال ادة    246 المادة
 

 يلأ ااول لل  ك ة العليا أو م ثله، رئيسا.الرئ -

( حكووم لووةى نفوولأ ال  ك ووة بةرلووة رئوويلأ غرفووة أو رئوويلأ قسووم أو مستشووار، 2قا وويي   -

 أعضاء.
 

ويعووين أعضوواء اللجنووة سوونويا موون طوورف مكتووب ال  ك ووة العليووا، ك ووا يعووين هوولا ااخيوور ث ثووة 

 أعضاء احتياطيين لاستخ ف ااعضاء ااصليين عنة حةوث مانع.
 

 وي كن ال كتب أن يقرر حسب نفلأ الشروط، أن تضم اللجنة عةة تشكي ت.

 

 تكتسي اللجنة طابع لهة قضائية مةنية.  249المادة 
 

   .مساعةهيتولا مهاه النيابة العامة النائب العاه لةى ال  ك ة العليا أو 
 

اول يتووولا مهوواه أمووين اللجنووة أحووة أمنوواء  ووبط ال  ك ووة، يل ووق بهووا موون طوورف الوورئيلأ ا

 لل  ك ة العليا.
 

 تجت ع اللجنة في غرفة ال شورة وتصةر قراراتها في للسة علنية.
 

 قرارات اللجنة غير قابلة اي طعن ولها القوة التنفيلية.

 

 



071 

 

 معدلة    246المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

  الووواردة علووا  ال  ك ووة العليووامعت ووة لووةى  ب وولف عبووارة   تقتوورا اللجنووة تعووةيل هووله ال ووادة

إلكترونيووا، مقابوول  أو ترسوول إليووهعبووارة    إ ووافة مسووتوى الفقوورة الثانيووة، ك ووا تقتوورا اللجنووة

 .رق نة القطاع وتسريع وتيرة الع لتجسية بغرض  في نهاية الفقرة الثانية  ، وصل

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

موون  ابتووةاء( أشووهر 6نووة بعريضووة فووي ألوول لا يتعووةى سووتة  تخطوور اللج  معدلااة 246 المااادة

وحووائزا لقوووة  التوواريخ الوولي يصووبح فيووه القوورار القا ووي بووألا ولووه لل تابعووة أو بووالبراءة نهائيووا

 الشيء ال قضي فيه.
 

 إليااه أو ترسااللووةى أمووين اللجنووة  يااهأو محامتووودع العريضووة ال وقعووة موون طوورف ال ووةعي 

 .إلكترونيا ، مقابل وول
 

 

 ول يع البيانات الضرورية، لا سي ا: والالراءات ن العريضة وقائع القضيةتتض 
 

 تاريخ وطبيعة القرار الولي أمور بوال بلأ ال  قوت، وكولا ال  سسوة العقابيوة التوي نفول فيهوا – 0

 ،ومةة ال بلأ

الجهووة القضووائية التووي أصووةرت قوورارا بووألا ولووه لل تابعووة أو بووالبراءة، وكوولا توواريخ هوولا  – 2

 القرار،

 طبيعة وقي ة اا رار ال طالب بها، – 3

 عنوان ال ةعي اللي يتلقا فيه التبليغات. – 4
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 معدلة    264المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

  بووةلا موون عبووارة  العووون الوكيوول القضووائيباعت وواد عبووارة  تقتوورا اللجنووة تعووةيل هووله ال ووادة 

   ل ات القانونية ال عت ةة.لل صطتكريسا القضائي  

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

القضووائي للخزينووة  الوكيااليرسوول أمووين اللجنووة نسووخة موون العريضووة إلووا   معدلااة 264 المااادة

( يوموا ابتوةاء مون 21برسالة موصا عليها مع إشوعار بالاسوت ه فوي ألول لا يتعوةى عشورين  

   .هاتاريخ است م
 

جنة ال لف الجزائي من أمانوة  وبط الجهوة القضوائية التوي أصوةرت قورارا بوألا يطلب أمين الل

 وله لل تابعة أو بالبراءة.
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 معدلة    266المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

عوون   بوةلا مون عبوارة  الالقضوائي  الوكيولباعت واد عبوارة  تقترا اللجنوة تعوةيل هوله ال وادة 

 القضائي  تكريسا لل صطل ات القانونية ال عت ةة. 

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

علووا  الاطوو عالقضووائي للخزينووة أو م اميه ووا الوكيوول ي كوون ال ووةعي أو   معدلااة 266 المااادة

 ملف القضية بأمانة اللجنة.
 

مون  ابتوةاء( 2تعوةى شوهرين  القضوائي ملكراتوه لوةى أمانوة اللجنوة فوي ألول لا ي الوكياليودع 

 .201تاريخ است ه الرسالة ال وصا عليها ال نصوص عليها في ال ادة 
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 معدلة    262المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

  بوةلا مون عبوارة  العوون القضوائي  الوكيولباعت واد عبوارة  تقترا اللجنوة تعوةيل هوله ال وادة 

 لقضائي  تكريسا لل صطل ات القانونية ال عت ةة. ا

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

القضووائي للخزينووة ب ولووب  الوكياالأمووين اللجنووة ال ووةعي ب وولكرات يبلوو    معدلااة 262المااادة 

( يوما ابتةاء من تاريخ 21رسالة موصا عليها مع إشعار بالاست ه في ألل أقصاه عشرون  

 إيةاعها.
 

من تواريخ  ابتةاء( يوما 31يسلم ال ةعي أو يوله امانة اللجنة ردوده في ألل أقصاه ث ثون  

 التبلي  ال لكور في الفقرة ااولا.
 

، يقوه أمين اللجنة بإرسال ال لف إلا النائب  2عنة انقضاء االل ال نصوص عليه في الفقرة 

 ل والي.العاه بال  ك ة العليا اللي يودع ملكراته في الشهر ا
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 بعة إيةاع ملكرات النائب العاه، يعين رئيلأ اللجنة من بين أعضائها، مقررا.  263المادة 

 

تقوه اللجنة أو تأمر بج يع إلراءات الت قيق ال زمة وخاصة س اع ال وةعي إيا   260المادة 

 اقتضا اامر يلك.
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 دلة   مع 265المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 
 

  بوةلا مون عبوارة  العوون القضوائي  الوكيولباعت واد عبوارة  تقترا اللجنوة تعوةيل هوله ال وادة 

 القضائي  تكريسا لل صطل ات القانونية ال عت ةة. 

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

ة تواريخ الجلسوة بعوة استشوارة النائوب العواه، ويبلو  هولا ي ةد رئويلأ اللجنو  معدلة 265 المادة

 للوكيالوالتاريخ من طرف أموين اللجنوة برسوالة موصوا عليهوا موع إشوعار بالاسوت ه لل وةعي 

 القضائي للخزينة في ظرف شهر علا ااقل قبل تاريخ الجلسة.
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 معدلة    261المادة 

 ةتقترح اللجنة تعديل هذه الماد
 

 عرض الأسباب 

 

 من الناحية الشكلية. تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

ي كوون اللجنووة أن تسووت ع إلووا و، فووي الجلسووةيتووولا ال قوورر توو وة التقريوور    معدلااة 261 المااادة

 القضائي للخزينة وم اميه ا.الوكيل ال ةعي و
 

 .الكتابية تهالمذكرتةعي ا شفويا  حظاتهويقةه النائب العاه م 
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إيا من ت اللجنة تعويضا يتم دفعوه وفقوا للتشوريع ال ع وول بوه مون طورف أموين خزينوة   266 المادة

 ولاية الجزائر.
 

في حالوة رفوض الوةعوى، يت  ول ال وةعي ال صواريف إلا إيا قوررت اللجنوة إعفواءه لزئيوا أو 

 كليا منها.

 

 أصل القرار. ايوقع كل من الرئيلأ والعضو ال قرر وأمين اللجنة عل  269 ادةالم
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 معدلة    266المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

  بوةلا مون عبوارة  العوون القضوائي  الوكيولباعت واد عبوارة  تقترا اللجنوة تعوةيل هوله ال وادة 

 ريسا لل صطل ات القانونية ال عت ةة. القضائي  تك

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

القضوائي للخزينوة  وكيلاليبل  قرار اللجنة في أقرب الآلال إلا ال ةعي و  معدلة 266 المادة

 برسالة موصا عليها مع إشعار بالاست ه.
 

 هة القضائية ال عنية.ويعاد ال لف الجزائي مرفقا بنسخة من قرار اللجنة إلا الج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



079 

 

 التاسكالقسم 

 في الإنابة القضائية

 
يجوووز لقا ووي الت قيووق أن يكلووف بطريووق الإنابووة القضووائية أي قوواض موون قضوواة   224 لمااادةا

م ك ته أو أي  وابط مون  وباط الشورطة القضوائية ال خوتص بالع ول فوي تلوك الوةائرة أو أي 

يواه ب وا يوراه لازموا مون إلوراءات الت قيوق فوي اامواكن الخا وعة قاض من قضاة الت قيق بالق

 للجهة القضائية التي يتبعها كل منهم.
 

والنصوووص القانونيووة ال طبقووة ويوولكر فووي الإنابووة القضووائية نوووع الجري ووة مو وووع ال تابعووة 

 وت ر  وتوقع من القا ي اللي أصةرها وت هر بخت ه.
 

ءات الت قيق ال تعلقوة مباشورة بال عاقبوة علوا الجري وة ولا يجوز أن ي مر فيها إلا باتخاي إلرا

 التي تنصب عليها ال تابعة.

 

يقوووه القضوواة أو  ووباط الشوورطة القضووائية ال نتووةبون للتنفيوول بج يووع السوولطات   226المااادة

ال خولة لقا ي الت قيق   ن حةود الإنابة القضائية غير أنه ليلأ لقا ي الت قيوق أن يعطوي 

 ائية تفويضا عاما.بطريق الإنابة القض
 

ولا يجوووز لضووباط الشوورطة القضووائية اسووتجواب ال ووتهم أو القيوواه ب والهتووه أو سوو اع أقوووال 

 ال ةعي ال ةني.

 

يتعين علا كل شاهة استةعي لس اع شوهادته أثنواء تنفيول إنابوة قضوائية ال ضوور   222 المادة

 وحلف الي ين والإدلاء بشهادته.
 

ات أخطور القا وي ال نيوب الولي يسووغ لوه أن يجبور الشواهة فإيا تخلف عن القيواه بهوله الوالبو

علوا ال ضووور بواسووطة القووة الع وميووة وأن يطبووق فوي حقووه العقوبووات ال نصووص عليهووا فووي 

 .058الفقرة الثانية من ال ادة 
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 معدلة    223المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 
 

،   معلوولأمر صووطلح    بمسووبب قوورارمصووطلح    باسووتبةال ال ووادة تقتوورا اللجنووة تعووةيل هووله

  الواردة علوا مسوتوى التوقيف للنظر   بعبارة   استبةال عبارة   ال جز ت ت ال راقبة وكلا

 .ال عت ةة  تكريسا لل صطل ات القانونية الفقرة الخامسة

 
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

اقتضووت الضوورورة لتنفيوول الإنابووة القضووائية، أن يلجووأ  ووابط الشوورطة  إيا  معدلااة 223 المااادة

( سوواعة إلووا 48القضووائية لتوقيووف شووخص للنظوور، فعليووه حت ووا تقةي ووه خوو ل ث ووان وأربعووين  

قا ي الت قيوق فوي الوةائرة التوي يجوري فيهوا تنفيول الإنابوة. وبعوة اسوت اع قا وي الت قيوق إلوا 

فقة علا منح إين كتابي ي وةد توقيفوه للنظور موةة ث وان أقوال الشخص ال قةه له، يجوز له ال وا

 ( ساعة أخرى.48وأربعين  
 

دون أن يقتوواد الشووخص أموواه قا ووي  معلاال بااأمر، إصووةار هوولا الإين اسووتثنائيةبصووفة  ،ويجوووز

 الت قيق.
 

علوا إلوراءات التوقيوف للنظور التوي  81و 79تطبق ااحكواه ال نصووص عليهوا فوي ال وادتين 

 قسم.تتخل في إطار هلا ال
 

 80و 78ي وارس قا وي الت قيووق الصو حيات ال خولوة لوكيوول الج هوريوة ب قتضوا ال ووادتين 

  الفقرة ااخيرة(.
 

بووإلراءات  82و 80وينوووه فووي ال  ا وور طبقووا للأو وواع ال نصوووص عليهووا فووي ال ووادتين 

 التي تتخل بهله الكيفية ب عرفة  ابط الشرطة القضائية. التوقيف للنظر
 

ال هلة التي يتعين فيها علا  باط الشورطة القضوائية موافاتوه بال  ا ور وي ةد قا ي الت قيق 

( 8 التي ي ررونها. فإن لم ي ةد أل  لللك فيتعين أن ترسل إليوه هوله ال  ا ور خو ل الث انيوة 

 أياه التالية لانتهاء الإلراءات ال تخلة ب ولب الإنابة القضائية.

 

 

 

 



080 

 

قضائية إلراءات يقتضي اتخايها في وقت واحة في لهوات إيا تض نت الإنابة ال  220 المادة

لاز ب ولوب أمور مون قا وي الت قيوق ال نيوب أن يولوه إلوا قضواة  الإقليم الوطنيمختلفة من 

 الت قيق ال كلفين بتنفيل تلك الإنابة إما نسخا أصلية منها أو صور كاملة من ااصل.
 

غيور أنوه يجوب أن  ،بج يوع الوسوائل إياعوة نوص الإنابوة القضوائية الاسوتعجالويجوز في حالة 

تو ووح فووي كوول إياعووة البيانووات الجوهريووة موون واقووع النسووخة ااصوولية وبووااخص نوووع الته ووة 

 وصفة القا ي ال نيب. واسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



082 

 

 معدلة    225المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

في الفقرة   أو م اميهمعبارة  و كل ة   تلقائيا   بإ افة دةتقترا اللجنة تعةيل هله ال ا 

( 21، وتقليص مةة االل اللي يصةره قا ي الت قيق من عشرين  تةقيقا لل عنا ااولا

 ( أياه، فض  عن تقليص االل ال  نوا لغرفة الاتهاه للفصل في طلب01يوما إلا عشرة  

مع  تخفيفا وتسهي  لإلراءات التقا ي، يوما( 21( يوما إلا عشرين  31من ث ثين  الخبرة 

 قبليجوز لقا ي الت قيق التصرف في ال لف اقتراا إدراج فقرة لةيةة تنص علا أنه   لا 

تفاديا لصةور قرار عن غرفة الاتهاه    في آخر نص هله ال ادةغرفة الاتهاه صةور قرار

 .يناقض أمر التصرف اللي سيصةر عن قا ي الت قيق
 

 

 اغ هله ال ادة علا الن و الآتي:وعليه، تص

 

 في الخبرة   العاشرالقسم 

 

مسألة يات طابع فني أن  عليهالجهات الت قيق أو ال كم عنةما تعرض   معدلة 225 المادة

 .أو محاميهم بناء علا طلب النيابة العامة أو من الخصوه أو تلقائيا تأمر بنةب خبير

جابة لطلب الخبرة فعليه أن يصةر في يلك أمرا وإيا رأى قا ي الت قيق أنه لا مولب ل ست

 من تاريخ است مه الطلب. أيام (64) ةعشرفي ألل  معلّ 
 

وإيا لم يبت قا ي الت قيق في االل ال لكور، ي كن الطرف ال عني إخطار غرفة الاتهاه 

في الطلب، يوما للفصل  (24) نوعشر( أياه، ولهله ااخيرة ألل 01مباشرة خ ل عشرة  

 .ويكون قرارها غير قابل اي طعن ،سري من تاريخ إخطارهات
 

 .قبل ودور قرار غرفة الإتهامتصرف في الملف أن يلقايي التحقيق  مكنيلا 
 

 

ويقوه الخبراء بأداء مه تهم ت ت مراقبة قا ي الت قيق أو القا ي اللي تعينه الجهة 

 القضائية التي أمرت بإلراء الخبرة.

 

 

 

 

 



083 

 

يختووار الخبووراء موون الجووةول الوولي تعووةه ال جوواللأ القضووائية بعووة اسووتط ع رأي   221 المااادة

 النيابة العامة.
 

 وت ةد ااو اع التي يجري بها قية الخبراء أو شطب أس ائهم بقرار من وزير العةل.
 

ويجوز للجهات القضائية بصفة استثنائية أن تختار بقرار مسبب خبوراء ليسووا مقيوةين فوي أي 

 .من هله الجةاول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



084 

 

 معدلة    226المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

    

ب ناسووبة أدائووه  الخبيوور أموواه القا وويتعهووة بالتنصوويص علووا  تقتوورا اللجنووة تعووةيل هووله ال ووادة  

 .لض ان تأدية الخبرة علا أحسن وله لنص الي ين

 
 

  و الآتي:وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن

 

أمواه  ي لف الخبير ال قيوة اول مورة بالجوةول الخواص بوال جللأ القضوائي  معدلة 226 المادة

 ي ينا أماه يلك ال جللأ بالصيغة الآتي بيانها: القا ي وب ضور أمين الضبط
 

بأن أقوه بوأداء مه توي كخبيور علوا خيور ولوه وبكول إخو ص وأن  وأتعهد أقسم بالله العظيم"

 نزاهة واستق ل .أبةي رأيي بكل 
 

 .ولا يجةد هلا القسم ما داه الخبير مقيةا في الجةول
 

وي دي الخبير الولي يختوار مون خوارج الجوةول قبول مباشورة مه توه الي وين السوابق بيانهوا أمواه 

 قا ي الت قيق أو القا ي ال عين من الجهة القضائية.
 

 .الضبط أمينويوقع علا م ضر أداء الي ين من القا ي ال ختص والخبير و
 

ويجوز في حالة قياه مانع من حلف الي ين اسباب يتعين يكرهوا بالت ةيوة أداء الي وين بالكتابوة 

 ويرفق الكتاب ال تض ن يلك ب لف الت قيق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



085 

 

 معدلة    229المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

تووةقيقا لل عنووا تقنووي  بووةلا موون   فنووي   مصووطلح  باعت وواد  تقتوورا اللجنووة تعووةيل هووله ال ووادة

 وإيضاحه.

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

يجووب أن ت ووةد دائ ووا فووي قوورار نووةب الخبووراء مه ووتهم التووي لا يجوووز أن   معدلااة 229 المااادة

   .تقنيطابع تهةف إلا إلا ف ص مسائل يات 
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 ي الت قيق نةب خبير أو خبراء.يجوز لقا   226 المادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



087 

 

 معدلة    234المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

أمور  علوا مسوتوى      صوطلح قورار  ب مصوطلح لباسوتبةا تقترا اللجنة تعةيل هله ال وادة  

تترتوووب علووويهم عبوووارة    إ وووافةفضووو  عووون  ،تكريسوووا لل صوووطلح ال عت وووةنوووص هوووله ال وووادة 

 ادخال تصويبات لغوية.     بالإ افة إلاال س ولية ال ةنية

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

يصووةر بنووةب خبووراء يجووب أن ت ووةد فيووه مهلووة لإنجوواز مه ووتهم  أماار كوول  معدلااة 234 المااادة

باب خاصة ويكون يلوك هله ال هلة بناء علا طلب الخبراء إيا اقتضت يلك أس دويجوز أن ت ة

يصةره القا ي أو الجهة التي نوةبتهم وإيا لوم يوودع الخبوراء تقواريرهم فوي ال يعواد  معلل بأمر

ال  ةد لهم لاز في ال ال أن يستبةل بهم غيورهم وعلويهم إي ياك أن يقوةموا نتوائج موا قواموا بوه 

ع ااشوياء سواعة ل يو( 09 من أب واث ك وا علويهم أيضوا أن يوردوا فوي ظورف ث وان وأربعوين 

وعو وة علوا يلوك  ،يموة إنجواز مه وتهموااوراق والوثائق التي تكون قة عهة بهوا إلويهم علوا 

 وةهم توةابير تأديبيوة قوة تصول إلوا  تتخولتترتب عليهم المساؤولية المدنياة و ف ن الجائز أن 

 .226شطب أس ائهم من لةول الخبراء ال نصوص عليه في ال ادة 
 

ه ب ه وتهم أن يكونووا علوا اتصوال بقا وي الت قيوق أو القا وي القيوا عندويجب علا الخبراء 

ال نتةب وأن ي يطوه عل ا بتطورات ااع ال التي يقومون بها وي كنوه من كول موا يجعلوه فوي 

 كل حين قادرا علا اتخاي الإلراءات ال زمة.
 

 .ويجوز دائ ا لقا ي الت قيق أثناء إلراءاته أن يستعين بالخبراء إيا رأى لزوما لللك

 

 

 

 

 

 

 

 

 



088 

 

تخصصووهم فيجوووز نطوواق فووي مسووألة خارلووة عوون  الاسووتنارةإيا طلووب الخبووراء   236 المااادة

للقا ووي أن يصوورا لهووم بضووم فنيووين يعينووون بأسوو ائهم ويكونووون علووا الخصوووص مختووارين 

 لتخصصهم.
 

وي لف الفنيون ال عينون علا هلا الوله الي ين  و ن الشوروط ال نصووص عليهوا فوي ال وادة 

227. 
 

 .235رفق تقريرهم بكامله بالتقرير ال نوه عنه في ال ادة وي
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 معدلة    232المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

 حالة.من الناحية الشكلية بتصويب ترقيم الإ تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة

 

 :وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي

 

يعوورض قا ووي الت قيووق أو القا ووي الوولي تعينووه الجهووة القضووائية علووا   معدلااة 232 المااادة

ال تهم ااحراز ال ختومة التي لوم تكون قوة فضوت أو لوردت قبول إرسوالها للخبوراء ويلوك طبقوا 

ك ووا يعووةد هووله ااحووراز فووي ال  ضوور الوولي ي وورر خصيصووا   ،601للفقوورة الثالثووة موون ال ووادة 

 اشياء.لإثبات تسليم هله ا
 

ويتعووين علووا الخبووراء أن ينوهوووا فووي تقريوورهم عوون كوول فووض أو إعووادة فووض للأحووراز التووي 

 يقومون بجردها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



091 

 

يجوووز للخبووراء علووا سووبيل ال علومووات وفووي ال ووةود ال زمووة اداء مه ووتهم أن   233 المااادة

 يتلقوا أقوال أشخاص غير ال تهم.
 

حظاتهم ال كتوبة في مو ووع ال ه وة لهم ال ق في إبةاء م وعليهم أن يخطروا الخصوه بأن 

 .234ال نوط بهم أداؤها دون الإخ ل بأحكاه ال ادة 
 

فوإن هولا الإلوراء يقووه بوه ب ضوورهم قا وي الت قيوق أو  ،وإيا رأوا م   لاسوتجواب ال وتهم

القا وووي ال عوووين مووون ال  ك وووة علوووا أن تراعوووا فوووي ل يوووع ااحووووال ااو ووواع والشوووروط 

 .067و 066صوص عليها في ال ادتين ال ن
 

هلا ال كم بتقريور صوريح منوه أمواه قا وي الاستفادة  من ل عن زغير أنه يجوز لل تهم أن يتنا

الت قيق أو القا ي ال عين مون ال  ك وة وأن ي وة الخبوراء ب ضوور م اميوه أو بعوة اسوتةعائه 

بإقرار كتوابي يقةموه للخبوراء  قانونا بالإيضاحات ال زمة لتنفيل مه تهم ك ا يجوز لل تهم أيضا

ويرفقونه بتقريرهم أن يتنازل عن مساعةة م اميوه لوه  فوي للسوة أو أكثور مون للسوات سو اع 

 أقواله.
 

غير أنه يجوز للخبراء ااطباء ال كلفين بف ص ال وتهم أن يولهووا إليوه ااسوئلة ال زموة اداء 

 مه تهم بغير حضور قاض ولا م اه.

 

ف الخصووومة أثنوواء إلووراء أع ووال الخبوورة أن يطلبوووا إلووا الجهووة يجوووز اطوورا  230 المااادة

القضائية التي أمرت بهوا أن تكلوف الخبوراء بوإلراء أب واث معينوة أو سو اع أي شوخص معوين 

 باس ه قة يكون قادرا علا مةهم بال علومات يات الطابع الفني.

 

جوب أن يشوت ل علوا يمشوتركا ي رر الخبراء لةى انتهواء أع وال الخبورة تقريورا   235 المادة

وصف ما قاموا به مون أع وال ونتائجهوا وعلوا الخبوراء أن يشوهةوا بقيوامهم شخصويا ب باشورة 

 هله ااع ال التي عهة إليهم باتخايها ويوقعوا علا تقريرهم.
 

فإيا اختلفوا في الرأي أو كانت لهم ت فظات في شأن النتائج ال شتركة عوين كول مونهم رأيوه أو 

 هة نظره.ت فظاته مع تعليل ول
 

الجهة القضائية التي أمرت بوالخبرة  أمين  بطويودع التقرير وااحراز أو ما تبقا منها لةى 

 ويثبت هلا الإيةاع ب  ضر.
 

 

 



090 

 

علا قا ي الت قيق أن يستةعي من يعنويهم اامور مون أطوراف الخصوومة يجب   231 المادة

ل نصوووص عليهووا فووي وي وويطهم عل ووا ب ووا انتهووا إليووه الخبووراء موون نتووائج ويلووك بااو وواع ا

ويتلقا أقوالهم بشأنها وي ةد لهوم ألو  لإبوةاء م حظواتهم عنهوا أو تقوةيم  067و 066ال ادتين 

 طلبات خ له ولا سي ا في ا يخص إلراء أع ال خبرة تك يلية أو القياه بخبرة مضادة.

ويتعووين علووا قا ووي الت قيووق فووي حالووة رفووض هووله الطلبووات أن يصووةر أموورا مسووببا فووي ألوول 

 ( يوما من تاريخ است مه الطلب.31ثين  ث 

وإيا لوم يبوت قا وي الت قيوق فوي االول ال وولكور أعو ه، ي كون الخصوم إخطوار غرفوة الاتهوواه 

( يوما للفصل في الطلوب، 31( أياه ولهله ااخيرة ألل ث ثين  01مباشرة خ ل ألل عشرة  

 ويكون قرارها غير قابل اي طعن. تسري من تاريخ إخطارها.
 

يعوورض الخبووراء فووي الجلسووة عنووة طلووب مثووولهم بهووا نتيجووة أع ووالهم الفنيووة التووي   236 لمااادةا

باشروها بعة أن ي لفوا الي ين علا أن يقوموا بعرض نتائج أب واثهم ومعاينواتهم بلموة وشورف 

 ويسوغ لهم أثناء س اع أقوالهم أن يرالعوا تقريرهم ومرفقاته.

اء علا طلب النيابة العامة أو الخصووه أو م واميهم أن ويجوز للرئيلأ إما من تلقاء نفسه أو بن

 يوله للخبراء أية أسئلة تةخل في نطاق ال ه ة التي عهة إليهم بها.

وعلا الخبراء بعة أن يقوموا بعرض تقريرهم حضور ال رافعوات موا لوم يصورا لهوم الورئيلأ 

 من الجلسة. بالانس اب
 

ضوائية أن نواقض شوخص يجوري سو اعه إيا حةث في للسوة لإحوةى الجهوات الق  239 المادة

نتوائج خبورة أو أورد فوي ال سوألة الفنيوة بيانوات لةيوةة يطلووب  الاسوتةلالكشواهة أو علوا سوبيل 

ال ةعي ال ةني إن كان ث ة م ول لوللك الض ية ووالةفاع والخبراء والنيابة العامة من الرئيلأ 

إما بصرف النظر عون يلوك أن يبةوا م حظاتهم وعلا الجهة القضائية أن تصةر قرارا مسببا 

وإما بتأليل القضية إلا تاريخ لاحق وفي ال الة ااخيرة يسوغ لهله الجهوة القضوائية أن تتخول 

 بشأن الخبرة كل ما تراه لازما من الإلراءات.
 

 الحادي عشرالقسم 

 في بطلن إجراءات التحقيق
 

تجواب ال ته وين وال وادة ال تعلقوة باسو 060تراعوا ااحكواه ال قوررة فوي ال وادة   236 المادة

ال ةعي ال ةني وإلا ترتب علا مخالفتها بط ن الإلراء نفسوه الض ية وال تعلقة بس اع  066

 وما يتلوه من إلراءات.

الوولي لووم تووراع فووي حقووه أحكوواه هووله ال ووواد أن يتنووازل عوون الت سووك بووالبط ن  ويجوووز للخصووم

ولا يجووز أن يبوةى إلا فوي حضوور  ،ويص ح بللك الإلراء ويتعين أن يكون التنازل صوري ا

   ال  امي أو بعة استةعائه قانونا.



092 

 

إيا تووراءى لقا ووي الت قيووق أن إلووراء موون إلووراءات الت قيووق مشوووب بووالبط ن   204 المااادة

بال جللأ القضائي بطلب إبطال هلا الإلوراء بعوة اسوتط ع  الاتهاهفعليه أن يرفع اامر لغرفة 

 ال ةعي ال ةني.الض ية وم ورأي وكيل الج هورية وإخطار ال ته
 

فإيا تبين لوكيل الج هورية أن بط نا قة وقع فإنه يطلب إلوا قا وي الت قيوق أن يوافيوه ب لوف 

 ويرفع لها طلبا بالبط ن. الاتهاهالةعوى ليرسله إلا غرفة 
 

 .273إلراءها وفق ما ورد في ال ادة  الاتهاهوفي كلتا ال التين تتخل غرفة 



093 

 

   معدلة  206المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة
 

 عرض الأسباب 

 

 .من الناحية الشكلية بعض التصويباتبإدخال  تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

 

يترتوب الوبط ن أيضوا علوا مخالفوة ااحكواه الجوهريوة ال قوررة فوي هولا   معدلاة 206 المادة

إيا ترتب علوا مخالفتهوا إخو ل ب قووق  066و 060ال قررة في ال ادتين  حكاملأل اخلفالباب 

 الةفاع أو حقوق أي خصم في الةعوى.
 

ما إيا كان البط ن يتعوين قصوره علوا الإلوراء ال طعوون فيوه أو امتوةاده  الاتهاهوتقرر غرفة 

 لزئيا أو كليا علا الإلراءات ال حقة له.
 

ويتعوين أن يكوون  ،الت سك بالبط ن ال قرر ل صول ته وحوةه ويجوز دائ ا للخصم التنازل عن

 هلا التنازل صري ا.
 

 .273وتفصل فيه طبقا ل ا هو مقرر في ال ادة  ،204طبقا لل ادة  الاتهاهويرفع اامر لغرفة 
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 أمانة  وبطتس ب من ملف الت قيق أوراق الإلراءات التي أبطلت وتودع لةى   202 المادة

 ل جللأ القضائي.ا
 

تعورض الرلوع إليها لاستنباط عناصر أو اتهامات  ة الخصوه في ال رافعوات وإلا   ظروي

 .القضاة وال  امين إلا ال ساءلة التأديبية
 

لج يع لهات ال كم عةا ال  اكم الجنائيوة صوفة تقريور الوبط ن ال شوار إليوه فوي   203 المادة

 .251عةه مراعاة أحكاه الفقرة ااولا من ال ادة وكللك ما قة ينجم عن  240و 239ال ادتين 
 

 جلوولأ القضوائي لوةى النظوور فوي مو وووع لن وة أو مخالفووة الأو غيور أنوه لا يجوووز لل  ك وة  

 .الاتهاهال كم ببط ن إلراءات الت قيق إيا كانت قة أحيلت من غرفة 
 

له ال ووادة وللخصوووه موون ناحيووة أخوورى أن يتنووازلوا عوون الت سووك بووالبط ن ال شووار إليووه فووي هوو

وعليهم في ل يع ال الات تقةيم أوله الوبط ن للجهوة القضوائية التوي تقضوي فوي الوةعوى قبول 

 أي دفاع في ال و وع وإلا كانت غير مقبولة.
 

 الثاني عشرالقسم 

 في أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق

 
ف لوكيوول الت قيووق منتهيووا بإرسووال ال لوو اعتبووارهيقوووه قا ووي الت قيووق ب جوورد   200 لمااادةا

وعلووا وكيوول الج هوريووة تقووةيم بتشووكيله وتوورقيم وثائقووه  أمووين الضووبطالج هوريووة بعووة أن يقوووه 

 أياه علا ااكثر. (01  طلباته إليه خ ل عشرة
 

 ي  ص قا ي الت قيق اادلة وما إيا كان يولة  وة ال وتهم دلائول مكونوة لجري وة مون لورائم

 .التشريع الجزائي
 

الت قيق أن الوقوائع لا تكوون لنايوة أو لن وة أو مخالفوة أو أنوه لا  إيا رأى قا ي  205المادة 

تولة دلائل كافية  ة ال تهم أو كان مقترف الجري ة ما يزال مجهولا، أصةر أمورا بوألا ولوه 

 ل تابعة ال تهم.

ويخلووا سووبيل ال ته ووين ال  بوسووين م قتووا فووي ال ووال رغووم اسووتئناف وكيوول الج هوريووة مووا لووم 

 بب آخر.يكونوا م بوسين لس
 

 .ال  جوزةويبت قا ي الت قيق في نفلأ الوقت في شأن رد ااشياء 
 

ويصفي حساب ال صاريف ويلزه ال ةعي ال ةني بها، إن ولوة فوي القضوية موةع موةني، غيور 

أنه يجوز أن يعفا ال ةعي ال ةني حسن النية من ال صاريف كلها أو لزء منهوا بقورار خواص 

 مسبب.
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أن الوقووائع تكووون مخالفووة أو لن ووة أموور بإحالووة الووةعوى إلووا  إيا رأى القا ووي  201 المااادة

 ال  ك ة.
 

وإيا كان ال تهم م بوسا م قتا بقي م بوسا إيا كانت العقوبوة هوي ال وبلأ وموع مراعواة أحكواه 

 .085ال ادة 

 

إيا أحيلت الةعوى إلوا ال  ك وة يرسول قا وي الت قيوق ال لوف موع أمور الإحالوة   206 المادة

 أمانوة  وبطيل الج هورية ويتعين علا ااخير أن يرسله بغير ت هول إلوا الصادر عنه إلا وك

الجهة القضائية. ويقوه وكيل الج هورية بتكليف ال تهم ال ضور فوي أقورب للسوة قادموة أمواه 

 الجهة القضائية ال ختصة مع مراعاة مواعية ال ضور.
 

 اوز شهرا.وإيا كان ال تهم في حبلأ م قت، يجب أن تنعقة الجلسة في ألل لا يتج

 

إيا رأى قا ووي الت قيوق أن الوقووائع تكوون لري ووة وصوفها القووانوني لنايوة يووأمر   209 الماادة

بإرسال ملف الةعوى وقائ ة بأدلة الإثبات ب عرفة وكيل الج هورية، بغيور ت هول، إلوا النائوب 

الفصول الخواص بغرفوة العاه لةى ال جللأ القضائي لاتخاي الإلراءات وفقا ل وا هوو مقورر فوي 

 .الاتهاه
 

الصووادر عوون لهووة الت قيووق منتجووا اثووره إلووا حووين الفصوول فووي  يسوت ر أموور الإيووةاع أو القووبض

من طورف غرفوة الاتهواه، وله لل تابعة بألا القضية من طرف الجهة ال  ال عليها أو القضاء 

   .ما لم يفرج عن ال تهم قبل يلك
 

 خ ف يلك.ال  ك ة إن لم يقرر  أمانة  بطوي تفظ بأدلة الإثبات لةى 

 

يجوز أثناء سوير الت قيوق إصوةار أوامور تتضو ن بصوفة لزئيوة ألا ولوه ل تابعوة   206 المادة

 ال تهم.
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 معدلة    254المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 

  
 

، فض  عن بإ افة عبارة  أو م اميهم  في آخر الفقرة ااولا تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة

توةقيقا لل عنوا  استبةال كل ة   ااوراق  بعبوارة   ملوف الوةعوى  علوا مسوتوى الفقورة الثانيوة

، إلا لانب تكوريلأ   مصوطلح   الآلوال  بوةلا مون   ال واعيوة  واسوتبةال  ل لوة  وإيضاحه

 مخابرته   بج لة   في اط عل ا  تةقيقا لل عنا وإيضاحه.

 

  و الآتي:وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن
 

سوواعة بكتوواب  (20  تبلوو  ااواموور القضووائية فووي ظوورف أربووع وعشوورين  معدلااة 254 المااادة

 .ماأو محاميه ال ةعي ال ةنيالض ية وموصا عليه إلا م امي ال تهم وإلا 
 

ال ووةعي أو  الضوو يةوي وواط ال ووتهم عل ووا بووأوامر التصوورف فووي الت قيووق بعووة انتهائووه وي وواط 

إلوا النائوب العواه ويلوك بااو واع  ملف الدعوىلة أو أوامر إرسال ال ةني عل ا بأوامر الإحا

 .العقابية  سسة مةير البواسطة  فيحاط علماوإيا كان ال تهم م بوسا  ، نفسها والآجال
 

 بالاسوتئنافالطعون فيهوا  لهامعي ال وةني ااوامور التوي يجووز ال وةالضو ية أو وتبل  لل تهم أو 

 عة.سا( 24 ويلك في ظرف أربع وعشرين 

بج يووع أواموور قا ووي الت قيووق فووي اليوووه نفسووه التووي وكيوول الج هوريووة  أمووين الضووبطويخطوور 

 تصةر فيه. 
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يووة ااواموور الصووادرة موون قا ووي الت قيووق ع وو  بأحكوواه هوولا القسووم فووي ييوول قت  256 المااادة

 ص يفة طلبات وكيل الج هورية.

 ه وموطنه ومهنته.ال تهم ولقبه ونسبه وتاريخ ومكان مولة اسموتتض ن 

وت وةد علوا ولوه الةقوة ااسوباب التوي  ،ك ا يلكر بها الوصف القانوني للواقعوة ال نسووبة إليوه

 .القانونية ال طبقة ال وادو من أللها تولة أو لا تولة  ةه دلائل كافية
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 معدلة    252المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 سبابعرض الأ 

 

تعةيل هله ال ادة باستبةال مصطلح   ميعاد  ب صطلح   ألل  توحيةا تقترا اللجنة 

 لل صطل ات.

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

 الثالث عشرالقسم 

 في استفناف أوامر قايي التحقيق
 

أوامور  ل يوع الاتهواهلوكيل الج هوريوة ال وق فوي أن يسوتأنف أمواه غرفوة   معدلة 252 المادة

 قا ي الت قيق.

( أيواه مون 3ال  ك وة، ويجوب أن يرفوع فوي ث ثوة   أمانوة  وبطبتقريور  الاسوتئنافويكون هلا 

 تاريخ صةور اامر.

موون النيابوة العاموة بقووي ال وتهم ال  بوووس  الاسوتئنافمتوا رفووع  245موع مراعواة أحكوواه ال وادة 

ااحووال إلوا حوين انقضواء ويبقوا كوللك فوي ل يوع  الاستئنافم قتا في حبسه حتا يفصل في 

اسوتئناف وكيول الج هوريووة إلا إيا وافوق وكيول الج هوريوة علووا الإفوراج عون ال وتهم فووي  أجال

 ال ال.
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أيضوا للنائوب العواه فوي ل يوع ااحووال ويجوب أن يبلو  اسوتئنافه  الاسوتئنافي ق   253 المادة

 ا ي الت قيق.يوما التالية لصةور أمر ق( 21 للخصوه خ ل العشرين 

 تنفيل اامر بالإفراج. الاستئنافولا يوقف هلا ال يعاد ولا رفع 
 

بوال جللأ القضوائي  الاتهواهلل تهم أو لوكيله ال وق فوي رفوع اسوتئناف أمواه غرفوة   250 المادة

 088و 087و 086و 084و 035و 031و 99عووون ااوامووور ال نصووووص عليهوووا فوووي ال وووواد 

ك عوون ااواموور التووي يصووةرها قا ووي الت قيووق فووي ، وكوولل236و 225و 094و 091و 089و

اختصاصوووه بنظووور الوووةعوى، إموووا مووون تلقووواء نفسوووه أو بنووواء علوووا دفوووع أحوووة الخصووووه بعوووةه 

 .الاختصاص

( أيواه مون تبليو  3ال  ك ة في ظرف ث ثة   أمانة  بطبعريضة تودع لةى  الاستئنافويرفع 

 .251اامر إلا ال تهم طبقا لل ادة 

ال  سسووة  ووبط  أمووينوسووا، تكووون هووله العريضووة صوو ي ة إيا تلقاهووا وإيا كووان ال ووتهم م ب

ل  سسووة ل، حيووث تقيووة علووا الفووور فووي سووجل خوواص، ويتعووين علووا ال راقووب الرئيسووي العقابيووة

( سواعة، 24ال  ك وة فوي ظورف أربوع وعشورين   امانوة  وبطتسليم هله العريضوة  العقابية 

 وإلا تعرض لجزاءات تأديبية.

وع من طرف ال تهم  ة ااوامر ال تعلقوة بوال بلأ ال  قوت أو الرقابوة وليلأ ل ستئناف ال رف

 القضائية أثر موقف.
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 معدلة    255المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 

 
 

توونص علووا   وتطبووق نفوولأ ااحكوواه إ ووافة فقوورة لةيووةة فووي آخوور هووله ال ووادة تقتورا اللجنووة    

  058علوا الشواهة الولي يسوتأنف اامور ال نصووص عليوه فوي ال وادة  3فقورة ال ولكورة فوي ال

 .اللي ي كم عليه بغرامة  نتيجة عةه حضوره لتكريلأ حق الاستئناف للشاهة
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

أن يطعووون بطريوووق  ه وووا وووةعي ال وووةني أو لوكيلضووو ية أو اليجووووز لل  معدلاااة 255 الماااادة

في ااوامر الصوادرة بعوةه إلوراء الت قيوق، أو بوألا ولوه لل تابعوة أو ااوامور التوي  الاستئناف

ت لأ حقوقه ال ةنية، غير أن استئنافه لا ي كن أن ينصب فوي أي حوال مون ااحووال علوا أمور 

 أو علا شق من أمر متعلق ب بلأ ال تهم م قتا.

صه بنظر الةعوى، سواء ويجوز له استئناف اامر اللي ب ولبه حكم القا ي في أمر اختصا

 .الاختصاصمن تلقاء نفسه أو بناء علا دفع الخصوه بعةه 
 

مون  2ال نصووص عليهوا فوي الفقورة  وفقا للأشوكال ويرفع استئناف الض ية أو ال ةعي ال ةني

 أياه من تاريخ تبليغهم باامر في ال وطن ال ختار من طرفهم.( 3 خ ل ث ثة  254ال ادة 
 

على الشاهد الذي يستأنف الأمر المنصو   3المذكورة في الفقرة وتطبق نفس الأحكام 

 .659عليه في المادة 
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يواصوول قا ووي الت قيووق إلووراء الت قيووق إيا كووان ااموور قووة اسووت نف أو عنووةما   251 المااادة

صووةر مووا لووم ت، 236و 225و 031و 029مباشوورة طبقووا احكوواه ال ووواد  الاتهوواهتخطوور غرفووة 

 غرفة الاتهاه قرار يخالف يلك.

 

 الرابك عشرالقسم 

 في إعادة التحقيق لظهور أدلة جديدة
 

ال ووتهم الوولي صووةر بالنسووبة إليووه أموور موون قا ووي الت قيووق بووألا ولووه لل تابعووة لا   256 المااادة

 يجوز متابعته من ألل الواقعة نفسها ما لم تطرأ أدلة لةيةة.

ة أدلووة لةيووةة أقوووال الشووهود وااوراق وال  ا وور التووي لووم ي كوون عر ووها علووا قا ووي وتعوو

الت قيووق لت  يصووها مووع أن موون شووأنها تعزيووز اادلووة التووي سووبق أن ولووةها  ووعيفة أو أن موون 

 شأنها أن تعطي الوقائع تطورات نافعة لإظهار ال قيقة.

دة الت قيووق بنوواء علووا اادلووة وللنيابووة العامووة وحووةها تقريوور مووا إيا كووان ث ووة م وول لطلووب إعووا

 الجةيةة.

 

 الفصل الثاني

 بالمجلس القضائي الاتهامفي غرفة 

 القسم الأول

 أحكام عامة

تشووكل فووي كوول مجلوولأ قضووائي غرفووة اتهوواه واحووةة علووا ااقوول ويعووين رئيسووها   259 المااادة

 سنوات بقرار من وزير العةل.( 3 ومستشاروها ل ةة ث ث
 

أما وظيفوة  الاتهاهلعاه أو مساعةوه بوظيفة النيابة العامة لةى غرفة يقوه النائب ا  256 المادة

 ال جللأ القضائي.أمناء  بط الجلسة فيقوه بها أحة  أمين  بط
 

إما باستةعاء من رئيسها وإموا بنواء علوا طلوب النيابوة العاموة  الاتهاهتنعقة غرفة   214 المادة

 كل ا دعت الضرورة لللك.

 

 

 

 

 

 

 



212 

 

 عدلة   م 216المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

تكريسوا  ال كوم   مصوطلح باعت اد مصطلح   القرار  بةلا من تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة

 لل صطلح ال عت ة.
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

( أيواه علوا ااكثور مون 5القضوية خو ل خ سوة   تهيئوة يتولا النائب العواه  معدلة 216 المادة

أن  الاتهوواه، ويتعووين علووا غرفووة الاتهوواهاسووت ه أوراقهووا ويقووةمها مووع طلباتووه فيهووا إلووا غرفووة 

في مو وع ال بلأ ال  قت في أقرب ألل، ب يث لا يتوأخر يلوك عون عشورين  قرارهاتصةر 

وإلا أفوورج عوون  254ااواموور ال نصوووص عليهووا فووي ال ووادة  اسووتئناف( يومووا موون توواريخ 21 

  تهم تلقائيا ما لم يتقرر إلراء ت قيق إ افي.ال
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إيا رأى النائووب العوواه فووي الووةعاوى ال نظووورة أموواه ال  وواكم في ووا عووةا م ك ووة   212 المااادة

الجنايووات أن الوقووائع قابلووة لوصووفها لنايووة فلووه إلووا مووا قبوول افتتوواا ال رافعووة أن يووأمر بإحضووار 

 .الاتهاهةي ها ومعها طلباته فيها إلا غرفة ااوراق وإعةاد القضية وتق
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 معدلة    213المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب                                              

 

 وي ا   تو262 ال نصووص عليهوا فوي ال وادةاسوتبةال كل وة   نفسوها  بعبوارة    تقترا اللجنة

لالووراءات التووي يتخوولها النائووب العوواه إيا تلقووا أوراقووا ظهوور لووه منهووا أنهووا ت توووي علووا أدلووة 

 لةيةة.

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

إيا تلقوا  212المنصو  عليها فاي الماادة يتخل النائب العاه الإلراءات   معدلة 213 المادة

لا ولوه لل تابعوة أوراقوا ظهور لوه منهوا أنهوا ت تووي بوأ الاتهواهمن غرفة قرار علا إثر صةور 

 الاتهواه، وفي هله ال الة وريث ا تنعقة غرفة 257علا أدلة لةيةة بال عنا ال و ح في ال ادة 

يجوز لرئيلأ تلك الغرفة أن يصةر بناء علا طلب النائوب العواه أمورا بوالقبض علوا ال وتهم أو 

 .ال بلأإيةاعه 
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 معدلة    210المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

 

 من الناحية الشكلية. تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة
 

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

يبل  النائب العاه بكتاب موصا عليوه كو  مون الخصووه وم واميهم تواريخ   معدلة 210 المادة

لكتواب ال وصوا عليووه ال ولوه لكول مون الخصووه إلوا موطنووه نظور القضوية بالجلسوة ويرسول ا

 ال ختار فإن لم يولة فلآخر عنوان أعطاه.

أيوواه فووي ( 5 سوواعة فووي حووالات ال ووبلأ ال  قووت وخ سووة ( 48 وتراعووا مهلووة ث ووان وأربعووين 

 ااحوال ااخرى بين تاريخ إرسال الكتاب ال وصا عليه وتاريخ الجلسة.

غرفوة  أمانة  بط ىلدلةعوى مشت   علا طلبات النائب العاه ويودع أثناء هله ال هلة ملف ا

 وال ةعين ال ةنيين. والض اياويكون ت ت تصرف م امي ال ته ين  الاتهاه
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يسوو ح للخصوووه وم وواميهم إلووا اليوووه ال  ووةد للجلسووة بتقووةيم موولكرات يطلعووون   215 المااادة

 الاتهواهغرفوة  أمانوة  وبطتودع هله ال ولكرات لوةى عليها النيابة العامة والخصوه الآخرين و

 مع يكر يوه وساعة الإيةاع. أمين الضبطوي شر عليها 
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 معدلة    211المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

مون  ال ستشوار  بالتنصويص علوا  ال ستشوار ال قورر  بوةلا تقترا اللجنوة تعوةيل هوله ال وادة  

 ال ع ول به. اعت ادا لل صطلحال نتةب  
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

في القضية في غرفة ال شورة بعة ت وة تقرير تفصل غرفة الاتهاه   معدلة 211 المادة

والنظر في الطلبات الكتابية ال ودعة من النائب العاه وال لكرات ال قةمة  المقررال ستشار 

 من الخصوه.

 يجوز للأطراف ول  اميهم ال ضور في الجلسة وتوليه م حظاتهم الشفوية لتةعيم طلباتهم.

 .الاتهاهأن تأمر باست ضار الخصوه شخصيا وكللك تقةيم أدلة  الاتهاهولغرفة 

وفي حالة حضور الخصوه شخصيا ي ضر معهم م اموهم طبقا للأو اع ال نصوص عليهوا 

 .066في ال ادة 
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بغيور حضوور النائوب العواه والخصووه وم واميهم  الاتهواهتجري مةاولات غرفوة   216 المادة

 وال ترلم. أمين الضبطو
 

بناء علا طلب النائب العاه أو أحة الخصوه أو حتا مون تلقواء  الاتهاهيجوز لغرفة   219 المادة

ي تراهوا لازموة ك وا يجووز لهوا أيضوا نفسها أن تأمر باتخاي ل يع إلراءات الت قيق التك يليوة التو

 بعة استط ع رأي النيابة العامة أن تأمر بالإفراج عن ال تهم.
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 معدلة    216المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

   ع ووو  القووورار  بوووةلا مووون  ال كوووم   مصوووطلحبتكوووريلأ  تقتووورا اللجنوووة تعوووةيل هوووله ال وووادة  

 بال صطلح ال عت ة. 
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

 

أن تأمر مون تلقواء نفسوها أو بنواء علوا طلبوات النائوب  الاتهاهيجوز لغرفة   معدلة 216 المادة

فووي الجنايووات  الاتهاموواتالعوواه بووإلراء ت قيقووات بالنسووبة لل ته ووين ال  ووالين إليهووا بشووأن ل يووع 

لية كانت أو مرتبطة بغيرها الناتجة مون ملوف الوةعوى والتوي لا يكوون والجنح وال خالفات أص

بأمر  استبعةتقة تناول الإشارة إليها أمر الإحالة الصادر من قا ي الت قيق أو التي تكون قة 

يتضوو ن القضوواء بصووفة لزئيووة بووألا ولووه لل تابعووة أو بفصوول لوورائم بعضووها عوون الووبعض أو 

 ة.إحالتها إلا الجهة القضائية ال ختص

دون أن تأمر بوإلراء ت قيوق لةيوة إيا كانوت أولوه ال تابعوة ال نووه  قرارهاويسوغ لها إصةار 

 التي أقرها قا ي الت قيق. الاتهاهعنها في الفقرة السابقة قة تناولتها أوصاف 
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 تعة الجرائم مرتبطة في ااحوال الآتية:  264 المادة
 

 ن عةة أشخاص مجت عين،أ( إيا ارتكبت في وقت واحة م

ب( إيا ارتكبت من أشخاص مختلفين حتوا ولوو فوي أوقوات متفرقوة وفوي أمواكن مختلفوة ولكون 

 علا إثر تةبير إلرامي سابق بينهم،

قة ارتكبوا بعض هله الجرائم لل صول علوا وسوائل ارتكواب الجورائم   نوالمجرمج( إيا كان 

 لعلهم في مأمن من العقاب،ااخرى أو تسهيل ارتكابها أو إت اه تنفيلها أو 

د( أو عنةما تكون ااشياء ال نتزعة أو ال ختلسة أو ال ت صلة عون لنايوة أو لن وة قوة أخفيوت 

 كلها أو بعضها.
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 معدلة    266المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

  بووةلا موون عبووارة   تووأمر تقوورر توليووه رة  باعت وواد عبووا تقتوورا اللجنووة تعووةيل هووله ال ووادة  

 اادق وااصوب.العبارة كونها  بتوليه 
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

 أنبالنسوبة للجورائم الناتجوة مون ملوف الوةعوى  الاتهواهيجوز أيضا لغرفوة   معدلة 266 المادة

إلا أشخاص لوم يكونووا  272 الته ة طبقا للأو اع ال نصوص عليها في ال ادة  توجيه تقرر

أو ب كوم أو قورار حوائز قة أحيلوا إليها ما لم يسبق بشأنهم صةور أمر نهائي بألا وله لل تابعة 

 ولا يجوز الطعن في هلا اامر بطريق النقض.لقوة الشيء ال قضي فيه 
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 تعلقة بالت قيق السوابق إموا أحوة يقوه بإلراء الت قيقات التك يلية طبقا للأحكاه ال   262 المادة

ويجووز للنائوب العواه فوي  ،وإما قا ي الت قيق اللي تنةبوه لهولا الغورض الاتهاهأعضاء غرفة 

 أياه.( 5 علا أوراق الت قيق علا أن يردها خ ل خ سة  الاط عكل وقت أن يطلب 
 

كشوف لهوا سوبب في ص ة الإلوراءات ال رفوعوة إليهوا وإيا ت الاتهاهتنظر غرفة   263 المادة

بوبط ن الإلوراءات  الاقتضواء،من أسباب البط ن قضت ببط ن الإلراء ال شوب به، وعنوة 

ولهوا بعوة الإبطوال، أن تتصوةى ل و ووع الإلوراء أو ت يول ال لوف  ،التالية له كلها أو بعضوها

 إلا قا ي الت قيق نفسه أو لقاض غيره ل واصلة إلراءات الت قيق.
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 معدلة    260المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

  عبوارةن مو    بوةلاالصادر  اامر استئناف   عبارةباعت اد  تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة   

في استئناف مرفوع عن أمر صادر   في بةاية نص هله ال ادة تةقيقا لل عنا ال قصود، فض  

 .قانوناال ع ول بها عن تكريلأ ال صطل ات 
 

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

قا وي  عان صاادرال الأمار ستفنافاقة فصلت في  الاتهاهإيا كانت غرفة   معدلة 260 المادة

عوون  الإفااراجقااررت وأه ألغتووه  الأماارالت قيووق فووي مو وووع حووبلأ ال ووتهم م قتووا فسووواء أيووةت 

أو بووالقبض عليووه، فعلووا النائووب  ال ووبلأ ا بإيةاعووهال ووتهم أو باسووت رار حبسووه أو أصووةرت أموور

 .القرارالعاه إعادة ال لف بغير ت هل إلا قا ي الت قيق بعة الع ل علا تنفيل 
 

أموور قا ووي الت قيووق فووإن لهووا أن  الاتهوواهوإيا حووةث فووي أي مو وووع آخوور أن ألغووت غرفووة 

ه ل واصوولة تتصووةى لل و وووع أو ت يوول ال لووف إلووا قا ووي الت قيووق نفسووه أو إلووا قوواض غيوور

 الت قيق ما لم يكن  حكم الإلغاء قة أنها الت قيق.
 

 أمر قا ي الت قيق ال ستأنف ترتب عليه أثره كام . الاتهاهوإيا أيةت غرفة 
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ثوم أنهوي  وكلفت به أحوة أعضوائها  إلراء ت قيق تك يلي الاتهاهإيا قررت غرفة   265 المادة

ويخطر النائب العاه فوي ال وال  أمانة الضبط ةاع ملف الت قيق لةى يلك الت قيق فإنها تأمر بإي

كوو  موون أطووراف الووةعوى وم وواميهم بهوولا الإيووةاع بكتوواب موصووا عليووه ويبقووا ملووف الووةعوى 

 طيلة خ سة أياه مه ا كان نوع القضية. أمانة الضبطمودعا لةى 

 .266و 265و 264وتتبع عنةئل أحكاه ال واد 
 

 واحة في ل يع الوقائع التي يولة بينها ارتباط.بقرار   الاتهاه تقضي غرفة  261 المادة
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 معدلة    266المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

 ،  بقووة القوانونمن خ ل اعت اد عبارة  في ال ال  بةلا مون    تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة

، تةقيقا لل عنا وايضواحه ااشياء ال ضبوطة  بعبارة   ااشياء ال  جوزة  واستبةال عبارة  

، ويلك بغرض توحيوة ال صوطل ات مع تكريلأ مصطلح   تشكل  بةلا من مصطلح   تكون 

 .ال ستع لة في ال شروع
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

لنايوة أو لن وة أو مخالفوة أو لا  تشاكل أن الوقوائع لا الاتهواهإيا رأت غرفة   معدلة 266 المادة

بوألا  قرارهوا  تتوفر دلائل كافية لإدانة ال تهم أو كان مرتكب الجري ة لا يزال مجهوولا أصوةرت

موا لوم يكونووا م بوسوين لسوبب  فاي الحاالم قتوا وله لل تابعة ويفرج عون ال ته وين ال  بوسوين 

وتظول مختصوة بالفصول  المحجاو ةاء نفسه في رد ااشويالقرار في  الاتهاهوتفصل غرفة  ،آخر

 .قراربعة صةور يلك ال الاقتضاءفي أمر رد هله ااشياء عنة 
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 معدلة    269المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

ن  بالفعل    تشوكل تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة    ج  ، فضو  عون إدراباستبةال الفعل   ت كو 

اسوتقامة والونص لةقوة   في آخر نص هله ال ادة   انا ما لم يكن م بوسا لسبب آخر عبارة  

 .لل عنا
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

فإنهووا تقضووي  ،لن ووة أو مخالفووة شااكلت  أن الوقووائع  الاتهوواهإيا رأت غرفووة   معدلااة 269المااادة 

الووة الإحالووة أموواه م ك ووة الجوونح ظوول ال ووتهم وفووي ح ،ال ختصووة بإحالووة القضووية إلووا ال  ك ووة

ال قبوووض عليووه م بوسووا م قتووا إيا كووان مو وووع الووةعوى معاقبووا عليووه بووال بلأ. ويلووك مووع 

 .085مراعاة أحكاه ال ادة 

فوإن  ،سووى مخالفوةتشوكل فإيا كانت الوقائع القائ ة في الةعوى لا تخضع لعقوبة ال بلأ أو لا 

 .يكن محبوسا لسبب آخر ما لم ،ال تهم يخلا سبيله في ال ال
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 معدلة    266المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

ن  بالفعول    تشوكل   تقترا اللجنة تعةيل هوله ال وادة تكريسوا لل صوطلح باسوتبةال الفعول   ت كوو 

 اادق.

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

 ت شااكلأن وقووائع الووةعوى ال نسوووبة إلووا ال ووتهم  الاتهوواهإيا رأت غرفووة   معدلااة 266 المااادة

 الابتةائيوة، م ك وة الجنايوات أمواهفإنها تقضي بإحالوة ال وتهم وصف الجناية، انونا قلري ة لها 

 ولها أيضا أن ترفع إلا تلك ال  ك ة قضايا الجرائم ال رتبطة بتلك الجناية.
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 معدلة    294المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب                                                 

 

باعت واد  بإعادة صياغة ال طة الثالثوة منهوا تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة من الناحية الشكلية  

جورائم ال اسوة بوأمن ، كوون العبارة  بالجنايات ااخرى ال اسة  بةلا مون  بجنايوات ال سواس 

 .الةولة تش ل اافعال الإرهابية أو التخريبية

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

عنةما تخطر غرفة الاتهاه وفقا لالوراءات ال نصووص عليهوا فوي ال وادة   معدلة 294 المادة

 قرارها في ال و وع في ألل: الاتهاهويكون ال تهم م بوسا، تصةر غرفة  248

أقوول موون  ( ك ووة أقصووا عنووةما يتعلووق ااموور بجنايووات معاقووب عليهووا بالسووجن ال  قووت2شووهرين   -

 ،( سنة21عشرين  

 ( أشهر ك ة أقصا عنةما يتعلق اامر بجنايات معاقب عليها بالسجن ال  قت ل وةة4أربعة   -

 ( سنة أو بالسجن ال  بة أو بالإعةاه،21عشرين   تساوي أو تفوق 

 ووة أقصووا عنووةما يتعلووق ااموور بجنايووات موصوووفة بأفعووال إرهابيووة أو ( أشووهر ك8ث انيووة   -

 بجناية عابرة لل ةود الوطنية.أو  أمن الةولةب بالجنايات الأخرى الماسة تخريبية أو

 وإيا لم يتم الفصل في الآلال ال  ةدة أع ه، ولب الإفراج عن ال تهم تلقائيا.
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يجب أن يتض ن قرار الإحالة، ت ت طائلة الوبط ن، بيوان الوقوائع مو ووع الاتهواه   296 المادة

 .والنصوص القانونية ال طبقة ووصفها القانوني
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 معدلة    292المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

فة الاتهواه ل كم  بـ   القرار  علا اعتبار أن غرباستبةال   ا تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة   

فض  عن تصويب لغوي باعت واد   كل وة   ال صواريف  بوةلا مون  تصةر قرارا وليلأ حك ا،

، إ ووافة إلووا تصووويب عبووارة   نظرتهووا  واسووتبةالها بعبووارة   تووةقيقا لل عنووا   ال صووروفات 

 نظرت فيها .
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

ويولكر بهوا  أموين الضوبطمون الورئيلأ و الاتهواهغرفوة قورارات  يوقع علوا  معدلة 292 المادة

أس اء ااعضاء والإشارة إلا إيةاع ال ستنةات وال ولكرات وإلوا تو وة التقريور وإلوا طلبوات 

 النيابة العامة.

 نظارتلا ينهوي الوةعوى التوي  قرارهاابالفصول فوي ال صواريف إيا كوان  الاتهاهوت تفظ غرفة 

وت كوم بهوا  اريفالمصاوكللك في حالة إخو ء سوبيل ال وتهم تصوفي  العكسيةال الة وفي ، فيها

 علا الطرف الخاسر في الةعوى.

ال وةعي ال وةني حسون النيوة مون ال صواريف كلهوا أو لوزء /أو الضو ية وغير أنوه يجووز إعفواء 

 منها.
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 معدلة    293المادة 

 مادةتقترح اللجنة تعديل هذه ال

 عرض الأسباب 
 

 

باسوتبةال كل وة   ظورف  بكل وة   ألول  انهوا أدق، واعت واد  تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة  

 تةقيقا لل عنا.تكريسا لل صطل ات القانونية ومصطلح   الآلال  بةلا من   ال واعية  
 

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

وال ووةعين بووال ق ال ووةني ب نطوووق والضوو ايا ال ته ووين يخطوور م ووامو   معدلااة 293 المااادة

ال الووة  عووةاويلووك في ووا  ،أيوواه بكتوواب موصووا عليووه( 3 ث ثووة  أجاالفووي  الاتهوواهغرفووة قوورارات 

 .263ال نصوص عليها في ال ادة 

لصووادرة بووألا ولووه لل تابعووة ويخطوور ال ته ووون لقوورارات اك ووا يخطوور ال ته ووون ب نطوووق ا

ل ووةني بأحكوواه الإحالووة إلووا م ك ووة الجوونح أو ال خالفووات ويلووك وال ووةعون بووال ق اوالضوو ايا 

ال وةعين  الضو ايا أو أموا ااحكواه التوي يجووز لل ته وين أو  نفسوها، الآجاالو  ن ااو واع 

 أجالبال ق ال ةني الطعن فيها بطريق النقض فإنها تبل  إليهم بناء علا طلب النائوب العواه فوي 

 أياه.( 3 ث ثة 
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 معدلة    290لمادة ا

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

باعت اد مصوطلح   القورار  بوةلا مون  ال كوم  علوا اعتبوار أن  تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة

 غرفة الاتهاه تصةر قرارات وليلأ أحكاه.
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

ال تعلقوة بوبط ن  242و 240و 239البواب أحكواه ال وواد  تطبق علا هولا  معدلة 290 المادة

وكللك صو ة إلوراءات الت قيوق السوابقة  ،الاتهاهغرفة  قراراتص ة  علا إلراءات الت قيق

 الغرفة قة فصل في ص تها تخضع لرقابة ال  ك ة العليا وحةها. قرارإيا كان  لها
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 القسم الثاني

 الاتهامبرئيس غرفة  في السلطات الخاوة
 

 .هلا القسمفي  ال  ةدة السلطات  الاتهاهيباشر رئيلأ غرفة   295 المادة

رئوويلأ ال جلوولأ القضووائي  موونبقوورار السوولطات الخاصووة بووه  ت وونحوفوي حالووة ولووود مووانع لةيووه 

 .بنفلأ ال جللأ القضائيلقاض من قضاة ال كم 

مون ألول  الاتهواهكوم بغرفوة هله السولطات إلوا قواض مون قضواة ال يفوض ويسوغ للرئيلأ أن 

 القياه بأع ال معينة.
 

ويشرف علا مجورى إلوراءات الت قيوق ال تبعوة فوي  الاتهاهيراقب رئيلأ غرفة   291 المادة

ل يع مكاتب الت قيق بةائرة ال جللأ ويت قوق بوااخص مون تطبيوق شوروط الفقورتين الخامسوة 

 راءات أي تأخير بغير مسوغ.ويبلل لهةه في ألا يطرأ علا الإل 027والسادسة من ال ادة 

أشوهر بكول مكتوب ت قيوق  قائ وة ببيوان ل يوع القضوايا ( 3 وت قيقا لهلا الغرض تعة كل ث ثوة 

 ال تةاولة مع يكر تاريخ آخر إلراء من إلراءات الت قيق تم تنفيله في كل قضية منها.

القوووائم  وتقووةه هووله ،وتبووين القضووايا التووي فيهووا مته ووون م بوسووون م قتووا فووي قائ ووة خاصووة

 وللنائب العاه. الاتهاهال نصوص عليها في هله ال ادة لرئيلأ غرفة 
 

 يراقب رئيلأ غرفة الاتهاه ال بلأ ال  قت.  296 المادة

 ةويتعين أن يقوه بزيارة كل م سسة عقابية بةائرة اختصاص ال جلولأ القضوائي مورة كول ث ثو

موا بوةا لوه أن ال وبلأ غيور مبورر  وإيا ،( أشهر، علا ااقل، لتفقة و عية ال  بوسين م قتا3 

 يوله إلا قا ي الت قيق ال  حظات ال زمة لاتخاي الإلراءات ال ناسبة.

ويجوز لرئيلأ غرفة الاتهاه أن يفوض سلطته إلا قاض من قضواة ال كوم التوابعين إلوا غرفوة 

 الاتهاه أو إلا قاض أخر بال جللأ القضائي.

هم م قتوا تهاه كي تفصل في اسوت رار حوبلأ مووفي كل ااحوال، يجوز له أن يخطر غرفة الات

 وفقا لالراءات ال نصوص عليها في هلا الفصل.
 

 القسم الثالث

 الشرطة القضائية والموظفين والأعوان المنوطة بهم وأعوان يباط في مراقبة أعمال 

 بعض مهام الضبط القضائي
 

 وووظفين وااعوووان أع ووال  ووباط الشوورطة القضووائية وال الاتهوواهتراقووب غرفووة   299المااادة 

ال نوطة بهم بعض مهاه الضبط القضائي اللين ي ارسونها حسب الشروط ال  وةدة فوي ال وواد 

 .وما يليها 30
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 معدلة    296المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

 من الناحية الشكلية لاستقامة ال عنا ودقته. تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة
 

 تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي: وعليه،
 

يرفع اامر لغرفة الاتهاه إمّا من النائب العاه أو من رئيسها عن   معدلة 296 المادة

الشرطة القضائية وال وظفين وااعوان ال نوطة بهم وأعوان ضباط ال نسوبة ل الإخ لات

من تلقاء نفسها في مباشرة وظائفهم، ولها أن تنظر في يلك بعض مهاه الضبط القضائي 

 .قضية مطروحة عليها فينظر الب ناسبة 

يتم إع ه النائب العاه العسكري ال ختص إقلي يا إيا تعلق اامر بضباط الشرطة القضائية 

 .للةرك الوطني

غير أن غرفة الاتهاه لةى مجللأ قضاء الجزائور تعتبور صواحبة الاختصواص وحوةها، إيا تعلوق 

قضائية لل صالح العسوكرية للأمون، وت وال عليهوا القضوية مون الشرطة الوأعوان  اامر بضباط 

طوورف النائووب العوواه لووةى نفوولأ ال جلوولأ القضووائي، بعووة رأي النائووب العوواه العسووكري ال خووتص 

 ( يوما من إخطاره.05إقلي يا، اللي يبةيه في ألل خ سة عشر  
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تأمر بإلراء ت قيق وتس ع طلبات فإنها  ،الاتهاهإيا ما طرا اامر علا غرفة   264 المادة

ال نوطة به  رطة القضائية أو ال وظف أو العون ابط أو عون الشالنائب العاه وأوله دفاع 

صاحب الشأن، ويتعين أن يكون هلا ااخير قة مكن مقةما من  بعض مهاه الضبط القضائي

 .القضائي  لةى النيابة العامة لل جللأ علا ملفه ال  فوظ  الاط ع

بعووض مهوواه  العووون  ال نوطووة بووه وأأو ال وظووف الشوورطة القضووائية أو عووون  لضووابط ويجوووز

   اه للةفاع عنه.يستعين بأن  التأديبيالضبط القضائي م ل الالراء 
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 معدلة    266المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

 ، تةقيقا لل عنا وإيضاحه.ن الناحية الشكليةم تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة
 

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

 

بالجزاءات التأديبيوة التوي قوة توقوع علوا  خللالإدون  الاتهاهيجوز لغرفة   معدلة 266 المادة

بعووض مهوواه الضووبط  أو ال وظووف أو العووون ال نوطووة بووهالشوورطة القضووائية أو عووون  يااابط

إيقافووه  ، حسووب ال الووة، أن تولووه إليووه م حظووات أو تقوورر ،رؤسووائه التووةرليينموون القضووائي 

للشورطة القضوائية أو بإسوقاط تلوك الصوفة أو عوون م قتا عن مباشورة أع وال وظيفتوه كضوابط 

 .أو منعه من م ارسة مهاه الضبط القضائي عنه نهائيا
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ال ووظفين  وأالشورطة القضوائية او أعووان  وباط أحة أن  الاتهاهإيا رأت غرفة   262 المادة

ال نصووص جرائم القة ارتكب لري ة من وااعوان ال نوطة بهم بعض مهاه الضبط القضائي 

بإرسال ال لف إلا النائوب العواه وإيا تعلوق  ،تقةه ع افض   ،أمرت ،التشريع الجزائيعليها في 

يرفووع ااموور إلووا وزيوور الووةفاع  نة للأمووالعسووكري لل صووالح ااموور بضووابط الشوورطة القضووائية

 الوطني لاتخاي الإلراء ال زه في شأنه.
 

الشورطة القضوائية واعووان  ة  وباط  الاتهاهتبل  القرارات التي تتخلها غرفة   263 المادة

بناء علوا طلوب النائوب العواه وال وظفين وااعوان ال نوطة بهم بعض مهاه الضبط القضائي، 

 .إلا السلطات التي يتبعونها
 

 استعمال الوسائل الالكترونية   الثالثفصل ال
 

ي كن أن تتم الاستةعاءات والإخطارات والتبليغات ال نصوص عليها في هلا   260المادة 

فض  عن  ،الباب بالطريق الإلكتروني، إن وافق ااطراف ال عنيون صراحة علا يلك

 الوسائل الاخرى يات الصلة ال نصوص عليها في هلا القانون.
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   سابقا( 261)  معدلة 265المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 

 

، مع إعادة صياغتها ب ا  295وإعادة ترتيبها مكان ال ادة  296تقترا اللجنة نقل ال ادة 

  ل عنا وتةقيقه.ل ايتناسب والباب الرابع، تو ي 

 

 و الآتي:وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن 

 

 قطاب القضائية الجزائيةالأ   الباب الرابك

 
 

المتعلقة بالمتابعاة والتحقياق والمحاكماة   قواعدالتطبق   سابقا(  261) معدلة  265المادة  

حكااام لأا، مووع مراعوواة القااانونال نصوووص عليهووا فووي هوولا   أمااام الأقطاااب القضااائية الجزائيااة

 .الواردة في هذا الباب
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   سابقا( 265)  معدلة 296المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 

 

 

  .295بةلا من  296تقترا اللجنة إعادة ترتيب هله ال ادة ت ت رقم 

 

 :وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي

 

 الفصل الأول   الأقطاب القضائية المتخصصة

 

يجوز ت ةية الاختصاص ال  لي لوكيل الج هورية   سابقا( 265) معدلة  261المادة 

وقا ي الت قيق وال  ك ة إلا دائرة اختصاص م اكم أخرى، عن طريق التنظيم، في 

لرائم ال خةرات وال  ثرات العقلية ولرائم التهريب ولرائم الاتجار بالبشر ولرائم الاتجار 

ربة غير ال شروعة وال ضا بااعضاء ولرائم تهريب ال هالرين واختطاف ااشخاص

 وتةعا هله الجهات القضائية في صلب النص  ااقطاب القضائية ال تخصصة . 
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، يخبر 295 ال ادةعنةما يتعلق اامر بإحةى الجرائم ال نصوص عليها في   266المادة 

لون له  باط الشرطة القضائية فورا وكيل الج هورية لةى ال  ك ة ال ختصة إقلي يا، ويرس

ااصل ونسختين من إلراءات الت قيق، وي يل هلا ااخير فورا النسخة الثانية إلا وكيل 

 .ال تخصصالج هورية لةى القطب القضائي 
 

، بعة أخل رأي النائب ال تخصصيطالب وكيل الج هورية لةى القطب القضائي   269المادة 

اختصاص القطب القضائي  العاه بالإلراءات فورا، إيا اعتبر أن الجري ة تةخل   ن

 اهلوفي هله ال الة يتلقا  باط الشرطة القضائية العاملون بةائرة اختصاص  ،ال تخصص

 .ال تخصصالقطب التعلي ات مباشرة من وكيل الج هورية لةى القطب القضائي 
 

، بعة أخل رأي النائب ال تخصصي كن وكيل الج هورية لةى القطب القضائي   266المادة 

 يطالب ب لف الإلراءات خ ل ل يع مراحل الةعوى. العاه، أن

وفووي حالووة فووتح ت قيووق قضووائي، يصووةر قا ووي الت قيووق أموورا بووالتخلي عوون الإلووراءات لفائووةة 

. وفووي هووله ال الووة، يتلقووا  ووباط الشوورطة ال تخصووصقا ووي الت قيووق لووةى القطووب القضووائي 

ي ووات مباشوورة موون التعل ال تخصووصالقضووائية العوواملون بووةائرة اختصوواص القطووب القضووائي 

 قا ي الت قيق لةى هلا ااخير.
 

بوال بلأ ال  قوت الولي صوةر  وة ال وتهم، الايةاع ي تفظ  اامر بالقبض أو أمر   344المادة 

 083، مع مراعواة أحكواه ال وواد ال تخصصبقوته التنفيلية إلا أن يفصل فيه القطب القضائي 

 .وما يليها
 
  

 الثانيالفصل 

 الاقتصادي والمالي الوطني القطب الجزائي
 

علا مستوى م ك ة مقر مجللأ قضاء الجزائر قطب لزائي وطني  يولة  346 المادة

 متخصص، ل كاف ة الجري ة الاقتصادية وال الية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



230 

 

 معدلة    342المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

  إلوووا عبوووارة  القطوووب الجزائوووي بإ وووافة كل وووة  الووووطني تقتووورا اللجنوووة تعوووةيل هوووله ال وووادة

 .في ال شروع ت اشيا مع التس ية ال عت ةةالاقتصادي وال الي  
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

الاقتصادي  الوطني ي ارس وكيل الج هورية لةى القطب الجزائي  معدلة 342 المادة

 كامل الإقليم الوطني. وال الي، وكلا قا ي الت قيق ورئيلأ يات القطب ص حياتهم في
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 معدلة    343المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

بإ وووافة كل وووة  الووووطني  إلوووا عبوووارة  القطوووب الجزائوووي  تقتووورا اللجنوووة تعوووةيل هوووله ال وووادة

 .في هلا ال شروع ت اشيا مع التس ية ال عت ةةالاقتصادي وال الي  
 

 تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:وعليه، 
 

الاقتصادي  الوطنيي ارس وكيل الج هورية لةى القطب الجزائي   معدلة 343 المادة

وال الي وكلا قا ي الت قيق ورئيلأ يات القطب اختصاصا مشتركا مع الاختصاص الناتج 

 رتبطة بها:بالنسبة للجرائم ال لكورة أدناه والجرائم ال  441و 65و 53ال واد  عن تطبيق 

 389و 0مكرر  389مكرر و 389مكرر و 009الجرائم ال نصوص عليها في ال واد  -

 من قانون العقوبات، 3مكرر  389و 2مكرر 

 2116فبراير سنة  21ال  ر  في  10-16الجرائم ال نصوص عليها في القانون رقم  -

 وال تعلق بالوقاية من الفساد ومكاف ته،

وال تعلق  0996يوليو سنة  9ال  ر  في  22-96ي اامر رقم الجرائم ال نصوص عليها ف -

 بق ع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس ااموال من وإلا الخارج،

 16-15من اامر رقم  05و 04و 03و 02و 00الجرائم ال نصوص عليها في ال واد  -

 ،وال تعلق ب كاف ة التهريب 2115غشت سنة  23ال  ر  في 

 ،القرضالنقة وال تعلقة بجرائم ال -

 ال تعلقة ببورصة القيم ال نقولة،جرائم ال  -

 .ينلرائم التهرب والغ  الضريبي -
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الاقتصادي وال الي الب ث والت ري وال تابعة الوطني يتولا القطب الجزائي   340 المادة

 تعقيةا والجرائم ال رتبطة بها. والت قيق وال كم في الجرائم الاقتصادية وال الية ااكثر

يقصة بالجري ة الاقتصادية وال الية ااكثر تعقيةا، ب فهوه هلا القانون، الجري ة التي بالنظر 

إلا تعةد الفاعلين أو الشركاء أو ال تضررين أو بسبب اتساع الرقعة الجغرافية ل كان 

ال نظ ة أو العابرة لل ةود  ارتكاب الجري ة أو لسامة اا رار ال ترتبة عليها أو لصبغتها

الوطنية أو لاستع ال تكنولوليات الإع ه والاتصال في ارتكابها، تتطلب اللجوء إلا وسائل 

 ت ر خاصة أو خبرة فنية متخصصة أو تعاون قضائي دولي.
 

الاقتصادي وال الي الوطني ي ارس وكيل الج هورية لةى القطب الجزائي   345 المادة

ة السل ية للنائب العاه لةى مجللأ قضاء الجزائر وي ارس ص حيات ص حياته ت ت السلط

 النيابة العامة في القضايا التي تةخل   ن اختصاصه.
 

الاقتصادي وال الي الوطني يخضع قا ي الت قيق ورئيلأ القطب الجزائي   341 المادة

 إداريا لسلطة رئيلأ مجللأ قضاء الجزائر.
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 دلة   مع 346المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 

بإ وووافة كل وووة  الووووطني  إلوووا عبوووارة  القطوووب الجزائوووي  تقتووورا اللجنوووة تعوووةيل هوووله ال وووادة

 .في هلا ال شروع ت اشيا مع التس ية ال عت ةةالاقتصادي وال الي  
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

ء الج هورية لةى الجهات القضائية ال ختصة إقلي يا وفقا يرسل وك   معدلة 346 المادة

وبكل الطرق، نسخا من التقارير الإخبارية وإلراءات الت قيق  فورا 53احكاه ال ادة 

، 313ال نجزة من قبل الشرطة القضائية في إطار إحةى الجرائم ال نصوص عليها في ال ادة 

 الاقتصادي وال الي. الوطني إلا وكيل الج هورية لةى القطب الجزائي

الاقتصادي وال الي ان يتةخل تلقائيا  الوطنيك ا ي كن وكيل الج هورية لةى القطب الجزائي 

يتم فتح أي ت قيق قضائي فيها  من في القضايا التي تةخل في اختصاص هلا ااخير، ايا لم 

 أي لهة قضائية.قبل 
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الاقتصادي وال الي، بعة الوطني ة لةى القطب الجزائي يطالب وكيل الج هوري  349 المادة

أخل رأي النائب العاه لةى مجللأ قضاء الجزائر، ب لف الإلراءات، إيا اعتبر أن الجري ة 

 تةخل   ن اختصاصه.
 

الاقتصادي وال الي، الوطني ي كن وكيل الج هورية لةى القطب الجزائي   346 المادة

 لت ريات ااولية وال تابعة والت قيق القضائي.ال طالبة ب لف الإلراءات خ ل ا
 

يصةر وكيل الج هورية ال ختص إقلي يا خ ل مرحلتي الت ريات ااولية   364 المادة

الاقتصادي الوطني وال تابعة، عنة توصله بالت اسات وكيل الج هورية لةى القطب الجزائي 

 ي لصالح هلا ااخير.وال الي ال تض نة ال طالبة ب لف الإلراءات، مقررا بالتخل
 

في حالة فتح ت قيق قضائي، ت ال الت اسات وكيل الج هورية لةى القطب   366 المادة

الاقتصادي وال الي ال تض نة ال طالبة ب لف الإلراءات، من قبل وكيل الوطني الجزائي 

 الج هورية، علا قا ي الت قيق ال خطر بال لف.

الوطني قا ي الت قيق بالقطب الجزائي يصةر قا ي الت قيق أمرا بالتخلي لصالح 

 الاقتصادي وال الي.
 

يرسل ملف الإلراءات مو وع التخلي ب عرفة وكيل الج هورية ال ختص إلا   362 المادة

الاقتصادي وال الي ب عية ل يع ااوراق الوطني وكيل الج هورية لةى القطب الجزائي 

 وال ستنةات وأدلة الإقناع.
 

وامر بالقبض وأوامر الو ع رهن ال بلأ ال  قت الصادرة منتجة تبقا اا  363 المادة

الوطني لآثارها إلا غاية صةور أمر مخالف عن قا ي الت قيق بالقطب الجزائي 

 الاقتصادي وال الي اللي يصبح الضامن لشرعية وص ة إلراءات ال بلأ ال  قت.

 خلة.لا تجةد إلراءات ال تابعة والت قيق وكلا الإلراءات الشكلية ال ت
 

يترتب علا التخلي عن ملف الإلراءات ت ويل إلا وكيل الج هورية وقا ي   360 المادة

الاقتصادي وال الي سلطات إدارة ومراقبة أع ال الضبطية الوطني الت قيق بالقطب الجزائي 

بخصوص الجرائم  القضائية بخصوص الإلراءات ال نجزة أو الجارية أو ال زمع اتخايها

 .313ي ال ادة ال نصوص عليها ف

يتلقا  باط الشرطة القضائية، بغض النظر عن مكان توالة ال  ك ة التي يتبعون لةائرة 

اختصاصها، التعلي ات والإنابات القضائية مباشرة من وكيل الج هورية وقا ي الت قيق 

 الاقتصادي وال الي.الوطني لةى القطب الجزائي 
 

انون الإلراءات الجزائية ال تعلقة بت ريك في حالة التخلي، تطبق أحكاه ق  365 المادة

 الةعوى الع ومية وم ارستها والت قيق القضائي وال  اك ة.
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الاقتصادي وال الي، في الوطني ي كن وكيل الج هورية لةى القطب الجزائي   361المادة 

من ألل الب ث وت ةية قضائي الجرائم التي تةخل في اختصاص هلا ااخير، فتح ت قيق 

التي ي كن أن ينفل عليها ال كم الصادر بةفع غرامة أو موال وم تلكات ال  كوه عليه أمكان 

 .وحجزها بال صادرة أو بال صاريف القضائية

يتم إلراء الت قيق من قبل وت ت سلطة وإدارة وكيل الج هورية  ة ال  كوه عليه والغير 

 يها.اللي يتواطأ معه عن علم في إخفاء يمته ال الية من التنفيل عل

يلزه كل شخص يتم اللجوء اليه في إطار الت قيق ال لكور في هله ال ادة بالسرية، ت ت 

 طائلة العقوبات ال تعلقة بإفشاء السر ال هني.

 اامرالقياه أو لةى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي وال الي  ي كن وكيل الج هورية

علا مستوى كامل 307في ال ادة  ل يع إلراءات التنفيل ال نصوص عليها بالقياه بتنفيل

 التراب الوطني.
 

، في وكيل الج هورية لةى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي وال الي: ي كن 366المادة 

إلراء أي تفتي  أو حجز أو س اع أو طلب ، 306اطار الت قيق ال نصوص عليه في ال ادة 

 معلومات بنكية أو مالية لل  كوه عليه.

 طرق الت ري الخاصة ال نصوص عليها في هلا القانون. وي كنه اللجوء إلا

مقةه خةمات الاتصال  ك ا ي كنه أيضا طلب من أي متعامل اتصالات إلكترونية أو

موافاته بال علومات ال تعلقة بت ةية هوية مشترك أو مستع ل اعتيادي لخةمة الإلكتروني 

 ال ستع لة. الإلكترونية الاتصالاتالإلكترونية، أو بوسيلة  الاتصالات

 يلزه الشخص أو الهيئة ال سخرة بتقةيم مساعةتها دون ألل لتنفيل التةابير ال طلوبة منها.

ال لكورين، إيا تسبب ت اطلهم أو  ينوال عنوي ينتقوه ال س ولية الجزائية للأشخاص الطبيعي

 امتناعهم في عرقلة السير ال سن لإلراءات الت قيق القضائي.

( أشهر إلا ث ث 6اللي يتسبب في يلك الا ال بلأ من ستة   ويتعرض الشخص الطبيعي

 دج. 311.111دج إلا  61.111( سنوات والغرامة من 3 

 ويعاقب الشخص ال عنوي بالغرامة طبقا للأحكاه ال نصوص عليها في قانون العقوبات.
 

ن في اطار الت قيق ال نصوص عليه في ال ادتيتودع ال نقولات ال  جوزة   369المــادة 

تودع و الاقتصادي وال اليالوطني علا مستوى أمانة  بط القطب الجزائي  307و 306

 ال بال  ال  جوزة في حساب الخزينة ال فتوا لهلا الغرض.

 . 306تبل  الا إدارة أم ك الةولة، قائ ة العقارات ال  جوزة تطبيقا احكاه ال ادة 
 

  للتشريع الوطني م ل حجز. لا ي كن أن تكون ااموال غير القابلة لل جز وفقا
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الترخيص لوكيل الج هورية لةى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي وال الي ي كن 

بالتصرف في ااموال ال  جوزة قصة تصفية ال بال  ال صادرة والغرامات وال صاريف 

 القضائية ال  كوه بها.

 

في حالة قياه ال  كوه ها وما بعة 306ال نصوص عليه في ال ادة تم الت قيق : يخ366المادة 

 عليه بالةفع.

ايا قةر وكيل الج هورية اغ ق الت قيق، يعلم بقراره مصل ة تنفيل العقوبات ومصل ة 

 ت صيل الغرامات الجزائية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



238 

 

 معدلة    324المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

 الجزائي وال الي القضائي عبارة  القطب باستبةال  ال ادةتقترا اللجنة تعةيل هله 

 ت اشيا مع التس ية ال عت ةة وال الي  لاقتصاديا الوطني القطب القضائي الجزائي   بعبارة

 .في هلا ال شروع
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

تلكات شخص م كوه إيا كانت هناك دلائل لةية ومل وسة علا أن م   معدلة 324المادة 

 الوطني عليه لجري ة من الجرائم التي تةخل في ص حيات القطب القضائي الجزائي

وال الي لا ي كن أو لم يعة من ال  كن العثور عليها علا هلا الن و في م تلكاته أو  لاقتصاديا

أنها اختلطت بأشياء مشروعة، ي كن وكيل الج هورية أن ي جز أشياء أخرى مولودة في 

 لكات الشخص ال ةان في حةود ال بل  ال  كوه عليه به، إيا:م ت
 

ولةت دلائل لةية ومل وسة كافية علا أن ال  كوه عليه نقل ال  تلكات إلا الغير أو مكنه -0

 .من ال صول عليها بهةف منع تنفيل أي مصادرة أو عرقلة يلك
 

ت قة نقلت إليه بصورة إيا كان الغير يعلم، أو كان من ال رلح أنه يعلم، أن ال  تلكا-2

  مباشرة أو غير مباشرة من ال  كوه عليه، من ألل تجنب تنفيل أي مصادرة عليه.
 

يشير وكيل الج هورية في قرار اللجوء الا ال جز ال وسع ب قابل إلا ااسباب الجةية 

 وال ل وسة التي تبرر ال جز، وكللك ال علومات التي يظهر منها أو ي كن الاستنتاج منها أن

  .الغير علا علم بها
 

 تظهر هله العناصر في م ا ر ال جز.
 

 لا ي كن أن تكون ااموال غير القابلة لل جز وفقا للتشريع الوطني م ل حجز.
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 الفصل الثالث

 القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة

 بتكنولوجيات الإعلم والاتصال

 

مجللأ قضاء الجزائر، قطب لزائي وطني  صفي دائرة اختصا ولةي  326المادة 

متخصص في ال تابعة والت قيق في الجرائم ال تصلة بتكنولوليات الإع ه والاتصال 

 والجرائم ال رتبطة بها.

 ك ا يختص بال كم في الجرائم ال نصوص عليها في هلا الفصل إيا كانت تشكل لن ا.

لوليات الإع ه والاتصال، أي لري ة يقصة، ب فهوه هلا القانون، بالجرائم ال تصلة بتكنو

ترتكب أو يسهل ارتكابها استع ال منظومة معلوماتية أو نظاه ل تصالات الإلكترونية أو أي 

 وسيلة أخرى أو آلية يات صلة بتكنولوليات الإع ه والاتصال.
 

ي ارس وكيل الج هورية لةى القطب الجزائي الوطني ل كاف ة الجرائم   322المادة 

ة بتكنولوليات الإع ه والاتصال، وكلا قا ي الت قيق ورئيلأ يات القطب ال تصل

 ص حياتهم في كامل الإقليم الوطني.
 

، يختص وكيل الج هورية لةى 320من ال ادة  2مع مراعاة أحكاه الفقرة   323المادة 

 القطب الجزائي الوطني ل كاف ة الجرائم ال تصلة بتكنولوليات الإع ه والاتصال وقا ي

الت قيق ورئيلأ يات القطب، حصريا بال تابعة والت قيق وال كم في الجرائم ال تصلة 

 أدناه وكلا الجرائم ال رتبطة بهابتكنولوليات الإع ه والاتصال ال لكورة 

 الجرائم التي ت لأ بأمن الةولة أو بالةفاع الوطني، -

باامن أو السكينة العامة لرائم نشر وترويج أخبار كايبة بين الج هور من شأنها ال ساس  -

 أو استقرار ال جت ع،

لرائم نشر وترويج أنباء مغر ة ت لأ بالنظاه واامن الع وميين يات الطابع ال نظم أو  -

 العابر لل ةود الوطنية،

 لرائم ال ساس بأنظ ة ال عالجة الآلية لل عطيات ال تعلقة بالإدارات وال  سسات الع ومية، -

 أو بااعضاء البشرية أو تهريب ال هالرين،ر البشلرائم الاتجار ب -

 لرائم الت ييز وخطاب الكراهية. -

 

، يختص وكيل الج هورية لةى 320من ال ادة  2مع مراعاة أحكاه الفقرة    320المادة 

القطب الجزائي الوطني ل كاف ة الجرائم ال تصلة بتكنولوليات الإع ه والاتصال، وكلا 

لأ يات القطب، حصريا بال تابعة والت قيق وال كم في الجرائم ال تصلة قا ي الت قيق ورئي

 بتكنولوليات الإع ه والاتصال ااكثر تعقيةا والجرائم ال رتبطة بها.



241 

 

يقصة بالجري ة ال تصلة بتكنولوليات الإع ه والاتصال ااكثر تعقيةا، ب فهوه هلا القانون، 

الشركاء أو ال تضررين أو بسبب اتساع الرقعة  الجري ة التي بالنظر إلا تعةد الفاعلين أو

الجغرافية ل كان ارتكاب الجري ة أو لسامة أثارها أو اا رار ال ترتبة عليها أو لطابعها 

ال نظم أو العابر لل ةود الوطنية أو ل ساسها بالنظاه واامن الع وميين، تتطلب استع ال 

 إلا تعاون قضائي دولي.وسائل ت ري خاصة أو خبرة فنية متخصصة أو اللجوء 
 

تطبق علا الاختصاص ال صري للقطب الجزائي الوطني ل كاف ة الجرائم   325المادة 

، 324و 323ال تصلة بتكنولوليات الإع ه والاتصال، ال نصوص عليه في ال ادتين 

 .334الا  332الإلراءات ال نصوص في ال واد 
 

، ي ارس وكيل الج هورية لةى 324و 323دون الإخ ل بأحكاه ال ادتين   321المادة 

القطب الجزائي الوطني ل كاف ة الجرائم ال تصلة بتكنولوليات الإع ه والاتصال، وكلا 

قا ي الت قيق ورئيلأ يات القطب اختصاصا مشتركا مع الاختصاص الناتج عن تطبيق 

الجرائم بالنسبة للجرائم ال تصلة بتكنولوليات الإع ه والاتصال و 441و 65و 53ال واد 

 ال رتبطة بها.

، أماه القطب 305إلا  313تطبق، في هله ال الة، الإلراءات ال نصوص عليها في ال واد 

 الجزائي الوطني ل كاف ة الجرائم ال تصلة بتكنولوليات الإع ه والاتصال.
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 معدلة    326المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

الوووطني  إلووا عبووارة  القطووب الجزائووي    توويبإ ووافة كل  جنووة تعووةيل هووله ال ووادةتقتوورا الل

 .في هلا ال شروع ت اشيا مع التس ية ال عت ةةتصويبا والاقتصادي وال الي  
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

تصلة إيا تزامن اختصاص القطب الجزائي الوطني ل كاف ة الجرائم ال   معدلة 326المادة 

الاقتصادي وال الي،  الجزائي الوطني بتكنولوليات الإع ه والاتصال مع اختصاص القطب

 ي ول الاختصاص ولوبا لهلا ااخير.
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إيا تزامن اختصاص القطب الجزائي الوطني ل كاف ة الجرائم ال تصلة   329المادة 

ب الجزائي الوطني ل كاف ة الإرهاب القطبتكنولوليات الإع ه والاتصال مع اختصاص 

، ي ول الاختصاص 334إلا  329طبقا احكاه ال واد  والجري ة ال نظ ة عبر الوطنية

 .ااخير اولوبا لهل
 

 

 الفصل الرابك

 الإرهاب والجريمة القطب الجزائي الوطني لمكافحة

 المنظمة عبر الوطنية
 

ب  ك ة مقر مجللأ قضاء الجزائر  ي ارس وكيل الج هورية وقا ي الت قيق   326 المادة

، في لرائم الإرهاب 65و 53اختصاصا مشتركا مع يلك الناتج عن تطبيق ال ادتين 

والتخريب ال نصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم ال نصوص عليها في القانون رقم 

وال تعلق  2115فبراير سنة  6ال وافق  0425يي ال جة عاه  27ال  ر  في  15-10

، مكرر 34و 3وقاية من تبييض ااموال وت ويل الإرهاب ومكاف ته ا، ولاسي ا في مادتيه بال

ويةعا  وكلا في الجري ة ال نظ ة عبر الوطنية يات الوصف الجنائي والجرائم ال رتبطة بها

في صلب النص  القطب الجزائي الوطني ل كاف ة الإرهاب والجري ة ال نظ ة عبر 

 .الوطنية 

ج هورية وقا ي الت قيق ب  ك ة مقر مجللأ قضاء الجزائر ص حياته ا ي ارس وكيل ال

 في كامل الإقليم الوطني.
 

، عنة ت ةية الاختصاص وفقا احكاه 305إلا  317يتم تطبيق أحكاه ال واد من   334المادة 

 .329ال ادة 
 

 يختص وكيل الج هورية وقا ي الت قيق ب  ك ة مقر مجللأ قضاء الجزائر  336 المادة

 01و 9و 6حصريا بال تابعة والت قيق في لرائم الإرهاب ال نصوص عليها في ال طات 

من قانون العقوبات  6مكرر  87من ال ادة  2مكرر، والفقرة  87من ال ادة  03و 02و

 والجرائم ال رتبطة بها.
 

 ترسل التقارير الإخبارية وإلراءات الت قيق في الجرائم ال نصوص عليها في   332 المادة

م ك ة ية القضائية إلا وكيل الج هورية لةى ، مباشرة من قبل مصالح الضبط330ال ادة 

 مقر مجللأ قضاء الجزائر، ويتلقا  باط الشرطة القضائية، حينئل، التعلي ات منه مباشرة.

وفي حالة فتح ت قيق قضائي، يتلقون الإنابات القضائية مباشرة من قا ي الت قيق ال خطر 

 بال لف.
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لا  330 إيا تبين لوكيل الج هورية أن الوقائع ال بلغة له ع   بأحكاه ال ادة  333 المادة

تةخل   ن اختصاصاته، فإنه يصةر مقررا بالتخلي لصالح وكيل الج هورية ال ختص 

 إقلي يا.
 

لا  330إيا تبين لقا ي الت قيق أن الوقائع ال خطر بها ع   بأحكاه ال ادة   330 المادة

صاصاته، يصةر أمرا بعةه الاختصاص، إما تلقائيا بعة أخل رأي وكيل تةخل   ن اخت

 الج هورية وإما بناء علا الت اسات هلا ااخير.

ي ول ملف الإلراءات بسعي من وكيل الج هورية إلا النيابة العامة ال ختصة إقلي يا متا 

 أصبح أمر قا ي الت قيق نهائيا.

 عن قا ي الت قيق سارية ال فعول. تبقا ااوامر بالقبض أو الإيةاع الصادرة

لا تجةد إلراءات ال تابعة والت قيق وكلا الإلراءات الشكلية ال تخلة قبل صةور اامر بعةه 

 الاختصاص.
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 معدلة    335المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

 

تت ثووول فوووي الطريقوووة الإثبوووات ة مووون طووورق طريقووو بإ وووافة  تقتووورا اللجنوووة تعوووةيل هوووله ال وووادة

 .الإلكترونية

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 
 

 في جهات الحكم   لثالكتاب الثا

 أحكام مشتركة   الباب الأول

 في طرق الإثبات   الفصل الأول
 

 ياةبماا فيهاا الإلكترون يجوز إثبات الجرائم بأي طريوق مون طورق الإثبوات  معدلة 335 المادة

مووا عووةا ااحوووال التووي يوونص فيهووا القووانون علووا غيوور يلووك، وللقا ووي أن يصووةر حك ووه تبعووا 

 لاقتناعه الخاص.

ولا يسووغ للقا وي أن يبنوي قوراره إلا علوا اادلووة ال قةموة لوه فوي معورض ال رافعوات والتووي 

 حصلت ال ناقشة فيها حضوريا أمامه.
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  يع عناصر الإثبات يترك ل رية تقةير القا ي.شأنه كشأن ل الاعتراف  331 المادة
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 معدلة    336المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

 

 من الناحية الشكلية تةقيقا لل عنا وإيضاحه. تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

لا يكون لل  ضر أو التقرير قووة الإثبوات إلا إيا كوان صو ي ا فوي الشوكل   معدلة 336 لمادةا

موا قوة رآه أو   اختصاصوه نطواق فويو ويكون قة حورره وا وعه أثنواء مباشورة أع وال وظيفتوه

 س عه أو عاينه بنفسه.
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ال ثبتووة الضووبطية القضووائية ال  ووررة موون قبوول لا تعتبوور ال  ا وور والتقووارير   339 المااادة

 ما لم ينص القانون علا خ ف يلك. الاستةلالاتللجنايات أو الجنح إلا مجرد 
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 معدلة    336المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

دة تونص علوا :   أو بوأي عبارة لةيةة في آخر هله ال ا بإدراج تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة

   انا ل  اية ال تهم. وسيلة توفر شروط أمن كافية للتأكة من ص تها ،
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

 

فووي ااحوووال التووي يخووول القووانون فيهووا بوونص خوواص لضووباط الشوورطة   معدلااة 336 المااادة

م بعض مهاه الضوبط القضوائي سولطة القضائية أو أعوانهم أو لل وظفين وأعوانهم ال وكلة إليه

إثبات لنح فوي م ا ور أو تقوارير تكوون لهوله ال  ا ور أو التقوارير حجيتهوا موا لوم يةحضوها 

أو بااأي وساايلة تااوفر شااروط أماان كافيااة للتأكااد ماان ، دليوول عكسووي بالكتابووة أو شووهادة شووهود

 .وحتها
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 ال تبادلة بين ال تهم وم اميه. ل راسلةا من الكتابيلا يستنبط الةليل   304  المادة
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 معدلة 306المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

 تةقيقا لل عنا وإيضاحه. الشكلية من الناحية تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

يات حجيوة فوي ال وواد التوي ت ورر عنهوا م ا ور  تنظم القوانين الخاوة  معدلة 306 المادة

 إلا أن يطعن فيها بالتزوير.الاثبات 

وعنة عةه ولوود نصووص صوري ة تتخول إلوراءات الطعون بوالتزوير وفوق موا هوو منصووص 

 .السابع عنه في الباب ااول من الكتاب
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القضائية لزوه إلراء خبرة فعليهوا اتبواع موا هوو منصووص عليوه  إيا رأت الجهة  302 المادة

 .238إلا  225في ال واد من 
 

وموا  581يكون تكليف الشهود بال ضور تبعا ل ا هو منصوص عنوه فوي ال وواد   303 المادة

 يليها.
 

عنووة الاقتضوواء يووأمر  465بعووة اتخوواي الإلووراءات ال نصوووص عليهووا فووي ال ووادة   300 المااادة

إلوا الغرفوة ال خصصوة لهوم ولا يخرلوون منهوا إلا عنوة منواداتهم  بالانسو ابشوهود الرئيلأ ال

 اداء الشهادة.

ويتخل الرئيلأ عنة الضرورة كل الإلراءات ال زمة ل نع الشهود من الت ةث في وا بيونهم قبول 

 أداء الشهادة.
 

 ضوور كل شخص مكلف بال ضور أماه ال  ك ة لس اع أقواله كشاهة ملوزه بال  305 المادة

 وحلف الي ين وأداء الشهادة.
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 معدلة    301المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

 

 من الناحية الشكلية توخيا للةقة والو وا. تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

هووة القضووائية بنوواء علووا طلووب النيابووة العامووة معاقبووة كوول شوواهة يجوووز للج  معدلااة 301 المااادة

يتخلف عن ال ضور أو ي تنوع عون حلوف الي وين أو أداء الشوهادة، بالعقوبوة ال نصووص عليهوا 

 .058في ال ادة 

تخلف شاهة عون ال ضوور بغيور عولر توراه مقبوولا ومشوروعا أن  عندويجوز للجهة القضائية 

موة أو مون تلقواء نفسوها باست ضواره إليهوا علوا الفوور بواسوطة تأمر بناء علا طلب النيابوة العا

 القوة الع ومية لس اع أقواله أو تأليل القضية لجلسة قريبة.

وفي ال الة ااخيورة يجعول ال كوم علوا عواتق الشواهة ال تخلوف مصواريف التكليوف بال ضوور 

 وغيرها. والانتقالوالإلراءات 

أمواه  صواريف لعوةه ال ضوور أن يرفوع معار وةويجوز للشاهة اللي حكم عليوه بغراموة أو ب 

 .نفلأ الجهة القضائية
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 معدلة    306المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

يجووز  و :نص علواتوال وادة  هوله بإدراج فقورة لةيوةة فوي آخور تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة

  ومنع الإلابة عنه إيا كان غير منوتج أو غيور م ئومللرئيلأ س ب الس ال ال وله إلا ال تهم 

 ووبط تعزيووز حقوووق الووةفاع  موون خوو ل من ووه حووق توليووه ااسووئلة إلووا ال ووتهم، وكوولا  قصووة

 مجريات الجلسة.
  

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

ويجووز  هويتلقوا أقوالو ،يقوه الرئيلأ باستجواب ال تهم قبل سو اع الشوهود  معدلة 306 المادة

توليووه أسووئلة إلووا ال ووتهم ك ووا يجوووز يلووك لل ووةعي ال ووةني عوون طريووق وللاادفاع  للنيابووة العامووة

 الرئيلأ.

 .ويجو  للرئيس سحب السؤال ومنك الإجابة عنه إ ا كان غير منتج أو غير ملئم
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ائع ال سونةة إلوا ي دي الشهود بعة يلك شوهادتهم متفورقين سوواء أكانوت عون الوقو  309 المادة

 ال تهم أه عن شخصيته وأخ قه.

وتس ع أولا من بين الشهود ال ستةعين شهادة من تقةه بهم أطراف الةعوى طالبي ال تابعة موا 

 لم ير الرئيلأ ب ا له من سلطة أن ينظم بنفسه ترتيب س اع الشهود.

القضوائية سو اع مون الجهوة  بناء علا تورخيص ك ا يجوز أيضا في الجنح وال خالفات أن يقبل

الخصوه أو يقةمونهم لل  ك ة عنوة افتتواا ال رافعوة دون  يستشهة بهم شهادة ااشخاص اللين 

 أن يكونوا قة استةعوا استةعاء قانونيا اداء الشهادة.
 

ولقبووه وسوونه ومهنتووه  اسوو هلووةى طلووب الوورئيلأ أن يوولكر  شوواهةيتعووين علووا كوول   306 المااادة

ال ووةعي الضوو ية أو أو ال سوو ول عوون ال قوووق ال ةنيووة أو وموطنووه ومووا إيا كووان ي ووت لل ووتهم 

 ال ةني بقرابة أو مصاهرة أو يع ل في خةمة أحة منهم.

أن يو  وا ع قاتهم القائ ة أو التي كانت توربطهم  الاقتضاءويطلب الرئيلأ من الشهود عنة 

 ال ةعي ال ةني.الض ية أو بال تهم أو ال س ول عن ال قوق ال ةنية أو 
 

 .054ي لف الشهود قبل أداء شهادتهم الي ين ال نصوص عليها في ال ادة   354 المادة
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 معدلة    356المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

، وإ وافة بإعادة صياغة الفقرة الثانية توةقيقا لل عنوا واسوتقامته تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة

 .  ن حالات الإعفاء من أداء الي ين ع قة التبعية
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

عشوورة بغيوور حلووف (16)تسوو ع شووهادة القصوور الوولين لووم يك لوووا السادسووة   معدلااة 356 المااادة

ال قوووق  م ارسووة وكووللك الشووأن بالنسووبة للأشووخاص ال  كوووه علوويهم بال رمووان مووني ووين ال

 الوطنية.

 موأخاااواته م، وإخاااوتهمجهاااا وأو موفاااروعه الأطاااراف ن أصوووولويعفوووا مووون حلوووف الي وووي

 ، وكل شخي تربطه بهم علقة تبعية.من عمود النسب معلى درجته موأوهاره
 

غير أن ااشخاص ال شار إليهم في الفقرتين السابقتين يجووز أن يسو عوا بعوة حلوف الي وين إيا 

 لم تعارض في يلك النيابة العامة أو أحة أطراف الةعوى.
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غير أن أداء الي ين من شخص غير أهل لل لف أو م روه أو معفا منهوا لا يعوة   352 المادة

 سببا للبط ن.
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 معدلة    353المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

 .ب لف حرف الجر  في  من الناحية الشكلية  تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

لا يلزه الشاهة اللي يسو ع عوةة مورات أثنواء سوير ال رافعوة عينهوا بتجةيوة   معدلة 353المادة 

 قس ه غير أن للرئيلأ أن يلكره بالي ين التي أداها.
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  العةالة بوقائع الةعوى قياما بالتزاه قانوني أو مون تقبل شهادة الشخص اللي أبل  350 المادة

تلقاء نفسه ولكن الرئيلأ يخطر الجهة القضوائية بوللك وكوللك تقبول سو اع شوهادة مون يقورر لوه 

 القانون مكافأة مالية لإب غه بال ادث ويلك ما لم تعارض النيابة العامة في س اع شهادته.
 

عون ال وتهم في وا وصول إلوا عل وه بهوله الصوفة، أموا  لا يجوز س اع شهادة ال وةافع  355 المادة

ااشخاص الآخرون ال قيةون بالسر ال هني فيجوز س اعهم بالشوروط وال وةود التوي عينهوا لهوم 

 القانون.
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 معدلة    351المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 

 
 

ل عنوا توةقيقا ل  ه  بالفعول   يطرحوهباستبةال الفعول  يقترحو ل ادةتقترا اللجنة تعةيل هله ا    

إلا كول شوخص  ، ك ا اقترحت إ افة فقرة خامسة تنص علا إمكانية توليه ااسئلةوإيضاحه

يووتم سوو اعه فووي الجلسووة بعووة إين الوورئيلأ وت ووت رقابتووه، وتكووريلأ هووله الجوازيووة فووي طوورا 

 رف ال ةني   انا ل قوقهم.ااسئلة بالنسبة لةفاع ال تهم والض ية أو الط
 

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

 ي دي الشهود شهادتهم شفويا.  معدلة 351 المادة

 من الرئيلأ. رخيصب ستنةات بت الاستعانةغير أنه يجوز لهم بصفة استثنائية 

شواهة وموا ويقوه الرئيلأ بعة أداء كل شواهة لشوهادته بتوليوه موا يوراه لازموا مون أسوئلة علوا ال

 عليه أطراف الةعوى من ااسئلة إن كان ث ة م ل لللك. يطرحه

والووا  وللنيابووة العامووة حريووة توليووه مووا تووراه موون ااسووئلة مباشوورة إلووا ال ته ووين وإلووا الشووهود

 .الض ايا والاطراف ال ةنية

سفلة مباشرة إلى كل شخي الضحية أو الطرف المدني توجيه الأويجو  لدفاع المتهم أو 

ة بعد إ ن الرئيس وتحت رقابته، الذي له أن يأمر بسحب السؤال أو سماعه  في الجليتم س

 عدم الاجابة عنه.

 ويجوز للشاهة أن ينس ب من قاعة الجلسة بعة أداء شهادته ما لم يقرر الرئيلأ غير يلك.

ال ووةعي ال وةني وال وتهم أن يطلبووا انسو اب الشوواهة  الضو ية و ويجووز للنيابوة العاموة وكوللك

قتا من قاعة الجلسة بعة أداء شهادته، لكي يتسنا إعادة إدخالوه إليهوا وسو اعه مون لةيوة إيا م 

كان ث ة م ل لللك. مع إلراء موالهات بين الشهود أو عةه إلرائها وللرئيلأ من تلقواء نفسوه 

 أن يأمر بهلا الإلراء.
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 معدلة    356المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 بابعرض الأس 
 

 

قصوة إيضواا ،  ال رافعوة بوةل   ال ناقشوة بوإدراج مصوطلح  تقترا اللجنوة تعوةيل هوله ال وادة

 ال عنا وت ةيةا لل صطل ات.
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

أن يعوورض علووا ال ووتهم أو الشووهود أدلووة  المناقشااة للوورئيلأ أثنوواء سووير  معدلااة 356 المااادة

 عنها إيا كان يلك  روريا. الإثبات ويتقبل م حظاتهم

 ك ا يعر ها أيضا علا الخبراء وال ساعةين إن كان لللك م ل.
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 معدلة    359المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

 

 بت كين الةفاع من تقةيم الطلب. تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة

 

 الن و الآتي: وعليه، تصاغ هله ال ادة علا

 

يجوز للجهة القضائية إما من تلقاء نفسها أو بناء علا طلب النيابوة العاموة   معدلة 359 المادة

ال زمووة  الانتقووالاتأن تووأمر بووإلراء  أو محاااموهم أو ال ووةعي ال ووةني أو ال ووتهمأو الضوو ية 

 .لإظهار ال قيقة

ر م ضووور بهوووله وي ووور الانتقوووالاتويسوووتةعا أطوووراف الوووةعوى وم ووواموهم ل ضوووور هوووله 

 الإلراءات.
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 معدلة    356المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

 

 

بإدراج مصطلح ال ناقشة بةل ال رافعة، قصة إيضواا ال عنوا  تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة  

 وت ةيةا لل صطل ات.
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

ولاسوي ا  المناقشااتسوير ت ت إشراف الورئيلأ بإثبوات  أمين الضبطيقوه   معدلة 356 لمادةا

 أقوال الشهود وألوبة ال تهم.

أيواه ( 3 علا ملكرات الجلسة وي شر عليها من الرئيلأ فوي ظورف ث ثوة  أمين الضبطويوقع 

 التالية لكل للسة علا ااكثر.
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 معدلة    314المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 

 
 

تصوويبا  هوله ال وادة الفقورة ااخيورة موني حولف كل وة   ال ولكورة  الوواردة فوتقترا اللجنوة   

لل عنا، واستبةال مصطلح   ال رافعة  ب صطلح   ال ناقشوة  توحيوةا لل صوطل ات القانونيوة 

   ال عت ةة.
 

 تي:وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآ
 

شهادة الزور في أقوال شاهة فللرئيلأ أن يأمر إموا  المناقشاتإيا تبين من   معدلة 314 المادة

هوولا الشوواهة علووا ولووه  ااطووراف،موون تلقوواء نفسووه أو بنوواء علووا طلووب النيابووة العامووة أو أحووة 

وفوي  ، كمالبووأن لا يبرا مكانه ل ين النطق   المناقشاتالخصوص بأن يلزه مكانه وي ضر 

 مخالفة هلا اامر يأمر الرئيلأ بالقبض علا هلا الشاهة. حالة

إلوا مون يظون فيوه شوهادة الوزور دعووة أخيورة  المناقشاةويوله الرئيلأ قبل النطق بإقفال باب 

ليقووول ال ووق وي وولره بعووة يلووك موون أن أقوالووه سوويعتة بهووا منوول الآن موون ألوول تطبيووق العقوبووات 

 .الاقتضاءال قررة لشهادة الزور عنة 

الجلسة بت رير م ضر بالإ وافات والتبوةي ت وال فارقوات التوي  أمين  بطلرئيلأ، يكلف او

 قة تولة بين شهادة الشاهة وأقواله السابقة.

في مو ووع الوةعوى أو فوي حالوة تأليول القضوية يوأمر الورئيلأ بوأن يقتواد  ال كموبعة صةور 

طلوب افتتواا الت قيوق الشاهة بواسطة القوة الع ومية بغيور ت هول إلوا وكيول الج هوريوة الولي ي

 معه.

إلووا وكيوول الج هوريووة نسووخة موون ال  ضوور الوولي حوورره تطبيقووا للفقوورة  أمووين الضووبطويرسوول 

 الثالثة من هله ال ادة.
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 معدلة    316المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

 نا وتصويبه.من الناحية الشكلية تةقيقا لل ع تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

يتقةه م ثول النيابوة العاموة بطلباتوه الكتابيوة أو الشوفوية التوي يراهوا مناسوبة   معدلة 316 المادة

 لصالح العةالة.

 ،يلوك ب ولكرات الجلسوة علاىالجلسة في حالوة تقوةيم طلبوات كتابيوة أن ينووه  أمين  بطوعلا 

 القضائية أن تجيب عليها.ويتعين علا الجهة 
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 المدني الادعاءفي    الفصل الثاني
 

بأنه قة أصوابه  ورر مون لنايوة أو لن وة أو  3يجوز لكل شخص يةعي طبقا لل ادة   312 المادة

 في الجلسة نفسها.يتأسلأ طرفا مةنيا مخالفة أن 

 له.وي كن لل ةعي ال ةني أن يطالب بتعويض الضرر ال سبب 

 وتطبق في هلا الشأن أحكاه هلا الفصل.
 

وإموا بتقريور  031ال وةني إموا أمواه قا وي الت قيوق طبقوا لل وادة  الادعاءي صل   313 المادة

أو بإبةائووه فووي  أمووين الضووبطقبوول الجلسووة وإمووا أثنوواء الجلسووة بتقريوور يثبتووه أمانووة الضووبط  لووةى 

 ملكرات.
 

لجلسووة فيتعووين أن ي ووةد تقريوور ال ووةعي ال ووةني ال ووةني قبوول ا الادعوواءإيا حصوول   310 المااادة

الجهة القضوائية اختصاص الجري ة مو وع ال تابعة وأن يتض ن تعيين موطن مختار بةائرة 

 ال نظورة أمامها الةعوى ما لم يكن متوطنا بتلك الجهة.
 

بوة إيا حصول التقريور بالإدعواء ال وةني بالجلسوة فيتعوين إبوةاؤه قبول أن تبوةي النيا  315 المادة

 العامة طلباتها في ال و وع وإلا كان غير مقبول.
 

 إيا أدعا الشخص مةنيا في الةعوى ف  يجوز بعةئل س اعه بصفته شاهةا.  311 المادة
 

 تقةر الجهة القضائية قبول الإدعاء ال ةني.  316 المادة

هم أو ال سو ول من لانب النيابة العامة أو ال تال ةني قبول الإدعاء  هويجوز أن يثار الةفع بعة

 عن ال قوق ال ةنية أو من أي مةع مةني آخر.
 

يسوغ دائ ا لل ةعي ال ةني أن ي ثلوه م واه ويكوون القورار الولي يصوةر فوي هوله   319 المادة

 ي ضر ال ةعي ال ةني الجلسة.لم حتا ولو  ،ال الة حضوريا بالنسبة له
 

أو مةع مةني يتخلف عن ال ضور أو لا  كل   ية ال ةني يعة تاركا لادعائه  316 المادة

 .ي ضر عنه من ي ثله في الجلسة رغم تكليفه بال ضور تكليفا قانونيا

إيا لم ي ضر الض ية أو ال ةعي ال ةني رغم تكليفه تكليفا قانونيا ي كم في غيبته ب فظ 

 حقوقه.
 

نيووة أموواه إن توورك ال ووةعي ال ووةني إدعوواءه لا ي ووول دون مباشوورة الووةعوى ال ة  364 المااادة

 الجهة القضائية ال ختصة.

 

 

 



266 

 

 

 في محكمة الجناياتالباب الثاني   

 

ب قوور كوول مجلوولأ قضووائي، م ك ووة لنايووات ابتةائيووة وم ك ووة لنايووات  ولووةت  366 المااادة

، تختصان بالفصل في اافعال ال وصوفة لنايات وكولا الجونح وال خالفوات ال رتبطوة استئنافية

 .بها

 رتةائية في اافعال ال لكورة في الفقرة ااولا ، ال  الة عليها بقوراتنظر م ك ة الجنايات الاب

 نهائي من غرفة الاتهاه.

 لة ل ستئناف أماه م ك ة الجنايات الاستئنافية.بتكون أحكاه م ك ة الجنايات الابتةائية قا
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 الباب الثاني مكرر جديد

 جديد ثاني مكرر إدراج بابتقترح اللجنة 

 عرض الأسباب 

 

ااحكاه العامة، تنظي ا لهنةسة النص  بعنوان ةلةي مكرر ثانيتقترا اللجنة إدراج باب 

 القانوني.

 

 وعليه، يصاغ هلا الباب علا الن و الآتي:

 

   الأحكام العامةمكرر الثانيالباب 
 

 الاختصا  في   الفصل الأول
 

 البالغين. ال ته ينال كم لزائيا علا  ل  ك ة الجنايات كامل الولاية في  362 المادة
 

الإحالووة لا تخووتص م ك ووة الجنايووات بووالنظر فووي أي إتهوواه غيوور وارد فووي قوورار   363 المااادة

 .الصادر عن غرفة الاتهاه
 

 ليلأ ل  ك ة الجنايات أن تقرر عةه اختصاصها.  360 المادة
 

ا ب قووور  الاسووتئنافية للسووواتهالابتةائيوووة وم ك ووة الجنايوووات  تعقوووة م ك ووة الجنايوووات  365 المااادة

في أي مكان آخور مون دائورة الاختصواص ويلوك  اأن تنعقة له ا  ال جللأ القضائي، غير أنه يجوز

 بقرار من وزير العةل.

وي كون أن ي توة إلوا خارلوه ب ولوب  وي تة اختصاصها ال  لي إلا دائرة اختصاص ال جللأ

 .نص خاص
 

 اياتالجنمحكمة في انعقاد دورات    الفصل الثاني
 

( أشووهر، 3تنعقووة دورات م ك ووة الجنايووات الابتةائيووة أو الاسووتئنافية كوول ث ثووة    361 المااادة

ويجوووز ت ةيووةها ب ولووب أواموور إ ووافية، ك ووا يجوووز، بنوواء علووا اقتووراا النائووب العوواه، تقريوور 

 .انعقاد دورة إ افية أو أكثر متا دعت ال الة إلا يلك
 

م ك ووة الجنايوات الابتةائيووة أو الاسووتئنافية بووأمر موون  تي ووةد توواريخ افتتوواا دورا  366 الماادة

 رئيلأ ال جللأ القضائي بناء علا طلب النائب العاه.
 

ال جللأ القضوائي بضوبط لوةول قضوايا كول دورة بنواء علوا اقتوراا  يقوه رئيلأ  369 المادة

 النيابة العامة.
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 قسم أول جديد

 تقترح اللجنة إدراج قسم أول جديد 

 عرض الأسباب

 

 اشيا مع التنظيم السابق لهنةسة هلا النص لةية للفصل الثالث تا اللجنة إدراج قسم أول تقتر

 القانوني.

 

  وعليه، يصاغ هلا القسم علا الن و الآتي

 

 في تشكيل محكمة الجنايات الفصل الثالث  

 القسم الأول  أحكام عامة
 

النائب العاه أو أحة قضواة النيابوة ب هاه النيابة العامة أماه م ك ة الجنايات، يقوه   366 المادة

 العامة.
 

 الجنايات بالجلسة أمين  بط.يعاون م ك ة   394 المادة

 يو ع ت ت تصرف الرئيلأ عون للسة.
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 معدلة 396المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

، القائ ة ال شكلة ل  ك ة الجنايات ثنين   ناتقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة بإدراج م لفين 

مع إدراج فقرة ثالثة لةيةة ت ثل استثناء في تشكيل م ك ة الجنايات من القضاة فقط في حال 

 .الفصل في الجنايات ال تعلقة بالإرهاب وال خةرات والتهريب

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

الابتةائية من قاض برتبة مستشار بال جللأ تتشكل م ك ة الجنايات   معدلة 396  المادة

 .( اثنين2ومحلفين ) القضائي علا ااقل، رئيسا ومن قا يين مساعةين

تتشكل م ك ة الجنايات الاستئنافية من قاض برتبة رئيلأ غرفة بال جللأ القضائي علا 

 .( اثنين2ومحلفين )  ااقل، رئيسا، ومن قا يين برتبة مستشار بال جللأ القضائي

كل محكمة الجنايات الابتدائية ومحكمة الجنايات الاستفنافية، عند الفصل في الجنايات المتعلقة وتتش

 بالإرهاب والمخدرات والتهريب، من القضاة فقط.

ي كن، عنة الاقتضاء، انتةاب قاض أو أكثر من مجللأ قضائي آخر، قصة استك ال تشكيلة 

 ن ال عنيين.م ك ة الجنايات، بقرار لرئيسي ال جلسين القضائيي

 يعين القضاة بأمر من رئيلأ ال جللأ القضائي.

يعين بأمر من رئيلأ ال جللأ القضائي أيضا قاض احتياطي أو أكثر لكل للسة من للسات 

م ك تي الجنايات الابتةائية والاستئنافية، لاستك ال تشكيلة هيئة ال  ك ة حال ولود مانع 

 لةى واحة أو أكثر من القضاة ااصليين.

علا القا ي الاحتياطي حضور الجلسة منل بةايتها ومتابعة سيرها حتا إع ن رئيلأ يتعين 

 ال  ك ة غلق باب ال ناقشات. 

 إيا تعلر علا الرئيلأ مواصلة الجلسة، يتم استخ فه بأحة القضاة ااصليين ااعلا رتبة.

بغيره من إيا تعلر علا أحة القضاة ااصليين مواصلة الجلسة يصةر الرئيلأ أمرا بتعويضه 

 القضاة الاحتياطيين ال ا رين في الجلسة.
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 مكرر جديدة 396المادة 

 تقترح اللجنة إدراج مادة جديدة

 عرض الأسباب

 

ل عالجة حالة غياب أحة ال  لفين فوي حوال ولوود موانع مون تقترا اللجنة إدراج مادة لةيةة    

الجنايووات موون إلووراء موون رئوويلأ ال  ك ووة ، ويلووك بت كووين رئوويلأ م ك ووة  لخوو ل تقريوور معلوو

 قرعة ثانية لاستخراج م لف احتياطي أو أكثر، وكلا طريقة استبةال ال  لفين. 
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

يجو  لرئيس محكمة الجنايات الابتدائية أو الإستفنافية، بعد   جديدة مكرر 381المادة 

ر أمرا بإجراء القرعة أيضا لاستخراج إجراء قرعة استخراج المحلفين الأوليين، أن يصد

 يتعين عليهم حضور ومتابعة المرافعات. الذين أكثر، محلف احتياطي أو

 

يكمل المحلفون الاحتياطيون هيفة المحكمة في حالة وجود مانك لدى أحد المحلفين 

 من رئيس المحكمة. معللالأوليين ويتم تقرير  لو بأمر 

 

 ب المحلفين الاحتياطيين في القرعة.ويتم استبدال المحلفين حسب ترتي
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 معدلة 392المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

بإ افة فقرة لةيةة بالتنصيص علا عةه لواز ال  لف الولي  تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة  

 سبق له ال شاركة في الفصل في قضية، أن يجللأ للفصل فيها من لةية.
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي: 
 

 

، بوصوفه قا ويا للت قيوق قضية في نظرالاللي سبق له  لا يجوز للقا ي  معدلة 392  المادة

أو ال كووم أو عضوووا بغرفووة الاتهوواه أو م ووث  للنيابووة العامووة، أن يجلوولأ للفصوول فيهووا ب  ك ووة 

 .الجنايات
 

 فصل في القضية أن يجلس للفصل فيها من جديد.كما لا يجو  لمحلف سبق له أن شارك في ال
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 قسم ثاني جديد 

  جديد اللجنة إدراج قسم ثانيتقترح 

  عرض الأسباب

 

ت اشيا مع ، في إطار الرلوع إلا نظاه ال  لفين ، لةية  ثانيا اللجنة إدراج قسم تقتر

 التنظيم السابق لهنةسة هلا النص القانوني.

 

 ، يصاغ هلا القسم علا الن و الآتي:وعليه

 

 القسم الثاني   في وظيفة المحلفين
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 مكرر جديدة 392المادة 

 تقترح اللجنة إدراج مادة جديدة

 عرض الأسباب 

 

ال  لفين ب ا يض ن هةف تنظيم شروط تعيين ال ساعةين ب ادة هله التقترا اللجنة إدراج    

 ال كلفين بهله ال هاه وتوفرهم علا ال  ه ت والض انات القانونية اصكفاءة ااشخ

 ال طلوبة.

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي: 

 

يجو  أن يباشر وظيفة المساعدين المحلفين الأشخا  جزائريو   جديدة مكرر 386المادة 

راءة والكتابة والمتمتعون ( سنة كاملة الملمون بالق33من العمر ثلثين ) الجنسية البالغون

لا يوجدون في أية حالة من حالات فقد الأهلية  بالحقوق الوطنية والمدنية والعائلية والذين

 .6مكرر 386و  1مكرر  386أو التعارض المحددة في المادتين 
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 جديدة 6مكرر 392المادة 

 تقترح اللجنة إدراج مادة جديدة

  عرض الأسباب

 

 بط حالات عةه ااهلية ل باشرة مهاه  قصةجةيةة ال ادة هله التقترا اللجنة إدراج 

ال ساعةين ال  لفين، ب ا يض ن نزاهتهم، حسن سير ال رفق القضائي، وح اية الثقة العامة 

 .في ااشخاص ال  هلين للقياه بهله الوظيفة

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

   لا يجو  أن يكون من المساعدين المحلفين جديدة  1رر مك 386المادة  

تقل عن  أو بعقوبة سالبة للحرية أو بغرامة لاالأشخا  المحكوم عليهم بعقوبة جنائية  -1

 ،دج  630333

الأشخا  الذين يكونون في حالة اتهام أو محكوما عليهم غيابيا من محكمة الجنايات  -6

 ي السجن أو بالقبض،والصادر في شأنهم أمر بالإيداع ف

 موظفو الدولة وأعوانهم وموظفو الولايات والبلديات المعزولون من وظائفهم، -3

 أعضاء النقابات المهنية الصادر يدهم قرار يمنعهم مؤقتا أو نهائيا من مباشرة العمل، -9

 المفلسون الذين لم يرد إليهم اعتبارهم، -5

و المودعون بمستشفى أئي يم قضاوالأشخا  المعين عليهم ق معليه رالمحجو -2

 الأمراض العقلية.
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 جديدة 2مكرر 392المادة 

 تقترح اللجنة إدراج مادة جديدة

 عرض الأسباب 

 

هةف ت ةية حالات التعارض التي ت نع م ارسة وظيفة ب ادة هله التقترا اللجنة إدراج 

ع ا اي تضارب في ال صالح أو تأثير علا ال ساعة ال  لف، ح اية  ل بةأ ال ياد والنزاهة ومن

 .حسن سير العةالة

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 
 

 رض وظيفة المساعد المحلف مك وظائف اعت  تجديدة 6مكرر  386المادة  

 عضو الحكومة أو البرلمان أو قاض، -1

 الأمين العام للحكومة، -6

 أمين عام ومدير بو ارة، -3

ومستخدمي الجيأ الوطني الشعبي والأمن الوطني والجمارك وموظفي أسلك يباط  -9

أمانة الضبط والأسلك الخاوة لإدارة السجون ومصالح المياه والغابات والمراقبين 

الماليين ومراقبي الغأ والعاملين بإدارة الضرائب والأطباء الشرعيين طالما هم في 

 الخدمة.

أمام محكمة الجنايات من سبق له القيام فيها بعمل من  ولا يجو  أن يعين محلفا في قضية

دلى بشهادة فيها أو كان مبلغا عنها أضائية أو من إجراءات التحقيق أو أعمال الشرطة الق

 أو خبيرا أو شاكيا أو مدعيا أو مسؤولا مدنيا. 
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 إدراج قسم ثالث جديد

 جديداللجنة إدراج قسم ثالث تقترح 

 بعرض الأسبا

 

 

 ت اشيا مع التنظيم السابق لهنةسة هلا النص القانوني. تقترا اللجنة إدراج قسم ثالث لةية

 

 وعليه، يصاغ هلا القسم علا الن و الآتي:

 

 

 القسم الثالث  في إعداد قائمة المحلفين
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 جديدة 3مكرر 392المادة 

 تقترح اللجنة إدراج مادة جديدة

 سباب عرض الأ

 

هةف تنظيم إعةاد قوائم ال  لفين علا مستوى كل مجللأ ب ادة هله التقترا اللجنة إدراج 

   انمع  ،قضائي، ب ا يض ن الجاهزية السنوية ل  اكم الجنايات الابتةائية والاستئنافية

شفافية وعةالة انتقاء ال  لفين، وتفادي أي تأخير أو ارتباك في السير ال سن ل  اكم 

 .الجنايات

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

  تعد سنويا في دائرة اختصا  كل مجلس قضائي قائمتان جديدة 3مكرر  386المادة 

ستفنافية، ئية، والثانية محكمة الجنايات الإبتدان، تخي الأولى محكمة الجنايات الإللمحلفي

ن قبل لجنة يرأسها رئيس تويعان خلل الفصل الأخير من كل سنة للسنة التي تليها، م

 المجلس وتحدد تشكيلتها بقرار من و ير العدل وتجتمك بمقر المجلس القضائي.

 ( محلفا من كل دائرة اختصا  المجلس القضائي.69تتضمن كل قائمة أربعة وعشرين )

 ( يوما، على الأقل، قبل موعد اجتماعها.15تستدعى اللجنة من قبل رئيسها خمسة عشر )
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 جديدة 0مكرر 392المادة 

 تقترح اللجنة إدراج مادة جديدة

 عرض الأسباب 

 

لتك لة النظاه القانوني ال تعلق بتعيين ال  لفين، من خ ل  ادة هله التقترا اللجنة إدراج 

ويعكلأ ، ( م لف  02إقرار إعةاد قائ تين لل  لفين الاحتياطيين، تضم كل واحةة اثني عشر  

 .ص علا الفعالية وال رونة في ع ل القضاء الجنائي رالهلا التنظيم 

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 
( محلفا 16  تعد قائمتان تتضمن كل منهما اثني عشر )جديدة 9مكرر  386لمادة  ا

 هذا القانون. 3مكرر 386المادة احتياطيا، طبقا للشروط المنصو  عليها في 
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 جديدة 5مكرر 392المادة 

 تقترح اللجنة إدراج مادة جديدة

 عرض الأسباب 

 

مبةأ الشفافية وال ياد في اختيار ال  لفين، من خ ل  لتكريلأ ادة هله التقترا اللجنة إدراج 

تنظيم س ب أس ائهم بالقرعة في للسة علنية قبل افتتاا دورات م ك ة الجنايات الابتةائية 

 .أو الاستئنافية

 

 عليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:و
 
 

 

  قبل افتتاح دورة محكمة الجنايات الابتدائية أو الإستفنافية جديدة 5مكرر  386المادة  

( أيام على الأقل، يسحب رئيس المجلس القضائي في جلسة علنية عن طريق 13بعشرة )

ين المحلفين لتلو الدورة ( من المساعد16القرعة من القائمة السنوية، أسماء اثني عشر )

 بتدائية والإستفنافية.بة لكل من محكمة الجنايات الإبالنس

( من المحلفين الاحتياطيين بالنسبة لمحكمة 9ويسحب، فضل عن  لو، أسماء أربعة )

الجنايات الابتدائية ونفس العدد بالنسبة لمحكمة الجنايات الإستفنافية من القائمة الخاوة 

 بكل منهما.
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 جديدة 1مكرر 392المادة 

 تقترح اللجنة إدراج مادة جديدة

  عرض الأسباب

 

تبلي  ال  لفين ب هامهم ودعوتهم الرس ية   بطهةف ب ادة هله التقترا اللجنة إدراج 

توفير بةائل للتبلي ، ، مع لل شاركة في دورات م ك ة الجنايات،   ن آلال قانونية وا  ة

 تبليغهموطنه أو عبر رئيلأ ال جللأ الشعبي البلةي، لض ان  لشخص ال  لف أولسواء 

 .وتفادي التغيب غير ال برر

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

  يبلغ النائب العام كل محلف نسخة من جدول الدورة المختصة جديدة  2مكرر  386المادة  

 به، و لو قبل افتتاح الدورة بثمانية أيام على الأقل.

ذكر هذا اليوم في التبليغ الذي يجب أن يتضمن أيضا تنبيها بالحضور في اليوم والساعة وي

 .343المادة  المحددين وإلا طبقت عليه العقوبات التي نصت عليها

وإ ا لم يكن التبليغ لشخصه فلموطنه ولرئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتعين عليه 

 .إحاطته علما بتعيينه محلفا
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 معدلة    393المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

 

 الواردة في الفقرة ااولا. ةبتص يح مادة الإحال تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

 

 في الإجراءات التحضيرية    الفصل الرابك

 لدورات محكمة الجنايات
 

علووا م ك ووة الجنايووات الابتةائيووة لل ووتهم ال  بوووس  الإحالووة قووراريبلوو    معدلااة 393 المااادة

 .2مكرر 363بواسطة أمانة  بط ال  سسة العقابية، ما لم يكن قة بل  به وفقا احكاه ال ادة 

ي صل التبلي  طبقا للشروط ال نصوص عليها في ال واد من  ،فإن لم يكن ال تهم م بوسا

  .590إلا  581

 ولا يسري إلراء تبلي  قرار الإحالة أماه م ك ة الجنايات الاستئنافية.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



282 

 

 معدلة    390المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

علوا مسوتوى  باعت اد   أدلة الاثبات  بةلا مون   أدلوة الاقنواع  تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة

   تةقيقا لل عنا وإيضاحه. لثانية من ال ادة،الفقرتين ااولا وا
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

الابتةائيووة ملووف  النائووب العوواه إلووا أمانووة  ووبط م ك ووة الجنايوواتيرسوول   معدلااة 390 المااادة

أو بعووة رلوووع  بعووة انتهوواء مهلووة الطعوون بووالنقض  ووة قوورار الإحالووة الاثباااتالووةعوى وأدلووة 

 ها بالنقض.ن فيال طعوال لفات 

 إلا م ك ة الجنايات الاستئنافية. الاثباتوفي حالة الاستئناف، يرسل ملف الةعوى وأدلة 

يقوةه لل  اك وة وال  ك ة  ال  سسة العقابية الكائنة بةائرة اختصاصينقل ال تهم ال  بوس إلا 

 .في أقرب دورة لنائية

 ي اكم ال تهم اللي هو في حالة فرار، غيابيا.
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 معدلة    395المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 بعرض الأسبا 

 
 

 بتعوووةيل الفقووورة الثالثوووة ب ووونح أقوووارب ال وووتهم وأصوووةقائه  تقتووورا اللجنوووة تعوووةيل هوووله ال وووادة    

بالاط ع علا ال لف وعةه استع ال ال علومات والوثائق الواردة فيه اغراض غير تلك التوي 

 .لةفاعمه ة ا تضيهاتق
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

 وووي الووولي يفو وووه قاالأو  الابتةائيوووة يقووووه رئووويلأ م ك وووة الجنايوووات  معدلاااة 395 الماااادة

 .باستجواب ال تهم ال تابع بجناية في أقرب وقت

ب الرئيلأ ال تهم عن هويته ويت قق م ا إيا كان قة تلقوا تبليغوا بقورار الإحالوة، فوإن لوم ويستج

ن قة بل  به سل ت إليه نسخة منه ويكون لتسليم هله النسخة أثر التبلي ، ويطلب الورئيلأ مون يك

ال تهم اختيار م اه للةفاع عنوه، فوإن لوم يختور ال وتهم م اميوا عوين لوه الورئيلأ مون تلقواء نفسوه 

 م اميا.

 ،ئهةفاع عنه احة أقاربه أو أصةقاويجوز له بصفة استثنائية الترخيص لل تهم أن يعهة بال

والذي له حق الاطلع على الملف، وعدم استعمال المعلومات والوثائق الواردة فيه 

 لأغراض غير تلو التي تقتضيها مهمة الدفاع تحت طائلة العقوبات المقررة قانونا.
 

وال وتهم، وعنوة الاقتضواء   أموين الضوبطو وي رر م ضر بكل يلك يوقوع عليوه كول مون الورئيلأ

 استطاعة ال تهم التوقيع أو امتنع عنه، يكر يلك في ال  ضر. ال ترلم، فإيا لم يكن في

( أيواه، 8ص عليه في هله ال ادة قبل انعقاد الجلسوة بث انيوة  ويجب إلراء الاستجواب ال نصو

 علا ااقل.

 ويجوز لل تهم ولوكيله التنازل عن هلا االل.

يووات الاسووتئنافية موون الجناوفووي حالووة الاسووتئناف، يقتصوور الاسووتجواب علووا تأكووة رئوويلأ م ك ووة 

 تأسيلأ م اه للةفاع عن ال تهم، فإن لم يكن له مةافع عين له م اميا تلقائيا.
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أن يتصل ب رية ب  اميه اللي يجوز له الإطو ع علوا ل يوع أوراق ال  بوس  لل تهم   391 المادة

و وع هولا ملف الةعوى في مكان ولودها دون أن يترتب علا يلوك توأخير فوي سوير الإلوراءات وي

 أياه علا ااقل.( 5 ال لف ت ت تصرف ال  امي قبل الجلسة بخ سة 
 

الجلسووة  ال ووةعي ال ووةني إلووا ال ووتهم قبوول افتتووااالضوو ية وتبلوو  النيابووة العامووة و  396 المااادة

 .( أياه علا ااقل، قائ ة بااشخاص اللين يرغبون في س اعهم بصفتهم شهودا3بث ثة  
 

ال وةعي ال وةني قبول افتتواا ال رافعوات الضو ية وإلا النيابة العاموة و يبل  ال تهم  399 المادة

 بأس اء شهوده. قائ ة ،علا ااقل، أياه (3  بث ثة

توونقلهم علووا عاتقووه إلا إيا رأى النائووب العوواه  شووهود وسووةاد نفقوواتالتكووون مصوواريف اسووتةعاء 

 .لزوه استةعائهم
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 مكرر جديدة 399المادة 

 قترح اللجنة إدراج مادة جديدةت

 عرض الأسباب

 

حقوووق الووةفاع، موون  وتعزيووزلأ مبووةأ ال ووق فووي الإعوو ه ريتكوول ووادة هووله التقتوورا اللجنووة إدراج 

خ ل إلزاه الجهات القضائية بتبلي  ال تهم قائ ة ال  لفين ال عينوين للوةورة، ويلوك فوي ألول لا 

 .ال رحلة الابتةائية أو الاستئنافيةيتجاوز اليومين قبل افتتاا ال رافعات، سواء في 

 

  وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي
 

  تبلغ للمتهم قائمة المحلفين المعينين للدورة في موعد لا يتجاو  جديدةمكرر 388المادة 

 .أو الإستفنافية بتدائيةالامرحلة اليومين السابقين على افتتاح المرافعات سواء في ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



286 

 

يجووووز لووورئيلأ م ك وووة الجنايوووات إيا رأى أن الت قيوووق غيووور واف أو اكتشوووف   396 الماااادة

 عناصر لةيةة بعة صةور قرار الإحالة أن يأمر باتخاي أي إلراء من إلراءات الت قيق.

ويجوز له أن يفوض لإلراء يلك قاض من أعضاء ال  ك وة وتطبوق فوي هولا الصوةد ااحكواه 

 .ئيالقضاالخاصة بالت قيق 

 

قوورارات إحالووة عوون لنايووة واحووةة  ووة مته ووين مختلفووين لوواز  إيا صووةرت عووةة  364 المااادة

لرئيلأ م ك ة الجنايات الابتةائية أن يأمر مون تلقواء نفسوه أو، بنواء علوا طلوب النيابوة العاموة، 

 .بض ها ل يعا

 .قرارات إحالة عن لرائم مختلفة  ة ال تهم نفسهوكللك الشأن إيا صةرت عةة 
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 معدلة 366المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

موون خوو ل  موون الناحيووة الشووكلية تووةقيقا لل عنووا وإيضوواحه تقتوورا اللجنووة تعووةيل هووله ال ووادة  

 .التنصيص علا إمكانية تأليل القضية إلا آخر الةورة أو إلا دورة أخرى
 

 لن و الآتي:وعليه، تصاغ هله ال ادة علا ا
 

يجوز للرئيلأ سوواء مون تلقواء نفسوه أو بنواء علوا طلوب النيابوة العاموة أن   معدلة 366 المادة

 آخااريووأمر بتأليوول قضووايا يراهووا غيوور مهيووأة للفصوول فيهووا خوو ل الووةورة ال قيووةة بجووةولها إلووا 

 أخرى. دورةأو إلى  دورةال
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جب أن تقةه إلا ال  ك ة كل قضوية مهيوأة للفصول فيهوا فوي أقورب دورة م كنوة ي  362 المادة

 لنظرها.
 

 في افتتاح الدورةالفصل الخامس   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



289 

 

 اقتراح إدراج قسم أول جديد

 جديدأول تقترح اللجنة إدراج قسم 

 عرض الأسباب

 

 

 النص القانوني.هلا  نظيم هنةسةفي إطار ت تقترا اللجنة إدراج قسم أول لةية

 

 وعليه، يصاغ هلا القسم علا الن و الآتي:

 

 القسم الأول  في مراجعة قائمة المحلفين                   
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 معدلة 363المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

وتست ضر ال تهم ال  بوس أمامها ويتم ب لف عبارة   تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة  

 393استةعاء ال تهم غير ال  بوس وأطراف القضية  ونقل مض ونها   ن أحكاه ال ادة 

ت اشيا مع التعةيل السابق في إطار ث ث فقرات لةيةة فض  عن إ افة  ،لةيةة 3مكرر 

ع، والعقوبة إلا نظاه ال  لفين، قصة معالجة حالة غياب ال  لف بغير علر مشرو عالرلو

ال ترتبة عن يلك، مع لواز الطعن بال عار ة في حكم الإدانة والفصل فيه خ ل الةورة 

 الجنائية.

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

تنعقة م ك ة الجنايات الابتةائية أو الاستئنافية في ال كان واليوه والساعة   معدلة 363 المادة

  .ال  ةدين لافتتاا الةورة
 

وفي حالة تأليل القضية اي سبب تراه ال  ك ة، فإنها تفصل، عنة الاقتضاء، في طلب 

 الإفراج.
 

وإ ا قررت المحكمة السير في الدعوى يقوم أمين يبط الجلسة بالمناداة على المحلفين 

 . 5مكرر  386المقيدين في القوائم المعدة طبقا للمادة 
 

في أمر المحلفين الغائبين، ويحكم على كل ويفصل الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة 

لغ إليه أو استجاب إليه ثم محلف تخلف بغير عذر مشروع عن الاستجابة للستدعاء الذي ب  

 دج. 130333دج إلى  5333انسحب قبل إنهاء مهمته بغرامة من 
 

 ( أيام من التبليغ، وتفصل فيه3ويجو  الطعن بالمعارية في حكم الإدانة في أجل ثلثة )

محكمة الجنايات خلل الدورة  اتها أو خلل دورة لاحقة وهي مشكلة من القضاة دون 

 المحلفين.
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 مكرر جديدة 363المادة 

 تقترح اللجنة إدراج مادة جديدة

 عرض الأسباب

 

هةف   ان شرعية تشكيل هيئة ال  لفين ب  ك ة ب ادة هله التقترا اللجنة إدراج   

ت قق من توفر شروط ااهلية وعةه ولود حالات تعارض أو فقةان الجنايات، من خ ل ال

شطب ال  لفين غير ال  هلين من ل  ك ة ا وت كين ،ص حية قانونية لةى ال  لفين ال عينين

ال تخلفين أو ت ةية آلية تعويض ال  لفين ، مع قانون ا أو ال توفين،   ان ا لس مة الهيئة

 .بتبلي  ال تهم بأي تعةيل في قائ ة ال  لفين قبل استجوابهإلزاه أمانة الضبط مع  ال شطوبين،

  

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

  إ ا وجد من بين المحلفين الحايرين من لم يستوف شروط جديدة مكرر 343المادة  

، أو كان في حالة عدم الأهلية أو التعارض مكرر 386التأهيل التي تتطلبها المادة 

، أمر الرئيس والقضاة أعضاء  6مكرر 386و 1مكرر 386عليها في المادتين  المنصو 

 المحكمة بشطب إسمه من القائمة.

 وكذلو الشأن بالنسبة لأسماء المحلفين المتوفين.
 

فإ ا ترتب على هذا التخلف أو الشطب أن نقي عدد المحلفين الباقية أسماؤهم بالقائمة عن 

قي العدد من المحلفين الاحتياطيين ليحلوا محل الآخرين ( محلفا، استكمل با16اثني عشر )

حسب ترتيب قيد أسمائهم بالقائمة الخاوة، وفي حالة عدم كفاية عددهم يرجك إلى سحب 

أسماء المحلفين بطريق القرعة في جلسة علنية من بين أسماء محلفي المدينة المقيدين 

 بالقائمة السنوية.
 

لمحلفين بمعرفة أمانة الضبط إلى المتهم قبل استجوابه ويجب تبليغ كل تعديل في قائمة ا

 عن هويته.
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 جديدة 6مكرر 363المادة 

 تقترح اللجنة إدراج مادة جديدة

 عرض الأسباب

 

هةف تنظيم آلية اتخاي ااوامر ال تعلقة بتشكيلة هيئة ب ادة هله التقترا اللجنة إدراج   

 معللة، مع الإلزامية بإصةار أحكاه الة في الإلراءاتال  لفين و  ان احتراه الشفافية والعة

ا عن م ك ة ، إلا بالاستئناف فيها عةه لواز الطعنلهله ااوامر، و إيا كان ال كم صادر 

إلزاه أمانة الضبط بتبلي  التعةي ت علا قائ ة ال  لفين إلا ال تهم ، مع الجنايات الاستئنافية

 .ق الةفاع والشفافية في ال  اك ةقبل استجوابه عن هويته، حفاظ ا علا ح

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

  يصدر الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة، بعد سماع أقوال جديدة  1مكرر  343المادة 

 .مكرر 343، بكل الأوامر المتخذة وفقا لأحكام المادة معللالنيابة العامة، حكما 
 

بطريق الاستفناف، ويجو  الطعن فيه بالنقض مك الطعن في ولا يجو  الطعن في هذا الحكم 

 الحكم الصادر في المويوع إ ا كان وادرا عن محكمة الجنايات الإستفنافية.
 

وكل تعديل في كشف المحلفين يجب تبليغه بمعرفة أمانة الضبط إلى المتهم قبل استجوابه 

 عن هويته.
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 جديدة 2مكرر 363المادة 

 ح اللجنة إدراج مادة جديدةتقتر

 عرض الأسباب

 

تنظيم الإلراءات القضائية التي يجب أن يتبعها  قصة ادة لةيةة هلا التقترا اللجنة إدراج    

قضاة م ك ة الجنايات قبل إصةار ال كم في كل قضية، ب ا يض ن مراعاة الض انات 

 .هلا ال شروعالإلرائية ال نصوص عليها في 

 

 

 ال ادة علا الن و الآتي: وعليه، تصاغ هله

 

  يقوم قضاة محكمة الجنايات الابتدائية والإستفنافية، قبل الحكم جديدة 6مكرر  343المادة 

 343و 343في كل قضية عند الاقتضاء، باتخا  الإجراءات المنصو  عليها في المادتين 

 .مكرر
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 اقتراح إدراج قسم ثاني جديد

 جديد ثاني إدراج قسمتقترح اللجنة 

 عرض الأسباب

 

 

 .ت اشيا مع التنظيم السابق لهنةسة هلا النص القانوني تقترا اللجنة إدراج قسم ثاني لةية

 

 وعليه، يصاغ هلا القسم علا الن و الآتي:

 

 القسم الثاني  في تشكيل محلفي الحكم
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 جديدة 3مكرر 363المادة 

 تقترح اللجنة إدراج مادة جديدة

 عرض الأسباب
 
هةف تنظيم الإلراءات ال تعلقة بتشكيل م ك ة الجنايات ب ادة هله الإدراج   تقترا اللجنة  

تعزيز ، وو  ان العةالة والإلراءات السلي ة أثناء اختيار ال  لفين وتقةيم ال تهم لل  اك ة

ايات، و  ان مشاركة عادلة في اتخاي القرارات ال تعلقة مبةأ العةالة وال ياد في م ك ة الجن

 .بتشكيلة الهيئة، مع توفير   انات قانونية ت تره حقوق الةفاع وتض ن نزاهة ال  اك ة
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

  تنعقد محكمة الجنايات الابتدائية أو الإستفنافية في اليوم جديدة  3مكرر  343المادة 

 المحدد لكل قضية وتستحضر المتهم أمامها.
 

ويقوم الرئيس، بعدئذ، بإجراء القرعة على المحلفين المستدعين للجلوس بجانب قضاة 

 المحكمة.

ويجو  أولا للمتهم أو لمحاميه ثم من بعده للنيابة العامة وقت استخراج أسماء المحلفين 

 (.6المحلفين والنيابة برد اثنين ) ( من3من وندوق القرعة، أن يقوم المتهم برد ثلثة )
 

 ويكون الرد بغير إبداء أسباب.
 

فإ ا تعدد المتهمون، جا  لهم أن يجتمعوا على مباشرة حقهم في رد المحلفين و لو بحيث 

 لا يتعدى عدد من يقر الرأي على ردهم عن العدد المقرر لمتهم واحد.
 

سب الترتيب المعين في القرعة، بحيث وإ ا لم يتفق المتهمون، باشروا منفردين حق الرد ح

لا يمكنهم مباشرة أكثر من إجراء رد واحد دفعة واحدة وبحيث لا يتعدى عدد المردودين ما 

 هو مقرر لمتهم واحد.

 أمام الرئيس القسم الآتي  يؤدي كل محلف على حدةوبعد  لو 
 

غاية الدقة ما يقك من  بالاهتمام البالغ أمحيأمامه وأمام الناس بأن  وأتعهدبالله  أقسم" 

عهود  أخونحقوقه أو  أبخسهدلائل اتهام على عاتق فلن )يذكر اسم المتهم(، وألا 

إلى ووت الحقد أو  أستمك وألا، يقرار أودرأحدا ريثما  أخابرالمجتمك الذي يتهمه، وألا 

 حسبما يستبين من الدلائل ووسائل الدفاع يقرار أودرالخبث أو الخوف أو الميل، وأن 

الشخصي بغير تحيز وبالحزم الجدير بالرجل  يويقتضيه اقتناع يميريوحسبما يرتضيه 

 ."مهاميسر المداولات حتى بعد انقضاء  أحفظالنزيه الحر، وبأن 

ويحرر محضر خا  بإثبات هذه الإجراءات يوقك عليه كل من الرئيس وأمين يبط 

 المرافعات.الجلسة، كما تجو  الإشارة إلى هذه الإجراءات في محضر 

ويفترض استيفاء الإجراءات الشكلية المقررة قانونا لتشكيل محكمة الجنايات، ولا ينقض 

هذا الافتراض إلا بتضمين في المحضر أو في الحكم أو في إشهاد يفهم منه وراحة وجود 

 نقي في استيفاء الإجراءات.
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 تفي المرافعاالفصل السادس   

 أحكام عامةالقسم الأول   
 

للسات ال  ك وة علنيوة، موا لوم يكون فوي علنيتهوا مسواس بالنظواه العواه أو الآداب   360 المادة

العامة، وفي هوله ال الوة تصوةر ال  ك وة حك وا علنيوا بعقوة للسوة سورية، غيور أن للورئيلأ أن 

ال كوم فوي  ي ظر علا القصر دخوول قاعوة الجلسوة، وإيا تقوررت سورية الجلسوة تعوين صوةور

 ال و وع في للسة علنية.

تتواصل للسة ال  ك ة دون انقطاع إلا حين صةور ال كم، ويجوز إيقافها لراحوة القضواة أو 

 .أو ال  امين ااطراف
 

  بط الجلسة وإدارة ال رافعات منوطان بالرئيلأ.  365 المادة

ئووة ال  ك ووة للورئيلأ سوولطة كاملووة فووي  ووبط حسوون سووير الجلسووة وفوورض الاحتووراه الكاموول لهي

 لإظهار ال قيقة. واتخاي أي إلراء يراه مناسبا

الوولين لووم يسووبق اسووتةعاؤهم ويتبووين موون خوو ل  ولووه بصووفة خاصووة أن يووأمر ب ضووور الشووهود

ال ناقشة أن س اعهم  روري لإظهار ال قيقة، وإيا اقتضوا اامور باسوتع ال القووة الع وميوة 

عون ب ولووب السوولطة التقةيريووة لوورئيلأ لهوولا الغوورض. ولا ي لووف الي ووين الشووهود الوولين يسووتة

 الجلسة، وهم يس عون علا سبيل الاستةلال.
 

بواسطة الرئيلأ توليه أسوئلة لكول شوخص يوتم سو اعه،  يجوز اعضاء ال  ك ة  361 المادة

 .ولا يجوز لهم إظهار رأيهم
 

ني أو الطوورف ال ووة أو الضوو ية ل  ثوول النيابووة العامووة وكووللك دفوواع ال ووتهميجوووز   366 المااادة

توليه ااسئلة مباشرة إلا كل شخص يتم س اعه في الجلسوة بعوة إين الورئيلأ وت وت رقابتوه، 

 اللي له أن يأمر بس ب الس ال أو عةه الإلابة عنه.
 

 القانون ما تراه لازما من طلبات. باسمللنيابة العامة أن تطلب   369 المادة
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 معدلة 366المادة 

 لمادةتقترح اللجنة تعديل هذه ا

 عرض الأسباب

 

الإبقاء علا نظاه تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة ت اشيا مع التعةي ت السابقة في إطار 

بالتنصيص علا عةه إشراكهم في ال سائل العار ة ب كم أنها تعتبر مسائل فنية  ال  لفين

 .تتطلب الفصل فيها من طرف قضاة م ترفين
 

 تي:وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآ

 

إيا ت سك ال تهم أو م اموه بوسائل م دية إلا ال نازعة في ص ة   معدلة 366 المادة

تعين عليهم إيةاع  الفصل الرابع من هلا البابالإلراءات الت ضيرية ال نصوص عليها في 

 ملكرة وحيةة قبل البةء في ال رافعات وإلا كان دفعهم غير مقبول.
 

م اميهم إيةاع ملكرة تلتزه م ك ة الجنايات   ةني أوويجوز لل تهم والض ية وال ةعي ال

 .الت اسات النيابةبالبت فيها بعة س اع  شراك المحلفينإبدون 
 

 .غير أنه يجوز  م الةفع لل و وع ويفصل فيه في نفلأ ال كم الصادر في ال و وع
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 معدلة 044المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

الإبقاء علا نظاه تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة ت اشيا مع التعةي ت السابقة في إطار 

بالتنصيص علا عةه إشراكهم في ال سائل العار ة ب كم أنها تعتبر مسائل فنية  ال  لفين

 .تتطلب الفصل فيها من طرف قضاة م ترفين

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

في ل يع ال سائل العار ة  إشراك المحلفين ونبدتبت م ك ة الجنايات   معدلة 044 المادة

بعة س اع أقوال النيابة العامة وأطراف الةعوى أو م اميهم، ولا يجوز أن ت لأ ااحكاه 

 الصادرة في هلا الشأن بال و وع.

الصادر تكون ااحكاه الفرعية غير قابلة ل ستئناف، ويجوز الطعن فيها بالنقض مع ال كم 

 في ال و وع إيا كانت صادرة عن م ك ة الجنايات الاستئنافية.
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 في حضور المتهمالقسم الثاني    
 

ينووةب  الاقتضوواءإن حضووور م وواه فووي الجلسووة ل عاونووة ال ووتهم ولوووبي وعنووة   046 المااادة

 الرئيلأ من تلقاء نفسه م اميا لل تهم.
 

 لسة مطلقا من كل قية ومص وبا ب ارس فقط.ي ضر ال تهم بالج  042 المادة
 

قانونوا ودون سوبب مشوروع ولوه إليوه تكليفه بال ضوور إيا لم ي ضر متهم رغم   043 المادة

الوورئيلأ بواسووطة القوووة الع وميووة إنوولارا بال ضووور فووإيا رفووض لوواز للوورئيلأ أن يووأمر إمووا 

افعوات بصورف النظور بإحضاره لبورا عنوه بواسوطة القووة الع وميوة أو باتخواي إلوراءات ال ر

عن تخلفه. وفي ال الة ااخيرة تعتبر ل يع ااحكواه ال نطووق بهوا فوي غيبتوه حضوورية ويبلو  

 بها مع ال كم الصادر في ال و وع.
 

إيا حةث بالجلسة أن أخل أحة ال ا رين بالنظاه بأية طريقوة كانوت فللورئيلأ أن   040 المادة

 يأمر بإبعاده من قاعة الجلسة.

إيوةاع صوةر فوي ال وال أمور  ،ل تنفيل هلا اامر أن لم ي تثل لوه أو أحوةث شوغباخ  ،وإيا حةث

دج إلوا  21.111وبغراموة مون ( 2( إلا سنتين  2بال بلأ من شهرين   قباع ةه وي اكم وي

دون الإخوو ل بالعقوبووات الووواردة فووي قووانون العقوبووات  ووة مرتكبووي لوورائم دج  211.111

 .ةالإهانة والتعةي علا القضا

 د، عنةئل، بأمر من الرئيلأ إلا ال  سسة العقابية بواسطة القوة الع ومية.ويقتا
 

إيا شوووش ال ووتهم أثنوواء الجلسووة يطلعووه الوورئيلأ بووالخطر الوولي ينجوور عوون طوورده   045 المااادة

 وم اك ته غيابيا.

 .414 وفي حالة العود، تطبق عليه أحكاه ال ادة

 الع وميوة ت وت تصورف ال  ك وة إلواوعنةما يبعة عن قاعة الجلسة يو ع في حراسوة القووة 

نهاية ال رافعات، وفي هله ال الة تعتبر ل يوع ااحكواه الصوادرة فوي غيبتوه حضوورية وي واط 

 عل ا بها.
 

 في إقامة الأدلةالقسم الثالث   
 

، ألفت الرئيلأ نظره إلا ال  امينل ةافع عن ال تهم غير مقية بجةول إيا كان ا  041 المادة

ال زه للقوانين وأنه يجب عليه  الاحتراهيقول ما يخالف   يره أو ينافي  أنه يتعين عليه ألا

 ألا يتكلم إلا باحتشاه واعتةال.
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الجلسوة بوأن ينوادي الشوهود الولين يتعوين انسو ابهم إلوا  أمين  وبطيأمر الرئيلأ   046المادة 

 القاعة ال خصصة لهم.

 ولا يخرلون منها إلا لادلاء بشهادتهم.

 .الاقتضاءعنة ، ولود ال ترلم عنةما يكون ولوده لازما للرلوع إليه  ويت قق الرئيلأ من

 

لواز وكوان قوة توم اسوتةعاؤه،  ،إيا تخلف شاهة عون ال ضوور بوةون عولر مقبوول  049 المادة

أو بناء علا طلبات النيابة العاموة أو بواقي أطوراف الوةعوى،  نفسهامن تلقاء  ل  ك ة الجنايات

، أو الاكتفاء بوت وة تخلف بواسطة القوة الع ومية عنة الاقتضاءباست ضار الشاهة ال أن تأمر 

أو تأليل القضية لتاريخ لاحق. وفي هوله ال الوة، يتعوين  م ضر س اعه أماه قا ي الت قيق، 

عليها أن ت كم علا الشواهة الولي تخلوف عون ال ضوور أو رفوض أن ي لوف أو يو دي شوهادته 

 .(2  ( أياه إلا شهرين01 بلأ من عشرة  دج أو بال 01.111دج إلا  5.111بغرامة من 

( أيواه مون تبليغوه إلوا 3دانوة فوي ث ثوة  ل تخلف أن يرفع معار ة في حكم الإويجوز للشاهة ا

شخصه، وعلا ال  ك ة أن تفصل فيها إما في الجلسة نفسها التي س عت فيها ال رافعات وإموا 

 في تاريخ لاحق.

مصووواريف ال ضوووور للشوووهادة والإلوووراءات بالإ وووافة إلوووا يلوووك، يت  ووول الشووواهة ال تخلوووف 

 والانتقال وغيرها.

 

ب ال وتهم ويتلقوا وبوت وة قورار الإحالوة ويسوتجأمين  بط الجلسوة يأمر الرئيلأ   046 المادة

 تصري اته.

 

 .053 إيا كان ال تهم أو الشاهة أصم أو أبكم اتبع ما هو مقرر في ال ادة  064 المادة
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 ةمعدل 066المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

الإبقاء علا نظاه تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة ت اشيا مع التعةي ت السابقة في إطار  

 .ال  لفين

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

اء سو اع يعرض الرئيلأ علا ال تهم، إن لزه اامر أثناء اسوتجوابه أو أثنو  معدلة 066 المادة

أقوال الشهود أو بعة يلك مباشرة، بطلب منه أو من م اميوه، أدلوة الإثبوات أو م ضور ال جوز 

إيا كووان ث ووة  أو المحلفااين أو الخبووراءأو الاعتووراف بهووله اادلووة، ك ووا يعر ووها علووا الشووهود 

 .م ل لللك
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ال كانت عليهوا الوةعوى إموا مون تلقواء نفسوها أو بطلوب في أية ح ،يجوز لل  ك ة  062 المادة

خور الوةورة أو إلوا آالنيابة العامة أو من م امي ال تهم، أن تأمر بتأليل القضية إلوا  معلل من

 .الةورة التي تليها
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 معدلة    063المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

 

باسوتبةال مصوطلح   طلباتهوا  ب صوطلح  الت اسواتها  الوواردة  اللجنة تعةيل هله ال وادةتقترا 

التنصويص علوا لعول ال وتهم وم اميوه آخور مون يوتكلم فوي آخور في الفقرة الثانيوة، فضو  عون 

 .  انا ل قوق ال تهم نص هله ال ادة
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

ال وةعي ال وةني أو  أو الضو ية الت قيق بالجلسة سو عت أقووال تهاانمتا   معدلة 063 المادة

 . ام اميه

 .التماساتهاوتبةي النيابة 

ال ووةني والنيابووة العامووة   ووةعيالأو  للضوو يةويعوورض ال  ووامي وال ووتهم أولووه الووةفاع ويسوو ح 

 دائما.آخر من يتكلم لمتهم ومحاميه يكون اوبالرد 
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 جديدةمكرر  063المادة 

 تقترح اللجنة إدراج مادة جديدة

 عرض الأسباب

 

هةف تنظيم سير ال رافعات في م ك ة الجنايات، حيث ال ادة ب هله تقترا اللجنة إدراج   

يتم طرا ، ويقرر الرئيلأ طرا ااسئلة ال و وعية علا ال  لفين بعة إقفال باب ال رافعات

ال مستقل لكل ظرف مشةد أو علر تم س ال عن كل واقعة واردة في قرار الإحالة، مع س 

 .  ان و وا الإلراءات وحقوق ال تهم ، قصةالت سك به
 

 تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي: ،وعليه

 

 القسم الرابك   في إقفال باب المرافعة

 

 

  يقرر الرئيس إقفال باب المرافعات ويتلو الأسفلة المويوعية، جديدة مكرر 913المادة  

كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة، ويكون هذا السؤال في الصيغة  ويضك سؤالا عن

الآتية  هل المتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة؟ وكل ظرف مشدد، وعند الاقتضاء كل عذر 

 وقك التمسو به يكون محل سؤال مستقل.

الرئيسي وإ ا تم الدفك بانعدام المسؤولية الجزائية، أو تبين للرئيس  لو، يستبدل السؤال 

 بالسؤالين الآتيين 

 هل قام المتهم بارتكاب هذه الواقعة؟ -1

 هل كان المتهم مسؤولا جزائيا أثناء ارتكابه الفعل المنسوب إليه؟ -6

ويجب أن تطرح في الجلسة جميك الأسفلة التي تجيب عنها المحكمة ما عدا السؤال الخا  

 بالظروف المخففة.

فين في جميك المسائل العارية التي تثار حول تطبيق دون مشاركة المحل وتفصل المحكمة

 ني هذه المادة.
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 معدلة    060المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

 

ريسوا باعت واد مصوطلح   الالت واس  بوةلا مون   الطلوب  تك تقترا اللجنة تعوةيل هوله ال وادة   

دراج فقورة ثانيوة تونص علوا الوزاه الورئيلأ بو وع ، فض  عن إلل صطل ات الع لية ال عت ةة

خلصوت ال رافعوات أن واقعوة ت ت ول وصوفا قانونيوا  س ال أو عةة أسئلة احتياطية في حوال موا

 ل ا تض نه قرار الإحالة.مخالفا 
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

 

 دا غيوور موولكور فوويلا يجوووز ل  ك ووة الجنايووات أن تسووتخلص ظرفووا مشووة  معدلااة 060 المااادة

  النيابة وشرا الةفاع. لتماساتالإحالة إلا بعة س اع ا قرار
 

قارار الإحالاة   فإ ا خلي من المرافعاات أن واقعاة تحتمال ووافا قانونياا مخالفاا لماا تضامنه

 تعين على الرئيس ويك سؤال أو عدة أسفلة احتياطية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



316 

 

    مكرر جديدة 060المادة 

  إدراج مادة جديدةنة تقترح اللج

 عرض الأسباب 
 

 

هةف   ان استق لية القضاة في تكوين اقتناعهم الشخصي ب هله ال ادة إدراجتقترا اللجنة    

عنة اتخاي القرار في القضايا، حيث يلزه الرئيلأ بت وة تعلي ات ت كة علوا حريوة القضواة فوي 

 موع ،معوين للوصوول إلوا القناعوة تقةير اادلوة وأولوه الوةفاع، دون أن ي فورض علويهم أسولوب

أن يسوألوا أنفسوهم إيا كوانوا قوة كونووا  ويطلوب مونهملل ته وين ،  كيفيوة تقوةير اادلوة ت ةية عةه

ووا فووي غرفووة ال ةاولووة  ،بنوواء  علووا الووةلائل ال قةمووة اقتناع ووا شخصووي ا وت علووق هووله التعلي ووات أيض 

 .لض ان فهم القضاة اداء والباتهم بصةق وشفافية

 

 تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي: وعليه،

 

قاعة الجلسة التعليمات الآتياة ليتلو الرئيس قبل مغادرة المحكمة    جديدةمكرر 919المادة  

 التي تعلق فضل عن  لو بحروف كبيرة في أظهر مكان من غرفة المداولة 
 

ووالوا إلاى " إن القانون لا يطلب من القضااة أن يقادموا حساابا عان الوساائل التاي بهاا قاد 

تكوين اقتناعهم، ولا يرسم لهم قواعد بها يتعين عليهم أن يخضعوا لها علاى الأخاي تقادير 

تمااام أو كفايااة دلياال مااا، ولكنااه يااأمرهم أن يسااألوا أنفسااهم فااي واامت وتاادبر، وأن يبحثااوا 

ي تأثير قاد أحدثتاه فاي إدراكهام الأدلاة المساندة إلاى الماتهم وأوجاه أيمائرهم في  بإخل 

عنها ولم يضك لهم القانون سوى هذا السؤال الذي يتضمن كال نطااق واجبااتهم  هال الدفاع 

 .لديكم اقتناع شخصي ؟ "
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 معدلة    065المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 

 
 

ال وتهم غيوور مون الناحيووة الشوكلية مون خوو ل اعت واد عبووارة     تقتورا اللجنوة تعووةيل هوله ال ووادة

  بووةلا موون عبووارة   ال ووتهم ال تووابع بجنايووة غيوور ال  بوووس  كووي لا  وس ال تووابع بجنايووةال  بوو

 يشوبها الغ وض ولا تتعرض للتأويل.
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

ال  ك ووة رئوويلأ الخةمووة ال كلووف بال  افظووة علووا النظوواه  يووأمر رئوويلأ  معدلااة 065 المااادة

 المتاابك بجناياة غيار المحباوس الماتهمة الجلسوة، وب راقبوة بإخراج ال تهم ال  بوس مون قاعو

لوه ب غووادرة مقوور ال  ك وة حتووا صوةور ال كووم، وب راسووة ال نافول ال  ديووة إلووا وعوةه السوو اا 

 غرفة ال ةاولة حتا لا يتسنا احة أن ينفل إليها اي سبب من ااسباب بةون إين الرئيلأ.

 غرفة ال ةاولة. ويعلن الرئيلأ رفع الجلسة وتنس ب ال  ك ة إلا

 تكون أوراق الةعوى ت ت تصرف ال  ك ة. ،وخ ل ال ةاولة
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 معدلة    061المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 

 
 

م إلوراءات التصوويت وال وةاولات فوي م ك وة يتنظوقصوة   تقترا اللجنوة تعوةيل هوله ال وادة   

ا سووري ا بالجنايووات، حيووث يتخوول ااعضووا فووي حووال  ،شووأن إدانووة ال ووتهم وظروفووه ال خففووةء قوورار 

إيا كانووت العقوبووة سووالبة لل ريووة بسووبب  ،تصووويت علووا العقوبووة بأغلبيووة بسوويطةالإدانووة، يووتم ال

 لناية، ي كن القبض الفوري علا ال تهم، بين ا في الجنح التي تتجواوز سونة، يجووز الإيوةاع أو

 .القبض

موع ة تسبيب لل كم تتض ن ااسباب التي أدت لادانة أو البوراءة، ك ا تفرض ال ادة إعةاد ورق

وإيا تعلر يلك، يجوب تسولي ها خو ل  ،توقيعها من الرئيلأ وال  لف ااولالنص علا ولوب 

 .ث ثة أياه
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

 

 في الحكم   الفصل السابك

 في المداولة   القسم الأول
 

في أوراق  الأوواتوبعد  لو يأخذون  يتةاول أعضاء م ك ة الجنايات،  معدلة 061 المادة

المويوعة، وعن  الأسفلةتصويت سرية وبواسطة اقتراع على حدة عن كل سؤال من 

الظروف المخففة التي يلتزم الرئيس بطرحها عندما تكون قد ثبتت إدانة المتهم، وتعد في 

 التي تقرر أغلبية الأعضاء بطلنها.   والح المتهم أوراق التصويت البيضاء أو
 

وفي حالة الإجابة بالإيجاب على سؤال إدانة المتهم، تتداول محكمة الجنايات في تطبيق 

 العقوبة، وبعد  لو تؤخذ الأووات بواسطة أوراق تصويت سرية بالأغلبية البسيطة.
 

علا مستوى الةرلة  ويعتبر ال كم القا ي بعقوبة نافلة سالبة لل رية من ألل لناية سواء

الابتةائية أو الإستئنافية سنةا للقبض علا ال  كوه عليه وحبسه فورا مه ا كانت مةة العقوبة 

 ال  كوه بها، ما لم يكن قة استنفل العقوبة ال  كوه بها عليه.
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(، 1وفي حالة القضاء بعقوبة نافلة سالبة لل رية من ألل لن ة تساوي أو تتجاوز سنة  

 إصةار أمر مسبب بالإيةاع أو بالقبض علا ال تهم. يجوز لل  ك ة
 

وإيا ما أصةرت م ك ة الجنايات عقوبة لن ية، فلها أن تأمر بأن يوقف تنفيل هله العقوبة 

 .717كليا أو لزئيا مع مراعاة أحكاه ال ادة 
 

سفلة ويوقك عليها حال انعقاد الجلسة من الرئيس ومن وتذكر القرارات بذيل ورقة الأ

 .خرن لم يمكنه التوقيك فمن المحلف الآإالأول المعين، و المحلف
 

يقوم رئيس المحكمة أو من يفويه من القضاة المساعدين بتحرير وتوقيك ورقة التسبيب 

الملحقة بورقة الأسفلة، فإ ا لم يكن  لو ممكنا في الحين نظرا لتعقيدات القضية، يجب 

 ( أيام من تاريخ النطق بالحكم.3)ويك هذه الورقة لدى أمانة الضبط في ظرف ثلثة 
 

ويجب أن تويك ورقة التسبيب في حالة الإدانة أهم العناور التي جعلت المحكمة تقتنك 

 بالإدانة في كل واقعة حسبما يستخلي من المداولة.
 

، الأسباب الرئيسية التي على أساسها التسبيبلة الحكم بالبراءة، يجب أن يحدد وفي حا

 ايات إدانة المتهم.استبعدت محكمة الجن
 

وبالإدانة في  عندما يتم الحكم على المتهم المتابك بعدة أفعال بالبراءة في بعض الأفعال

 .لإدانةوا ن يبين التسبيب أهم عناور البراءةأالبعض الآخر، يجب 

في حالة الإعفاء من المسؤولية، يجب أن يويح التسبيب العناور الرئيسية التي أقنعت 

تهم ارتكب ماديا الوقائك المنسوبة إليه، مك توييح الأسباب الرئيسية التي المحكمة أن الم

 على أساسها تم استبعاد مسؤوليته.
 

 وينطق بها في جلسة علنية. تصدر جميك الأحكام بالأغلبية
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 معدلة    066المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

ويتلوو الإلابوات التوي أعطيوت عون بإ وافة عبوارة    هله ال وادةفي  شكلي تقترا اللجنة تعةيل

حالة ، واستبةال مصوطلح   قورار الإ تص يح رقمفض  عن   في آخر الفقرة ااولا، ااسئلة.

 مسبب  ب صطلح   قرار معلل .
 

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

 

اعة الجلسة، وينادي الرئيلأ علا ااطراف تعود ال  ك ة بعة يلك إلا ق  معدلة 066المادة 

 ويتلو الإجابات التي أعطيت عن الأسفلة. ويست ضر ال تهم
 

 يشير رئيلأ الجلسة إلا مواد القانون التي طبقت، وينوه عن يلك بال كم. 
 

ينطق بال كم بالإدانة أو الإعفاء من العقاب أو البراءة، وينفل ال كم فورا وفقا للأو اع 

  ة ال تهم غير ال  بوس ال تابع بجناية اللي ت ت إدانته. 912 في ال ادة ال شار إليها
 

في حالة الإدانة يلزه ال كم ال  كوه عليه بال صاريف لصالح الةولة، وينص فيه علا 

 .827ال صادرة ومةة الاكراه البةني، مع مراعاة أحكاه ال ادة 
 

 ك ة الجنايات بقرار خاص مسبب، وكللك الشأن في حالة الإعفاء من العقاب، ما لم تقض م

 بإعفاء ال  كوه عليه  من ال صاريف كلها أو بعضها.
 

فإيا كانت الإدانة لا تتناول ل يع الجرائم مو وع ال تابعة، أو لم تكن إلا عن لرائم لرى 

عليها تعةيل الوصف القانوني للوقائع مو وع الاتهاه، سواء أكان يلك أثناء سير الت قيق أو 

النطق بال كم، وكللك في حالة إخراج مته ين معينين من الةعوى، تعين علا كان وقت 

بإعفاء ال  كوه عليه من لزء من ال صاريف القضائية التي  معلل قرارب ال  ك ة أن تقضي

لا تترتب مباشرة علا الجري ة التي نج ت عنها الإدانة في ال و وع، وتعين ال  ك ة 

منها ال  كوه عليه، وتو ع هله ال صاريف علا عاتق  بنفسها مقةار ال صاريف التي أعفي

 الخزينة الع ومية أو ال ةعي ال ةني حسب الظروف.
 

فإيا خ  حكم ال  ك ة من الفصل في ال صاريف القضائية لزئيا أو كليا فصلت غرفة 

 الاتهاه في يلك.
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 معدلة    069المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

باعت اد كل ة   مغاير  بوةلا مون كل وة  مختلوف  توةقيقا لل عنوا  تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة

 وإيضاحه.
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

حكوم عليوه بعقوبوة سوالبة لل ريوة  من العقواب أوال  بوس  إيا أعفي ال تهم  معدلة 069 المادة

أفورج ، او قضوا موةة العقوبوة ال نطووق بهوا ع العواه أو بوروبعقوبة الع ل للنفموقوفة النفاي أو 

خور، دون الإخو ل بتطبيوق أي توةبير أمون مناسوب آما لوم يكون م بوسوا لسوبب عنه في ال ال، 

 تقرره ال  ك ة.

متابعووة شووخص قووة بوورو قانونووا أو اتهامووه بسووبب الوقووائع نفسووها حتووا ولووو  عووادتولا يجوووز أن 

 .مغايرصيغت بتكييف 
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 معدلة    066المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

 

باستبةال مصطلح  ال رافعات  ب صطلح ال ناقشات ت اشيا مع  تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة

 التعةي ت السابقة.
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

دلائل لةيةة  ة ال تهم بسوبب وقوائع أخورى،  قشاتالمناأثناء  ظهرتإيا   معدلة 066 المادة

ال وتهم الولي قضوي  قتوادأمور الورئيلأ بوأن ي ،ب وق ال تابعوة عنهوات سوكها  ةت النيابوة العاموةبوأ

ببراءته بغير ت هل بواسطة القوة الع ومية إلا وكيول الج هوريوة ب قور م ك وة الجنايوات لكوي 

 يطلب في ال ال فتح ت قيق.
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 معدلة 024المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

إلوا ال صواريف ، إيضواحا وتوةقيقا    القضوائيةكل وة  تقترا اللجنة تعةيل هله ال وادة بإ وافة 

 بأنها ال صاريف القضائية وليست مصاريف أخرى. لل عنا
 

 

 تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:  ،وعليه

 

 الحكم الذي يصدر في الدعوى العمومية في   القسم الثاني
 

م ك ة الجنايات الابتةائية بال كم ينبه ال  كوه عليوه بعة أن ينطق رئيلأ    معدلة 024 المادة

 .( أياه كاملة، منل اليوه ال والي للنطق بال كم، للطعن فيه بالاستئناف01بأن له مةة عشرة  

ئنافية، ينبوه الورئيلأ ال  كووه عليوه بوأن وفي حالة الفصل علا مستوى م ك ة الجنايوات الاسوت

 ( أياه كاملة، منل اليوه ال والي للنطق بال كم، للطعن فيه بالنقض.8له مةة ث انية  

الولي حورك  إيا كوان هوو القضاائية  صاريفالوي كم علا ال ةعي ال ةني اللي خسر دعواه ب

أن تعفيوه مون ل يوع  ،ةعوىتبعا لوقوائع الو ،غير أن ل  ك ة الجنايات ،الةعوى الع ومية بنفسه

 أو من لزء منها. القضائية ال صاريف
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 معدلة 026المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

بإ ووافة   ال سوواعةين ال  لفووين  ت اشوويا مووع التعووةي ت هووله ال ووادة  تقتوورا اللجنووة تعووةيل

النظواه السواري ال فعوول، فضو  عون  طبق في السابقة في إطار الرلوع إلا نظاه ال  لفين ال

إ افة ال ةافع ، وإ افة بنة سادس يونص  علوا اشوت ال حكوم م ك وة الجنايوات علوا ااسوئلة 

أمين الضووبط إ ووافة فقوورة سادسووة لةيووةة توونص علووا ت ريوور و، ال و وووعية واالوبووة عنهووا

 ل سوائل العار وةم ضرا بإثبات الإلراءات ال قررة يشت ل علا القرارات التي تصوةر فوي ا

 التي كانت م ل نزاع وفي الةفوع.

 

 تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي: ،وعليه
 

يجب أن يشت ل حكم م ك ة الجنايات اللي يفصل في الةعوى الع ومية   معدلة 026 المادة

ال عتاد والوقائع مو وع الاتهاه والجرائم التي تقرر  إقامتهأو م ل  هوية وموطن ال تهم

 اشخاص ال لكورين أو مس ولياتهم أو مساءلتهم عنها.ا إدانة
 

 ويجب أن يشت ل علا أسباب ومنطوق وتكون ااسباب أساس ال كم.
 

 ك ا يجب أن يشت ل، فض  عن يلك علا:
 

 ( بيان الجهة القضائية التي أصةرت ال كم،1

 ( قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهاه،2

 ( تاريخ النطق بال كم، 3

وم ثل النيابة العامة  والمساعدين المحلفينء الرئيلأ والقضاة ال ساعةين ( أس ا9

 ث ة م ل لللك، كانمين  بط الجلسة وال ترلم، إن وأ

 ( إسم المدافك عنه،5

 ،وما يليها مكرر 913سفلة المويوعة والأجوبة عنها وفقا لأحكام المادة ( الأ2

 اسم ولقب دفاع ال تهم وعنوان مكتبه، (7
 رفض الظروف ال خففة، منح أو (8
 العقوبات ال  كوه بها ومواد القوانين ال طبقة، دون حالة لإدراج النصوص نفسها، (4

 إيقاف التنفيل إن تم القضاء به، (13
 علنية الجلسة، أو ال كم اللي أمر بسريتها، وت وة الرئيلأ ل نطوق ال كم علنا، (11
 وصف ال كم بأنه ابتةائي أو نهائي، (16
 البةني، الإكراه مةة (13
 .ال صاريف القضائية (19
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( 11يوقع الرئيلأ وأمين الضبط اللي حضر الجلسة علا أصل ال كم في ألل أقصاه عشرة  

أياه من تاريخ صةوره، وإيا حصل مانع للرئيلأ تعين علا أقةه القضاة اللي حضر الجلسة 

 أن يوقعه خ ل هله ال ةة.
 

يكفي، في هله ال الة، أن ي ضيه الرئيلأ مع الإشارة إيا حصل هلا ال انع امين الضبط، ف

 إلا يلك.
 

ات التي تصدر ويحرر أمين الضبط محضرا بإثبات الإجراءات المقررة يشتمل على القرار

 التي كانت محل نزاع وفي الدفوع. في المسائل العارية
 

ويوقاك  ل كم( أيواه، علوا ااكثور، مون تواريخ النطوق بوا3وي رر هلا ال  ضر في مهلة ث ثة  

 عليه من طرف الرئيس وأمين الضبط. 
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 معدلة 022المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

ضوو نة الرلوووع إلووا نظوواه تت اشوويا مووع التعووةي ت السووابقة ال تقتوورا اللجنووة تعووةيل هووله ال ووادة 

بوات ال ةنيوة كونهوا مسوائل تتطلوب الفصول من خ ل عةه إشراكهم في النظر في الطل ال  لفين

 .فيها من طرف قضاة م ترفين

 

 تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي: ،وعليه

 
  

 في الحكم الذي يصدر في الدعوى المدنية   القسم الثالث

 

 إشااراكدون باابعووة أن تفصوول ال  ك ووة فووي الووةعوى الع وميووة، تفصوول   معدلااة 022 المااادة

ةنيووة ال قةمووة سووواء موون ال ووةعي ال ووةني  ووة ال ووتهم أو موون ال ووتهم فووي الطلبووات ال المحلفااين 

 ال  كوه ببراءته  ة ال ةعي ال ةني، وتس ع أقوال النيابة العامة وأطراف الةعوى.
 

ويجوز لل ةعي ال وةني، فوي حالوة البوراءة ك وا فوي حالوة الإعفواء، أن يطلوب تعوويض الضورر 

 و وع الاتهاه.الناش  عن خطأ ال تهم اللي يخلص من الوقائع م
 

ويفصل في ال قوق ال ةنيوة ب كوم مسوبب يكوون قواب  ل سوتئناف أو للطعون بوالنقض فوي حالوة 

 صةوره من م ك ة الجنايات الاستئنافية.
 

أن تفصوول موون تلقوواء نفسووها، أو بطلووب م وون لووه  المحلفااين، إشااراكدون بااويجوووز لل  ك ووة، 

 مصل ة برد ااشياء ال ضبوطة ت ت ية القضاء.
 

ار قرار ال  ك ة نهائيا، أصب ت غرفة الإتهواه مختصوة، عنوة الاقتضواء، بواامر بورد وإيا ص

ااشياء ال و وعة ت ت يوة القضواء. ويفصول فوي يلوك بنواء علوا طلوب يقوةه مون أي شوخص 

 يةعي أن له حقا علا الشيء، أو بناء علا طلب النيابة العامة.
 

ل فيووه موون طوورف الغرفووة الجزائيووة إيا اقتصوور الاسووتئناف علووا الووةعوى ال ةنيووة وحووةها، يفصوو

بوووال جللأ القضوووائي التوووي ي كنهوووا أن ت يوووة أو تعوووةل أو تلغوووي ال كوووم ال سوووتأنف دون الإسووواءة 

 لل ستأنف وحةه.
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 معدلة 023المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

لوووع إلووا نظوواه ت اشوويا مووع التعووةي ت السووابقة فووي إطووار الرتقتوورا اللجنووة تعووةيل هووله ال ووادة 

من خ ل عةه إشراكهم في النظر في ال  اك ة الغيابية كونهوا مسوألة تتطلوب الفصول  ال  لفين

 .  فيها من طرف قضاة م ترفين

 

 تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي: ،وعليه

 

 

 أمام محكمة الجنايات الغيابفي    الفصل الثامن

 

ناية عن حضور الجلسة رغم تبليغه قانونا إيا تغيب ال تهم ال تابع بج  معدلة 023 المادة

 بدون إشراك المحلفين. إنه ي اكم غيابيا من طرف ال  ك ةبتاريخ انعقادها، ف

غيور أنووه إيا قوةه بواسووطة م اميووه أو بواسوطة شووخص آخوور عولرا، لوواز لل  ك ووة إيا رأت أن 

ال ا وورة  العولر مقبوول أن تووأمر بتأليول القضوية إلووا تواريخ لاحووق، موع تبليو  ااطووراف غيور

 بتاريخ الجلسة ال  لل إليها.

وفووي حالووة رفووض طلووب التأليوول، فإنهووا تفصوول فووي القضووية بعووة توو وة قوورار الإحالووة وسوو اع 

الطوورف ال ووةني وسوو اع الشووهود والخبووراء، عنووة الضوو ية ووطلبووات النيابووة العامووة الت اسووات 

 وي كم عليه في هله ال الة حضوريا. ،الاقتضاء

اقشة، تقضي ال  ك ة بالبراءة أو بالإدانة حسب معطيات القضية، مع وبعة الانتهاء من ال ن

 تعليل ال كم.

يبقا أمر القبض الصادر عن قا ي الت قيق أو عن رئيلأ ال  ك ة، خ ل الإلراءات 

الت ضيرية، ساري ال فعول إلا حين الفصل في ال عار ة إن وقعت، وفي حالة عةه ولوده 

 ة ال تهم.فإن ال  ك ة تصةر أمرا بالقبض  

 في الةعوى ال ةنية عنة الاقتضاء. بعة يلك تفصل ال  ك ة
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 معدلة 020المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

ت اشوويا مووع التعووةي ت السووابقة ال تضوو نة الإبقوواء علووا نظوواه  تقتوورا اللجنووة تعووةيل هووله ال ووادة

  علووا مسووتوى الفقوورة الثانيووة كيلة تجاهووهبوونفلأ التشوو إ ووافة عبووارة  عوون  ال  لفووين، فضوو  

 تو ي ا لل عنا وتةقيقه.

 

 تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي: ،وعليه

 

إيا كان ال تهم الغائب متابعا بجن ة أماه م ك ة الجنايوات الابتةائيوة، لواز   معدلة 020 المادة

 تصة إقلي يا.أن تفصل قضيته وت يله علا م ك ة الجنح ال خ المحلفين إشراكون بدلها 
 

بنفس التشكيلة أما إيا كان الغياب أماه م ك ة الجنايات الاستئنافية، فإنها تقضي غيابيا 

  ، ويجوز لها في حالة الإدانة أن تصةر  ةه أمرا بالقبض.تجاهه
 

إيا عارض ال تهم ال تابع بجن ة في ال كم الغيابي، الصادر عن م ك ة الجنايات الاستئنافية 

 معار ته وفق الإلراءات ال طبقة في مادة الجنح.يتم الفصل في 
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حضر ال وتهم الطليوق ال توابع بجنايوة أو بجن وة عنوة افتتواا الجلسوة ثوم غوادر  إيا  025 المادة

 قاعة الجلسات ب  ض إرادته فإن ال كم يكون حضوريا في موالهته.
 

 559إلوا  551  عليها في ال وادتطبق إلراءات التبلي  وال عار ة ال نصوص   021 المادة

 باستثناء ااحكاه ال تعلقة بانقضاء الةعوى الع ومية. ،
 

لا يجوز الطعن في ال كم الغيابي بوأي طريوق مون طورق الطعون إلا مون طورف    026 المادة

 ال  كوه عليه شخصيا في حالة صةور أمر بالقبض  ةه.

فوي ال كوم بوالبراءة، غيور أنوه فوي حالوة  ويجوز للنيابة العامة أن تطعون بالاسوتئناف أو الونقض

 ال كم بالإدانة فإنه لا يجوز لها يلك إلا بعة انتهاء ألل ال عار ة.
 

لا تنقضووي الووةعوى الع وميووة طيلووة مهلووة تقوواده   12 مووع مراعوواة أحكوواه ال ووادة  029 المااادة

غيابيوا، موا لوم توتم العقوبة والتي يبةأ سريانها من يوه تبلي  ال كم بأية وسيلة إلا ال  كوه عليه 

 ال عار ة فيه.
 

( أياه، ابتةاء من تاريخ التبليو  فوي ال ووطن، أو مقور 11تكون ال عار ة لائزة خ ل عشرة  

البلةية، أو التعليق علا لوحة الإع نات بالنيابة العامة، وتكون لائزة أيضا خ ل ال ةة نفسوها 

 قوبة بالتقاده.ابتةاء من تاريخ التبلي  الشخصي طيلة مةة انقضاء الع
 

أو عوون  571 يبلوو  ال عووارض بتوواريخ الجلسووة التووي تنظوور فيهووا معار ووته وفقووا احكوواه ال ووادة

 طريق أمانة  بط ال  سسة العقابية إيا كان م بوسا.

 

  استفناف الأحكام الصادرة   التاسكالفصل 

 عن محكمة الجنايات الابتدائية
 

م ك وة الجنايوات الابتةائيوة الفاصولة فوي  تكون ااحكواه الصوادرة حضووريا عون  026 المادة

 ال و وع قابلة ل ستئناف أماه م ك ة الجنايات الاستئنافية.

 ( أياه كاملة ابتةاء من اليوه ال والي للنطق بال كم.01ويرفع الاستئناف خ ل عشرة  

 يجب أن تجةول القضية في الةورة الجارية أو الةورة التي تليها.

 

 الاستئناف ب ا يأتي: يتعلق حق  034 المادة

 بال تهم، – 0

 والنيابة العامة، – 2

 والطرف ال ةني، في ا يخص حقوقه ال ةنية، – 3

 وال س ول عن ال قوق ال ةنية، – 4

 والإدارات العامة في ااحوال التي تباشر فيها الةعوى الع ومية. – 5
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بط ال  ك ووة التووي يرفووع الاسووتئناف بتصووريح كتووابي أو شووفوي أموواه أمانووة  وو  036 المااادة

أصةرت ال كم ال طعون فيه، أو أماه أموين  وبط ال  سسوة العقابيوة إيا كوان ال وتهم م بوسوا، 

 .562و 561 وفقا ل قتضيات ال ادتين

 

يوقف تنفيل ال كم أثناء مهلة الاستئناف باستثناء العقوبة السالبة لل ريوة ال قضوي   032 المادة

 بها:

 ( في لناية،0

 اامر بالإيةاع. ( أو في لن ة مع2

موع مراعواة احكواه ال وادة  ،ويوقف تنفيل ال كم كللك في حالة الاستئناف إلوا حوين الفصول فيوه

406. 

 

يبقا ال تهم ال  بووس ال  كووه عليوه بعقوبوة سوالبة لل ريوة نافولة مون ألول لن وة،   033 المادة

 ال  كوه بها عليه. رهن ال بلأ إلا غاية الفصل في الاستئناف، ما لم يكن قة استنفل العقوبة
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 معدلة 030المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

 من الناحية الشكلية تو ي ا ودقة لل عنا.تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة 
 

 

 تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي: ،وعليه

 
 

وحووةه دون النيابووة العامووة التنووازل عوون  يجوووز لل ووتهم إيا كووان مسووتأنفا  معدلااة 030 المااادة

 .تشكيل المحكمة بدايةاستئنافه في ا يتعلق بالةعوى الع ومية، ويكون يلك قبل 
 

ك ووا يجوووز لووه وللطوورف ال ووةني في ووا يتعلووق بالووةعوى ال ةنيووة التنووازل فووي أيووة مرحلووة عوون 

 استئنافه ا.
 

 ية.ويتم إثبات التنازل بأمر من رئيلأ م ك ة الجنايات الاستئناف
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 الإجراءات المتبعة    العاشرالفصل 

 أمام محكمة الجنايات الاستفنافية

 

تطبووق أموواه م ك ووة الجنايووات الاسووتئنافية الإلووراءات الت ضوويرية وإلووراءات   035 المااادة

ال  اك ة ال تبعوة أمواه م ك وة الجنايوات الابتةائيوة ال نصووص عليهوا فوي هولا القوانون، إلا موا 

 ثني بنص خاص.است

 

 ل ستئناف أثر ناقل للةعوى في حةود التصريح بالاستئناف وصفة ال ستأنف.  031 المادة

أو كان غير ص يح  رفع خارج الآلالإيا رأت م ك ة الجنايات الاستئنافية أن الاستئناف 

 شك  قررت عةه قبوله.

ل في الةعويين الع ومية إيا قبلت م ك ة الجنايات الاستئنافية الاستئناف شك  فلها أن تفص

 وال ةنية بالتأيية أو التعةيل أو الإلغاء.
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 معدلة 036المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

 

 من الناحية الشكلية تةقيقا لل عنا وإيضاحه.هله ال ادة  إعادة صياغةتقترا اللجنة 

 

 ن و الآتي:تصاغ هله ال ادة علا ال ،وعليه

 

يتعين الفصل في شكل الاستفناف مان طارف القضااة المشاكلين لمحكماة    معدلة 036المادة 

   قبل إجراء القرعة لاستخراج أسماء المحلفين. الاستفنافيةالجنايات 
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تهم لا يجووز ل  ك وة الجنايوات الاسوتئنافية، إيا كوان الاسوتئناف مرفوعوا مون ال و  039 المادة

 وحةه أو من ال س ول عن ال قوق ال ةنية وحةه، أن تسيء حالة ال ستأنف.

ولا يجووز للطوورف ال وةني أن يقووةه طلبوا لةيووةا، غيور أنووه ي كنوه أن يطلووب زيوادة التعويضووات 

 ال ةنية بالنسبة للضرر اللي ل ق به منل صةور حكم م ك ة الجنايات الابتةائية.

 

 ح والمخالفاتفي الحكم في الجن   الباب الثالث

 أحكام عامة

 

تخوووتص ال  ك وووة بوووالنظر فوووي الجووونح وال خالفوووات وفقوووا لتصووونيفها فوووي قوووانون   036 الماااادة

 العقوبات.

 

أو م ل إقامة أحة لجري ة مكان وقوع الجن ة م ك ة اتختص م ليا بالنظر في   004 المادة

 لسبب آخر.ال ته ين أو شركائهم أو م ل القبض عليهم ولو كان هلا القبض قة وقع 
 

عليها في ص ل نصواع ا واافق ولا تصة إعليه مخه ل  كوم ل حبلأ ام ك ة ولا تكون 

 .681و 679تين ادل ا

 الجنح وال خالفات غير القابلة للتجزئة أو ال رتبطة.بالنظر في ال  ك ة كللك تختص ك ا 

مة قاإ ها م لد بل ولوال  ك ة أو ال خالفة ائرتها ق داتكبت في نطاارلتي وتختص ال  ك ة ا

 ل خالفة.ال خالفة بالنظر في تلك كب امرت

 

تختص ال  ك ة ال طروحة أمامها الةعوى الع ومية بالفصول فوي ل يوع الوةفوع   006 المادة

 التي يبةيها ال تهم دفاعا عن نفسه ما لم ينص القانون علا غير يلك.

 

ولا تكوون مقبولوة إلا إيا  يجب إبةاء الةفوع ااوليوة قبول أي دفواع فوي ال و ووع  002 المادة

 كانت بطبيعتها تنفي عن الواقعة التي تعتبر أساس ال تابعة وصف الجري ة.

 ولا تكون لائزة إلا إيا استنةت إلا وقائع أو أسانية تصلح أساسا ل ا يةعيه ال تهم.

وإيا كان الةفع لائزا من وت ال  ك وة مهلوة يتعوين علوا ال وتهم فيهوا رفوع الوةعوى إلوا الجهوة 

قضائية ال ختصة. فإيا لم يقم ال تهم برفع الةعوى في تلك ال هلة ولم يثبت أنه رفعها صورف ال

 النظر عن الةفع. أما إيا كان غير لائز است رت ال رافعات.

 

إيا رفعت أماه ال  ك ة عةة قضايا عن وقائع مرتبطة لواز لهوا أن توأمر بضو ها   003 المادة

 ب النيابة العامة أو طلب أحة ااطراف.سواء من تلقاء نفسها أو بناء علا طل
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تصة بنظرها إما بطريق الإحالة إليها من الجهة ل خترفع إلا ال  ك ة الجرائم ا  000 المادة

القضائية ال نوط بها إلراء الت قيق وإما ب ضور أطراف الةعوى بإرادتهم بااو اع 

ة إلا ال تهم وإلا وإما بتكليف بال ضور يسلم مباشر 445ال نصوص عليها في ال ادة 

ااشخاص ال س ولين مةنيا عن الجري ة، وإما بتطبيق إلراءات الإخطار الفوري أو ال ثول 

من لهة  واما بالإخطاربناء علا الاعتراف ال سبق باللنب أو إلراءات اامر الجزائي 

يقا واما بتطبيق إلراءات الإحالة من م ك ة الا أخرى تطب  462ال كم طبقا احكاه ال ادة 

 ما بعةها.و 675احكاه ال ادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



326 

 

 معدلة    005المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 

 

  القانون اللي يعاقب  بعبوارة  ال وواد القانونيوة ةباستبةال عبار تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة

 ال عاقبة  تةقيقا لل عنا وإيضاحه.

 

 ه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:وعلي

 

 

 في الحكم في الجنح   الفصل الأول

 في رفك الدعوى إلى المحكمة   القسم الأول

 

الإخطار ال سلم ب عرفة النيابة العامة يغني عن التكليف بال ضور إيا   معدلة 005 المادة

 له في يات الاخطار. تبعه حضور الشخص ال وله إليه الإخطار بإرادته يوه الجلسة ال  ةدة

 .عليها المواد القانونية المعاقبةوينوه به عن الواقعة م ل ال تابعة ويشار إلا نص 

يبل  ال تهم ال  بوس، ولو كان م بوسا لسبب آخر، بالتكليف بال ضور للجلسة عن طريق 

 أمانة  بط ال  سسة العقابية بسعي من النيابة العامة.

 بوس بالتكليف بال ضور فيتعين أن يثبت بال كم ر ائه بأن إيا ثبت عةه تبلي  ال تهم ال 

 ي اكم بغير تكليف سابق بال ضور.

 ي كن وايا تعلر يلك  ،النيابة العامة سعي منيتم اقتياد ال تهم ال  بوس الا ال  ك ة ب

حكاه ال نصوص عليها في للأ، طبقا م اك ته عن طريق استع ال ال  ادثة ال رئية عن بعة

 .نهلا القانو
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يسلم التكليف بال ضور في ال واعيوة وبااو واع ال نصووص عليهوا فوي ال وواد   001 المادة

 وما يليها.  581

 

 كل شخص تقةه بشكوى يبل  ب عرفة النيابة بتاريخ الجلسة.  006 المادة
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 معدلة 009المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 سبابعرض الأ

 

تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة بتجزئة البنة الخاملأ ال تعلق بالسب العلنوي والتهةيوة إلوا 

واحةة علا  حةة، فض  عن إ افة كل ة   ااشخاص  في البنة الثامن مون الفقورة ته تين كل 

 ااولا.

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

ني أن يكلف ال تهم مباشرة بال ضور أماه ال  ك ة في ي كن ال ةعي ال ة  معدلة 009 المادة

 ال الات الآتية:
 

 ترك ااسرة، 

 عةه تسليم الطفل، -

 انتهاك حرمة ال نزل، -

 القلف، -

 إصةار صك بةون رصية،  -

  ،السب العلنيـ 

 التهديد،  -

 ـ عةه دفع النفقة،

 ،للأشخا  ـ ال ساس ب رمة ال ياة الخاصة

 ـ الوشاية الكايبة،

 يانة اامانة.ـ خ

وفي ال الات ااخرى، ينبغي ال صول علا ترخيص النيابة العامة للقياه بالتكليف ال باشر 

 بال ضور.

ينبغي علا ال ةعي ال ةني اللي يكلف مته ا تكليفا مباشرا بال ضور أماه ال  ك ة أن يودع 

ف القضائية، مقةما لةى أمين الضبط ال بل  اللي يقةره وكيل الج هورية لتغطية ال صاري

وأن ينوه في ورقة التكليف بال ضور عن هوية ال شتكا منه وعنوانه وعن اختيار موطن له 

 البط ن علا مخالفة شيء من يلك. داخل الإقليم الوطني ويترتب
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 محكمةالالإخطار الفوري أمام    القسم الثاني

 

، إلوراءات ي هولا القسومال نصووص عليهوا فويقصة بإلراءات الإخطار الفووري   006 المادة

 ال ثول الفوري وإلراءات الجنح ال تلبلأ بها.

يقةه ااشخاص ال عنيين بإلراءات الإخطار الفوري أماه وكيل الج هورية ال ختص إيا كانوا 

 لا يقةمون   انات كافية لل ضور أماه القضاء.

ال هيأة للفصل  ي كن  ابط الشرطة القضائية استةعاء شهود الجن ة ال تلبلأ بها أو الجن ة

 شفاهة، وهم ملزمون بال ضور ت ت طائلة العقوبات ال نصوص عليها قانونا.

 .شكاللأ اافك ا ي كنه استةعاء الض ايا، وفقا لن

 

ي كن إتباع إلراءات ال ثول الفوري ال نصوص عليها في هلا القسم في قضايا   054 المادة

 قضائي.الجنح ال هيأة للفصل التي لا تقتضي إلراء ت قيق 

 

يت قق وكيل الج هورية من هوية الشخص ال قةه أمامه ثم يبلغه باافعال ال نسوبة   056 المادة

 إليه ووصفها القانوني ويخبره بأنه سي ثل فورا أماه ال  ك ة. ك ا يبل  الض ية والشهود بللك.
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 معدلة 052المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 سبابعرض الأ

 

 تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة بت كين ال  امي من تقةيم م حظات أماه وكيل الج هورية.   
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

وكيل  للشخص ال شتبه فيه ال ق في الاستعانة ب  اه عنة مثوله أماه  معدلة 052 المادة

الذي يمكنه تقديم ملحظات  حضور م اميهوفي هله ال الة يتم استجوابه في  ،الج هورية

 وينوه عن يلك في م ضر الاستجواب. بعد إ ن وكيل الجمهورية وتحت رقابته، 
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تو ع نسخة من الإلراءات ت ت تصرف ال  امي اللي ي كنه الاتصال بكل   053 المادة

 حرية بال تهم وعلا انفراد في مكان مهيأ لهلا الغرض.

 بقا ال تهم ت ت ال راسة اامنية إلا غاية مثوله أماه ال  ك ة.وي
 

يقوه الرئيلأ بتنبيه ال تهم أن له ال ق في مهلة لت ضير دفاعه وينوه عن هلا   050 المادة

 التنبيه وإلابة ال تهم في ال كم.

أياه علا ( 3إيا استع ل ال تهم حقه ال نوه عنه في الفقرة السابقة من ته ال  ك ة مهلة ث ثة  

 ااقل.

 إيا لم تكن الةعوى مهيأة لل كم أمرت ال  ك ة بتأليلها إلا أقرب للسة.

إيا قررت ال  ك ة تأليل القضية ي كنها، بعة الاست اع إلا طلبات النيابة   055 المادة

 وال تهم ودفاعه، اتخاي أحة التةابير الآتية:
 

 ترك ال تهم حرا، – 0

 كثر من تةابير الرقابة القضائية ال نصوص عليها في ال ادة إخضاع ال تهم لتةبير أو أ – 2

089 ، 

 و ع ال تهم في ال بلأ ال  قت. – 3

 لا يجوز الاستئناف في ااوامر التي تصةرها ال  ك ة وفقا لهله ال ادة.

 

تتولا النيابة العامة متابعة تنفيل تةابير الرقابة القضائية ال نصوص عليها في   051المادة 

 .455ال ادة 

فووي حالووة مخالفووة ال ووتهم لتووةابير الرقابووة القضووائية، تطبووق عليووه عقوبووة ال ووبلأ و/أو الغرامووة 

 .096 ال نصوص عليها في ال ادة

 

إيا ت ت إدانة ال تهم بعقوبة سالبة لل رية نافلة، ي كن لل  ك ة أن تصةر أمرا   056المادة 

 .481 ل ادةبإيةاعه في الجلسة بصرف النظر عن ااحكاه ال قررة في ا
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 معدلة 059المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

 أياه. 5أياه إلا  8للسة النظر من  بتخفيض أللتقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة 

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

  

  انات كافية لل ضور أماه  إيا لم يقةه مرتكب الجن ة ال تلبلأ بها  معدلة 059المادة 

( 6يساوي أو يفوق ستة   نىدالأها القضاء، وكانت الجن ة معاقب عليها بعقوبة ال بلأ حة

يصةر وكيل الج هورية استثناء، أمرا بإيةاع ال تهم ولم يكن قا ي الت قيق قة أخطر،  شهرأ

يله فورا علا ثم ي  ،ال نسوبة إليه والتهم ال بلأ بعة استجوابه عن هويته وعن اافعال

أياه ابتةاء من يوه  (5) خمسة ال  ك ة علا أن ت ةد للسة النظر في القضية في ألل أقصاه

 صةور الامر بالإيةاع.

 .449و 447 تطبق مقتضيات ال ادتين
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 .095إيا قررت ال  ك ة تأليل القضية، تطبق أحكاه ال ادة   056المادة 

 

عن ال تهم االنبي مشروطا بتقةيم كفالة طبقا للأو اع ال قررة في يجوز أن يكون الإفراج 

 وما يليها.  099ال ادة 

 

لا تطبق أحكاه هلا القسم بشأن لنح الص افة والجنح ال رتكبة من طرف   014المادة 

 ضع ال تابعة فيها لإلراءات خاصة.ااطفال والجنح التي تخ
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 لةمعد 016المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

 قصة توحية الفصل في قضايا ال خالفات مع الجنح بقاض فرد.تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة 

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

 المحكمة ةفي تشكيل   القسم الثالث

 

عين من بين القضاة الذين تفصل المحكمة في الجنح بقاض فرد ي  معدلة 016 المادة

 يتمتعون بالأقدمية والخبرة في المجال الجزائي.
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 .أمين  بطيساعة ال  ك ة   012المادة 

 يقوه بوظيفة النيابة العامة وكيل الج هورية أو أحة مساعةيه.
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 معدلة 013المادة 

 المادةتقترح اللجنة تعديل هذه 

 عرض الأسباب

 

 ت اشيا مع التعةيل السابق في إلغاء التشكيلة الج اعية للقضاة.تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة 

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

ل يع للسات  من القايي الذي يترأس يجب أن تصةر أحكاه ال  ك ة   معدلة 013 المادة
 الةعوى وإلا كانت باطلة.

 أثناء نظر القضية، يتعين نظرها كام  من لةية. حضوره ا طرأ مانع فيوإي
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 في علنية ويبط الجلسة   القسم الرابك

 

 فقرة أولا. 395و 394يطبق في ا يتعلق بع نية و بط الجلسة ال ادتان   010 المادة

 

 في المرافعات وحضور المتهم   القسم الخامس

 

يت قق الرئيلأ من هوية ال تهم ويعرف بوالإلراء الولي رفعوت ب ولبوه الوةعوى   015 المادة

من حضور أو غياب ال سو ول بوال قوق ال ةنيوة وال وةعي  الاقتضاءلل  ك ة. ك ا يت قق عنة 

 ال ةني والشهود.

 .053و 052ال ادتان  الاقتضاءوفي ا يتعلق بترل ة ال رافعات تطبق عنة 

 

ل ضوور الجلسوة فوي اليووه الع وميوة ال  بوس م قتا بواسطة القووة يساق ال تهم   011 المادة

 ال  ةد لها.

 

يتعين علا ال تهم ال بل  بالتكليف بال ضور شخصيا أن ي ضر ما لم يقةه   016 المادة

لل  ك ة ال ستةعا أمامها علرا تعتبره مقبولا وإلا اعتبرت م اك ة ال تهم ال بل  بالتكليف 

 عن ال ضور بغير إبةاء علر مقبول م اك ة حضورية. بال ضور شخصيا وال تخلف

غير أنه إيا قةه ال تهم علرا بواسوطة م اميوه أو بواسوطة أي شوخص آخور، لواز لل  ك وة إيا 

رأت أن العوولر مقبووول أن تووأمر بتأليوول القضووية إلووا توواريخ لاحووق إلا إيا اقتضووا حسوون سووير 

 ر في حقه غيابيا. العةالة الفصل فيها، وفي هله ال الة يكون ال كم الصاد

 

إيا لم يكن التكليف بال ضور قة سلم لشخص ال تهم يصةر ال كم في حالة تخلفه   019 المادة

 عن ال ضور غيابيا.
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 معدلة 016المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

 

  للسوة ال كوم  مون تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة باعت واد مصوطلح   للسوة ال  اك وة  بوةلا

 .تكريسا لل صطل ات ال عت ةة

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

 يكون ال كم حضوريا علا ال تهم الطليق:  معدلة 016 المادة

 

 اللي يجيب علا نةاء إس ه ويغادر باختياره قاعة الجلسة، – 0

 عن ال ضور،واللي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإلابة أو يقرر التخلف  – 2

واللي بعة حضوره بإحةى الجلسات ااولا ي تنع باختياره عن ال ضور بالجلسات التوي  – 3

 .المحاكمةت لل إليها الةعوى أو بجلسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



339 

 

يجوووز أن ي ثوول ال ووتهم بواسووطة م اميووه إيا كانووت ال رافعووة لا تنصووب إلا علووا   064 المااادة

 ال قوق ال ةنية.
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 معدلة 066المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة باستبةال الفعل   ي ضر  بالفعول   يوكول  توةقيقا لل عنوا 

 ال قصود.

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

عنه م واه ي ثلوه، وفوي  يوكلال ةنية أن  يجوز دائ ا لل س ول عن ال قوق  معدلة 066 المادة

 هله ال الة يعة ال كم حضوريا بالنسبة إليه.
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إيا كانووت حالووة ال ووتهم الصوو ية لا ت كنووه موون ال ضووور أموواه ال  ك ووة وولووةت   062 المااادة

 ك وة أمورت ال أو إيا اقتضوا حسون العةالوة الفصول فيهوا، أسباب خطيرة لعةه تأليل القضوية 

ال  سسووة الاستشووفائية بأو  ب سووكنهب ضووور وكيلووه، بقوورار خوواص ومسووبب باسووتجواب ال ووتهم 

التي يكوون م بوسوا بهوا، ويلوك بواسوطة قواض منتوةب لهولا بال  سسة العقابية أو  ال توالة بها

  بط.بأمين  الغرض مص وبا

    اللي تأمر به ال  ك ة. الاستجوابوي رر م ضر بهلا 

 يخ م ةد اقرب للسة مناسبة ويتعين استةعاء ال تهم ل ضورها.وت لل القضية بتار

 وفي ل يع هله ااحوال يكون ال كم علا ال تهم حضوريا.

 ويجوز أن يوكل عنه م اميا ي ثله.
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 معدلة 473المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

حتوا فوي  م واه لوه ال وتهم فوي تعيوينحق بقاء علا التأكية  صةقتقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة 

 .حالة الاستعانة ب ةافع

 

 الآتي: وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و

 

الاسووتعانة ب ووةافع  رلل ووتهم ال ا وو دون الإخاالل بحقااه فااي تعيااين محااام، يمكاان   063دة المااا

 .عنه

 يعوين الورئيلأيلوك حضوور موةافع عنوه باختيار مةافع قبل الجلسوة وطلوب موع ال تهم لم يقم ايا 

 مةافع عنه تلقائيا.

 م مصابا بعاهة طبيعية تعوق دفاعه.مةافع لت ثيل ال تهم ولوبيا إيا كان ال ته تعيينويكون 
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 معدلة 060المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

ويسولم نسوخة منهوا إلوا الطورف الولي أودعهوا   رة بإ افة عبواتقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة 

 .الثانية  في آخر الفقرة عن طريق أمانة الضبط
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

يجوز لل تهم واطراف الةعوى الآخرين وم اميهم إيةاع ملكرات معدلة   060 المادة

 ختامية.
 

ر عن هلا الإيةاع ، وينوه ااخيطأمين الضبوي شر علا هله ال لكرات من الرئيلأ و

 ويسلم نسخة منها إلى الطرف الذي أودعها عن طريق أمانة الضبط.، ب لكرات الجلسة
 

وال  ك ة ال لزمة بالإلابة عن ال لكرات ال ودعة علا هلا الوله إيةاعا قانونيوا يتعوين عليهوا 

ب كم واحة يبوت فيوه أولا  م ال سائل الفرعية والةفوع ال بةاة أمامها لل و وع والفصل فيها 

 في الةفع ثم بعة يلك في ال و وع.

ال طلقووة أو أيضوا عنوةما يتطلووب نوص متعلووق  الاسوت الةولا يجووز لهوا غيوور يلوك إلا فوي حالووة 

 بالنظاه العاه إصةار قرار مباشر في مسألة فرعية أو دفع.
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 معدلة 065المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 لأسبابعرض ا

 

تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة من الناحيوة الشوكلية بتوحيوة الصوياغة ت اشويا موع التعوةيل 

 . 403الوارد علا ال ادة 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

ال ووةعي ال ووةني فووي  الضوو ية و إيا مووا انتهووا الت قيووق بالجلسووة سوو عت أقوووال  معدلااة 065 المااادة

 ال قوق ال ةنية عنة الاقتضاء. عنمة ودفاع ال تهم وأقوال ال س ول نيابة العامطالبته وطلبات ال

 لل ةعي ال ةني والنيابة العامة الرد علا دفاع باقي الخصوه.للض ية وي ق 

 ويكون المتهم ومحاميه آخر من يتكلم دائما.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



345 

 

لجلسووة نفسووها حووةدت ال  ك ووة ب كووم إيا لووم يكوون م كنووا إنهوواء ال رافعووات أثنوواء ا  061 المااادة

 تاريخ اليوه اللي يكون فيه است رار ال رافعة.

ويتعين أن ي ضر فيه أطراف الةعوى والشهود اللين لم يس عوا ومن أمرت ال  ك ة بإبقائهم 

 ت ت تصرفها ل ين إت اه ال رافعة، ويلك بغير تكليف آخر ب ضور للسة التأليل.

 

 حيث هوفي الحكم من    القسم السادس

 

فووي الجلسووة نفسووها التووي سوو عت فيهووا أن يصووةر ال كووم فووي للسووة علنيووة يجووب   066 المااادة

 .للسة لاحقةفي  أوال رافعات 

وفي ال الة ااخيرة يخبر الرئيلأ أطراف الةعوى ال ا رين باليوه اللي سينطق فيوه بوال كم 

 .وأن هلا ااخير يصةر حضوريا في موالهتهم حتا وإن تخلفوا عن ال ضور
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 معدلة 069المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

من الناحية الشكلية ت اشويا موع التعوةي ت السوابقة ال تضو نة تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة 

 إلغاء التشكيلية الج اعية تةقيقا لل عنا وإيضاحه.

 

 تي:وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآ

 

 إيا تبين أنه من ال زه إلراء ت قيوق تك يلوي، يجوب أن يكوون يلوك ب كوم،  معدلة 069 المادة

يتمتك لهذا الغرض بالسلطات المنصو  عليها فاي والذي  ويقوه بهلا الإلراء القا ي نفسه

 .220الى  224المواد من 

 .069إلا  066ويخضع هلا الت قيق التك يلي للقواعة ال قررة في ال واد من 

علوا ال لوف فوي أي وقوت أثنواء  ،الاقتضواءبطريق ال طالبة عنة ، ولوكيل الج هورية أن يطلع

 ساعة. (24  إلراء الت قيق التك يلي علا أن يعية ااوراق في ظرف أربع وعشرين
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 قضت بالعقوبة.وثبتت الادانة إيا رأت ال  ك ة أن الواقعة تكون لن ة   066 المادة

أو  ، ب كم قابول للتنفيول رغوم ال عار وةت كم عنة الإقتضاء في الةعوى ال ةنية ولها أن تأمرو

  بأن يةفع م قتا كل أو لزء من التعويضات ال ةنية ال قةرة. الاستئناف، 

أن تقورر كم في طلب التعويض ال وةني ب التوه، إن لم يكن م كنا إصةار ح ك ا أن لها السلطة،

 .الاستئناف قتا قاب  للتنفيل به رغم ال عار ة أو لل ةعي ال ةني مبلغا م
 

، إيا 479يجوز لل  ك ة في ال الة ال شار إليها في الفقرة ااولا من ال ادة   094 المادة

كانت عقوبة ال بلأ ال قضي بها للجن ة لا تقل عن سنة أن تأمر بقرار مسبب بإيةاع ال تهم 

 في ال  سسة العقابية أو القبض عليه.

أمر القبض منتجا أثره حتا ولو قضت ال  ك ة في ال عار ة أو قضا ال جللأ ويظل 

 القضائي في الاستئناف بتخفيض عقوبة ال بلأ إلا أقل من سنة.

ك ا يبقا اامر بالإيةاع الصادر عن ال  ك ة منتجا اثره عنةما يقضي ال جللأ القضائي 

 نة. بتخفيض عقوبة ال بلأ إلا أقل من س الاستئنافحال فصله في 

غير أن لل  ك ة في ال عار ة ك ا لل جللأ في الاستئناف سلطة إلغاء هله ااوامر ويلك 

 بقرار مسبب.

وتظل ااوامور الصوادرة فوي ال الوة ال شوار إليهوا آنفوا منتجوة أثرهوا فوي ل يوع الظوروف رغوم 

 الطعن بالنقض.

 549و 548ين ويتعين في حالة ال عار ة لل كم طبقوا للشوروط ال نصووص عليهوا فوي ال وادت

أياه علا ااكثر مون يووه ( 9 أن تنظر القضية أماه ال  ك ة في أول للسة أو في خ ل ث انية 

ال عار ة وإلا أفرج عن ال تهم تلقائيا. وإيا اقتضوا اامور تأليول الوةعوى فعلوا ال  ك وة أن 

يابوة العاموة تبت بقرار مسبب في تأيية أو إلغواء اامور بوالقبض أو الإيوةاع بعوة سو اع أقووال الن

ويلك كله بغير إخ ل ب ا لل تهم من حق في تقوةيم طلوب إفوراج بااو واع ال نصووص عليهوا 

 .097و 096و 095في ال واد 
 

مكيفة قانونوا ، و ة ال ختصة بواقعة منظورة أمامهاإيا تبين من ال رافعات لل  ك  096 المادة

فوي  الاقتضواءلعقوبوة وفصولت عنوة أن هله الواقعة لا تكوون إلا مخالفوة، قضوت با ،بأنها لن ة

 الةعوى ال ةنية.

 

إيا كانووت الواقعووة مخالفووة مرتبطووة بجن ووة، قضووت ال  ك ووة فيه ووا ل يعووا ب كووم   092 المااادة

 .ل ستئنافواحة قابل 
 

إيا ولووة لصووالح ال ووتهم عوولر مووانع موون العقوواب، قضووت ال  ك ووة بإعفائووه موون   093 المااادة

مون  3و 2وفوق موا هوو مقورر فوي الفقورتين  الاقتضاءنة العقوبة وفصلت في الةعوى ال ةنية ع

 .479ال ادة 
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 معدلة 090المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

 نظوورةال  تقترا اللجنة تعةيل هوله ال وادة باسوتبةال عبوارة  ال طروحوة علوا  بعبوارة  

  ةة.  توحيةا لل صطل ات ال عتأماه
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

ال  ك وة ت وت وصوف لن وة مون طبيعوة  أمام نظورةالمإيا كانت الواقعة   معدلة 090المادة 

تسووتأهل توقيوووع عقوبوووة لنائيوووة، قضوووت ال  ك وووة بعوووةه اختصاصوووها وإحالتهوووا للنيابوووة العاموووة 

 للتصرف فيها حسب ا تراه.

ابووة العامووة أن تصووةر فووي القوورار نفسووه أموورا بإيووةاع ال ووتهم ويجوووز لهووا بعووة سوو اع أقوووال الني

 أو بالقبض عليه. عقابيةب  سسة 
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موون وتووم تأييووةه بقوورار بعووة ت قيووق قضووائي  الاختصوواصإيا صووةر ال كووم بعووةه   095 المااادة

 .الاتهاهت يل النيابة العامة الةعوى ولوبا علا غرفة ال جللأ القضائي 
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 معدلة 091المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة من الناحية الشكلية باعت اد الفعل   تشكل  بةلا من الفعول 

تكون  توحيةا لل صطل ات ال عت ةة، فض  عن إ افة مصوطلح   قضوائية  فوي آخور هوله   

 أن ال صاريف ال قصودة هي ال صاريف القضائية دون غيرها. ال ادة للتأكية
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

 أيوة لري وة فوي شاكلت  إيا رأت ال  ك وة أن الواقعوة مو ووع ال تابعوة لا   معدلاة 091 المادة

بغيوور أو أنهوا غيوور ثابتوة أو غيوور مسونةة لل ووتهم قضوت ببراءتووه مون ال تابعووة  التشوريع الجزائووي

   .قضائية عقوبة ولا مصاريف
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يخلوا سوبيل ال وتهم ال  بووس م قتوا فوور صوةور ال كوم ببراءتوه أو بإعفائوه مون   096 المادة

العقوبة أو ال كم عليه بعقوبة الع ل للنفع العاه أو بال بلأ مع إيقاف التنفيل أو بالغرامة، ويلوك 

 لسبب آخر.ما لم يكن م بوسا  الاستئنافرغم 

وكللك الشأن بالنسوبة لل وتهم ال  بووس م قتوا إيا حكوم عليوه بعقوبوة ال وبلأ ب جورد أن تسوتنفل 

 بها عليه. ال قضيمةة حبسه ال  قت مةة العقوبة 

 

، إيا كوان ال وةعي ال وةني هوو الولي 486في ال الة ال نصوص عليها في ال وادة   099 المادة

حك هووا نفسووه فووي طلبووات التعووويض ال ووةني حوورك الووةعوى الع وميووة تقضووي ال  ك ووة فووي 

ال رفوعووة موون الشووخص ال  كوووه ببراءتووه  ووة ال ووةعي ال ووةني عوون إسوواءة حقووه فووي الإدعوواء 

 مةنيا.
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 معدلة 096المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب
 

                بووووةلا موووون كل ووووة تقتوووورا اللجنووووة تعووووةيل هووووله ال ووووادة باعت وووواد كل ووووة   ال صوووواريف  

 ال صروفات  توحيةا لل صطل ات ال عت ةة. 
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

 ووة  الاقتضوواءنص فووي كوول حكووم يصووةر بالإدانووة  ووة ال ووتهم وعنووة ي وو  معدلااة 096 المااادة

ا يونص ال س ول عن ال قوق ال ةنية علوا إلزامه وا بالرسووه وال صواريف لصوالح الةولوة ك و

 .728حكاه ال ادة أمع مراعاة  ،فيه بالنسبة لل تهم علا مةة الإكراه البةني

كللك الشأن في حالوة الإعفواء مون العقوبوة موا لوم تقوض ال  ك وة بقورار خواص مسوبب بإعفواء 

 ال تهم وال س ول عن ال قوق ال ةنية من ال صاريف كلها أو بعضها.

ما داه الشخص ال وةعا  وةه موةنيا قوة  المصاريفب ولا يلزه ال ةعي ال ةني اللي قبل ادعاؤه

 اعتبر مةانا في لري ة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



353 

 

 معدلة 064المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب
 

 تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة من الناحية الشكلية تةقيقا لل عنا وتو ي ه.
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

 الةعوى في حالة ال كم ببراءته. بمصاريفلا يجوز إلزاه ال تهم   معدلة 064 المادة

 بسوبب حالوة لنوون اعترتوه حوال وقووع ال وادث مان العقوباة ال تهم بإعفاء يغير أنه إيا قض

 كلها أو لزءا منها. ال صاريف المدنيالمسؤول  فيجوز لل  ك ة أن تجعل علا عاتق
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يلتزه ال ةعي ال ةني اللي خسر دعواه ال صاريف حتا في ال الة ال شوار إليهوا   066 مادةال

 .369في ال ادة 

 غير أن لل  ك ة مع يلك أن تعفيه منها كلها أو لزءا منها.
 

يجوز لل  ك ة في ال الة التوي لا تتنواول فيهوا الإدانوة ل يوع الجورائم التوي كانوت   062 المادة

لم تكن إلا بسبب لرائم كانت مو وع تعةيل في وصف الته ة إموا أثنواء مو وع ال تابعة أو 

سير الت قيق أو عنة النطق بوال كم وكوللك فوي حالوة إخوراج مته وين معينوين مون الوةعوى، أن 

لزء من ال صاريف القضائية اللي لا ينوتج بنص مسبب في حك ها، من تعفي ال  كوه عليهم 

 لإدانة في ال و وع.مباشرة عن الجري ة التي نج ت عنها ا

وت ووةد ال  ك ووة مقووةار ال صوواريف التووي أعفووت منهووا ال  كوووه عليووه وتتوورك هووله ال صوواريف 

 ال ةعي ال ةني.الض ية أو علا حسب الظروف علا عاتق الخزينة أو 
 

صووفا ال صوواريف والرسوووه بووال كم، ويجوووز لكوول يي مصوول ة فووي حالووة عووةه ت    063 المااادة

وموووا يليهوووا أو ولوووود صوووعوبات فوووي تنفيووول حكوووم الإدانوووة  489ولوووود قووورار بتطبيوووق ال وووواد 

بال صاريف والرسوه أن يرفع اامر إلا الجهة القضائية التي أصوةرت ال كوم فوي ال و ووع 

 ويلك وفقا للقواعة ال قررة في مادة إشكالات التنفيل، لكي تستك ل حك ها في هله النقطة.
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 معدلة 060المادة 

 نة تعديل هذه المادةتقترح اللج

 عرض الأسباب
 

  توحيوةا  نظورةال  اللجنة تعةيل هله ال ادة باستبةال كل ة  ال طروحة   بكل ة  تقترا 

 لل صطل ات ال عت ةة.
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

أن  المادنيال وةعي ال وةني وال سو ول الضو ية ويجوز لكول مون ال وتهم و  معدلة 060 المادة

 أمامها الةعوى رد ااشياء ال و وعة ت ت تصرف القضاء. نظورةالمال  ك ة  من يطلب
 

 ويجوز لل  ك ة أن تأمر بهلا الرد من تلقاء نفسها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



356 

 

 معدلة 065المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب
 

سو ول عون ال قووق ال ةنيوة   بعبوارة عبوارة ال تقترا اللجنة تعةيل هله ال وادة باسوتبةال 

  توحيووووةا  نظووووورةال   ال طروحووووة   بكل ووووة  وكوووولا اسووووتبةال كل ووووة   ال سوووو ول ال ووووةني  

 في هلا ال شروع. لل صطل ات ال عت ةة
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

ال وووةعي ال وووةني ضووو ية ولايجووووز أيضوووا لكووول شوووخص غيووور ال وووتهم و  معدلاااة 065 الماااادة

يةعي بأن لوه حقوا علوا أشوياء مو ووعة ت وت تصورف القضواء أن يطلوب  المدني س ول وال

 أمامها الةعوى. المنظورةال  ك ة  منبردها 

 ولا يجوز له الإط ع إي ياك علا غير ال  ا ر ال تعلقة بضبط تلك ااشياء.

 وتقضي ال  ك ة في يلك ب كم علا حةه بعة س اع أطراف الةعوى.
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أن تتخل ل يوع الإلوراءات  ال  جوزةيجوز لل  ك ة إيا وافقت علا رد ااشياء   061 المادة

الت فظية لض ان إمكان استعادة تلك ااشياء ال  كوه بردهوا ويلوك ل وين صوةور قورار نهوائي 

 في ال و وع.

 

إيا رأت ال  ك وة أن ااشوياء ال و ووعة ت وت تصورف القضواء نافعوة لإظهوار   066 المادة

 في ال و وع. حكم ال قيقة أو قابلة لل صادرة، أرلأت الفصل في شأنها ريث ا يصةر 

 في هله ال الة غير قابل اي طعن.الفصل  بإرلاءويكون ال كم 

 

مون لانوب مون تقوةه بهولا  ل سوتئنافقواب   الاسوترداديكون ال كوم بورفض طلوب   069 المادة

 الطلب.

من لانوب كول مون النيابوة  ل ستئنافاء ال ستردة قابل وال كم الصادر بال وافقة علا رد ااشي

ال ووةعي ال ووةني إيا كووان يل قهووم و الضوو يةالعامووة وال ووتهم وال سوو ول عوون ال قوووق ال ةنيووة و

  رر من هلا ال كم.

 ولا يرفع اامر لل جللأ القضائي إلا بعة أن تفصل ال  ك ة في ال و وع.
 

ة مختصوة بواامر بورد ااشوياء ال و ووعة ت وت تظل ال  ك ة التي نظرت في القضي  066 المادة

   لم يرفع أي طعن في ال كم الصادر في ال و وع. إ اتصرف القضاء 

وتفصل فيه بناء علا عريضة تقةه من أي شخص يةعي أن له حقا علوا الشويء أو بنواء علوا 

 طلب النيابة العامة.

 .498ة ويجوز الطعن في قرارها أماه ال جللأ القضائي طبقا احكاه ال اد
 

إيا رفع اامر في مو وع القضية إلا ال جللأ القضائي، أصبح مختصا   544 المادة

 .497إلا  494سترداد بااو اع ال نصوص عليها في ال واد من لاابالفصل في طلبات 

ويضل مختصا حتا بعة صةور قرار نهائي في ال و وع برد ااشياء بااو اع 

 .499ال ادة  من 2و 0ال نصوص عليها في الفقرتين 

يجوز تنفيل قرار الاسترداد في حالة صةور حكم أو قرار بالبراءة بالرغم من طعن النيابة 

 العامة.
 

وحضورهم أو غيابهم يوه النطق  علا هوية ااطراف يجب أن ينص كل حكم  546 المادة

 بال كم. ويجب أن يشت ل علا أسباب ومنطوق.

 وتكون ااسباب أساس ال كم.

وق الجرائم التي تقرر إدانة ااشخاص ال لكورين أو مس وليتهم أو مساءلتهم ويبين ال نط

 عنها، ك ا تلكر به العقوبة ونصوص القانون ال طبقة وما قضا به في الةعوى ال ةنية. 

 ويقوه الرئيلأ بت وة منطوق ال كم.
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 معدلة 542المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

 ت اشيا مع التعةي ت السابقة تةقيقا لل عنا وإيضاحه.عةيل هله ال ادة تقترا اللجنة ت

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

   ،الحكام الاذي أوادر ايايالق سمإ ت ر  نسخة ال كم ااصلية ويلكر بها   معدلة 542 المادة

 الاقتضاء.ال ترلم عنة  واسمالجلسة،  أمين  بطو

ال  ك وة فوي  أمانوة  وبطالجلسة عليها توودع لوةى  مين  بطأالرئيلأ ووبعة أن يوقع كل من 

أيواه علوا ااكثور مون تواريخ النطوق بوال كم، وينووه عون هولا الإيوةاع بالسوجل ( 3 خ ل ث ثوة 

 .بأمانة الضبطال خصص لهلا الغرض 
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 في إجراءات الأمر الجزائي   السابكالقسم 

 

ت ال من طرف وكيل الج هورية علا م ك ة ال خالفات أو الجنح ي كن أن   543 المادة

وفقا لالراءات ال نصوص عليها في هلا القسم، ال خالفات و كلا الجنح ال عاقب عنها 

 ( عنةما تكون:2بغرامة و/أو بال بلأ ل ةة تساوي أو تقل عن سنتين  

 هوية مرتكبها معلومة، -

تة علا أساس معاينتها ال ادية وليلأ من شأنها أن تثير الوقائع ال نسوبة لل تهم بسيطة وثاب -

 مناقشة ولاهية،

 .الوقائع ال نسوبة لل تهم قليلة الخطورة ويرلح أن يتعرض مرتكبها لعقوبة الغرامة فقط -

 

 لا تطبق إلراءات اامر الجزائي ال نصوص عليها في هلا القسم:   540 المادة

 إيا كان ال تهم طف ،  -

نت الجن ة أو ال خالفة بجن ة أو مخالفة أخرى لا تتوفر فيها شروط تطبيق ـ إيا اقتر

 إلراءات اامر الجزائي.

 إيا كانت ث ة حقوق مةنية تستولب مناقشة ولاهية للفصل فيها.  -
 

إيا قرر وكيل الج هورية إتباع إلراءات اامر الجزائي، ي يل ملف ال تابعة   545 المادة

 الة، إلا م ك ة الجنح أو ال خالفات.مرفقا بطلباته، حسب ال 

 يفصل القا ي دون مرافعة مسبقة بأمر لزائي يقضي بالبراءة أو بعقوبة الغرامة.

مر الجزائي غير متوفرة فإنه يعية وإيا رأى القا ي أن الشروط ال نصوص عليها قانونا للأ

 ملف ال تابعة للنيابة العامة لاتخاي ما تراه مناسبا وفقا للقانون.
 

اامر الجزائي هوية ال تهم وموطنه، وتاريخ ومكان ارتكاب اافعال ي ةد    541 لمادةا

والتكييف القانوني للوقائع والنصوص القانونية ال طبقة، وفي حالة الإدانة، ي ةد  إليه ال نسوبة

 العقوبة.

 ويكون اامر مسببا.

التي ي كنها في خ ل عشرة  ي ال اامر الجزائي فور صةوره إلا النيابة العامة  546 المادة

 ( أياه أن تسجل اعترا ها عليه أماه أمانة الضبط، أو أن تباشر إلراءات تنفيله.01 

( ابتةاء 0يبل  ال تهم باامر الجزائي بأي وسيلة قانونية، مع إخباره بأن لةيه ألل شهر واحة  

وفقا لالراءات من يوه التبلي  لتسجيل اعترا ه علا اامر م ا تترتب عليه م اك ته 

 العادية.

 وفي حال عةه اعتراض ال تهم، فإن اامر الجزائي ينفل وفقا لقواعة تنفيل ااحكاه الجزائية.

وفي حال اعتراض ال تهم، فإن أمين الضبط يخبره شفهيا بتاريخ الجلسة، ويثبت يلك في 

 م ضر.
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علا القضية تعرض  فان ،في حالة الاعتراض من النيابة العامة أو ال تهم  549 المادة

 قابل ل ستئناف. ب كم ال  ك ة التي تفصل فيه

 في حالة الاعتراض فإن اامر الجزائي يعتبر كأن لم يكن.
 

يجوز لل تهم أن يتنازل صراحة عن اعترا ه قبل فتح باب ال رافعة، وفي هله   546 المادة

 ي طعن.ال الة يستعية اامر الجزائي قوته التنفيلية، ولا يكون قاب  ا
 

باسووتثناء ال تابعووات التووي تووتم  ووة الشووخص الطبيعووي وال عنوووي موون ألوول نفوولأ   564 المااادة

 اافعال، لا تتخل إلراءات اامر الجزائي إلا إيا كانت ال تابعة  ة شخص واحة.
 

 المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب   الثامنالقسم 
 

الجنح، أن يلجأ تلقائيا أو بناء علا طلب ي كن وكيل الج هورية، في مواد   566المادة 

الشخص أو م اميه، إلا إلراءات ال ثول بناء علا الاعتراف ال سبق باللنب إيا اعترف 

 ال عني بالوقائع ال جرمة ال نسوبة إليه، اعترافا صري ا لا لبلأ فيه.
 

 :علالا يطبق الراء ال ثول بناء علا الاعتراف ال سبق باللنب   562المادة 

 ( سنوات،5لل بلأ خ لأ   للعقوبة ال قررة الجنح التي يتجاوز فيها ال ة ااقصا  -

الجنح ال نصوص عليها في الفصول ااول والثاني والثالث والرابع من الباب ااول من  -

الكتاب الثالث والقسم ااول والثالث من الفصل ااول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من 

 قانون العقوبات،

 ،4فقرة   81الجنح ال بينة في ال ادة  -

الجنح ال رتكبة  ة ااطفال أو وتلك التي يسهل ارتكابها،  عف الض ية الناتج عن سنها  -

أو مر ها أو إعاقتها أو عجزها البةني أو اللهني أو بسبب حالة ال  ل ظاهرة أو معلومة 

 لةى الفاعل،

 الجنح التي تخضع لإلراءات متابعة خاصة. -
 

ي كن وكيل الج هورية أن يقترا علا ال تهم ال قةه أو ال ا ر أمامه،   563دة الما

 وال عترف بالوقائع، تنفيل عقوبة أو عةة عقوبات أصلية أو تك يلية. 

عنةما تكون العقوبة ال قترحة هي ال بلأ أو ال بلأ والغرامة، يجب الا تتجاوز مةة ال بلأ 

 ة ال قررة قانونا.أو مقةار الغرامة نصف ال ة ااقصا للعقوب

عنةما تكون العقوبة ال قترحة هي الغرامة وحةها وكانت الجري ة معاقب عليها بال بلأ أيضا 

 يجب ان لا يقل مقةراها عن ثلثي ال ة ااقصا للغرامة ال قررة قانونا.

ي كن وكيل الج هورية أن يقترا أن تكون عقوبة ال بلأ و/أو الغرامة ال لكورة في الفقرتين  

مش ولة بوقف التنفيل كليا أو لزئيا، ك ا ي كنه اقتراا استبةال عقوبة ال بلأ النافل  3و 2

 بعقوبة بةيلة وفق الشروط ال نصوص عنها في قانون العقوبات.
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 معدلة 560المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب
 

  توحيووةا  ال ووتهم سووتبةال كل ووة  الشووخص   بكل ووة  تقتوورا اللجنووة تعووةيل هووله ال ووادة با

 لل صطل ات ال عت ةة.
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

( أياه للرد 5ل تهم أو م اميه أن يلت لأ أل  لا يتعةى خ سة  اي كن   معدلة 560المادة 

الة يقرر هلا علا اقتراا العقوبة أو العقوبات ال قةه من وكيل الج هورية وفي هله ال 

 ااخير:

 في حالة إفراج، المتهمإبقاء إما  -

أو تقةي ه أماه رئيلأ الجهة القضائية أو القا ي اللي ينوب عنه إيا كانت العقوبة ال قترحة  -

 المتهمتتض ن ال بلأ النافل، اللي يقرر ب ولب أمر غير قابل ل ستئناف، بعة الاست اع إلا 

إخضاعه لتةابير الرقابة القضائية أو حبسه م قتا ل ةة لا وم اميه إن ولة، إبقائه حرا أو 

 (يوما. 21تتجاوز عشرين  

ملف الإلراءات ت ت تصرف ال  امي اللي ي كنه الاتصال بكل حرية  تو ع نسخة من

 ال عني وعلا انفراد في مكان مهيأ لهلا الغرض. بالمتهم
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 معدلة 565المادة 

 ه المادةتقترح اللجنة تعديل هذ

 عرض الأسباب
 

  توحيووةا  ال ووتهم تقتوورا اللجنووة تعووةيل هووله ال ووادة باسووتبةال كل ووة  الشووخص   بكل ووة  

 لل صطل ات ال عت ةة.
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

اقتراا وكيل الج هورية أو لم يبة موافقته عليه خ ل  لمتهماإيا رفض   معدلة 565المادة 

 لمتهماا له، يتخل وكيل الج هورية الإلراء اللي يراه مناسبا بشأنه، فإيا كان االل ال  نو

قبل زوال أثر اامر  ،بعة يلكم بوسا ولب   ان مثوله أماه لهة ال كم أو قا ي الت قيق 

 .504بال بلأ ال  قت ال لكور في ال ادة 

لأ ال لكور في ال ادة وإيا أحيل ال لف أماه ال  ك ة وقررت تأليل القضية، بقي اامر بال ب

 منتجا اثره إلا غاية الفصل في القضية ما لم تقرر ال  ك ة الإفراج عنه. 504

أما إيا أخطر قا ي الت قيق ولب عليه الفصل في بقاء ال تهم م بوسا أو الافراج عنه، و/أو 

 إخضاعه لالتزامات الرقابة القضائية.

ل  قت ضية القا ي اللي أمر بال بلأ اأن يفصل في القفي أي حال من ااحوال، لا ي كن 

 .504ب ولب ال ادة 
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 معدلة 561المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب
 

  توحيووةا  ال ووتهم تقتوورا اللجنووة تعووةيل هووله ال ووادة باسووتبةال كل ووة  الشووخص   بكل ووة  

 لل صطل ات ال عت ةة.
 

 و الآتي:وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن 
 

( أياه ال  نوحة له، قبوله بالعقوبة 5إيا أبةى ال تهم، خ ل مهلة خ سة    معدلة 561المادة 

 المتهمأو العقوبات ال قترحة من وكيل الج هورية، يثبت هلا القبول علا م ضر ي ضيه 

 ووكيل الج هورية وأمين الضبط وي توي ت ت طائلة البط ن علا:
 

 فعال ال جرمة،مرتكب اا المتهمهوية  -

وصفا دقيقا للوقائع ال نسوبة إليه، ومكان وتاريخ وظروف وقوعها، واعترافاته الصري ة  -

 التي لا لبلأ فيها بارتكابه لها،

 التكييف القانوني للأفعال ال نسوبة إليه، -

للعقوبة ال قترحة  لمتهمامقةار العقوبة أو العقوبات ال قترحة من وكيل الج هورية وقبول  -

 بتنفيله الفوري لها.و

، ويبل    ضرالل  ك ة ملت سا ال صادقة علا ي يل وكيل الج هورية ال تهم فورا أماه ا

 الض ية بتاريخ الجلسة.
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عنةما ي ال ال تهم علا ال  ك ة ب ولب إلراءات الاعتراف ال سبق باللنب،   566المادة 

ميه إن ولة والتأكة من ص ة اعترافه بالوقائع يقرر القا ي، بعة الاست اع إلا ال تهم وم ا

ا ال صادقة علا ومن وصفها القانوني وشرعية العقوبات ال قترحة من وكيل الج هورية، إم

 رفض ال صادقة عليه.  ضر أو ال

يتصةى للةعوى ال ةنية إن ولةت، وهلا بعة س اع  ا قرر القا ي ال صادقة علا ال  ضرإي

  م و/أو م اميه.طلبات الطرف ال ةني وال ته

 في الةعويين الع ومية وال ةنية. ل ستئنافيفصل القا ي ب ولب حكم واحة قابل 

، تأمر بإحالة أوراق القضية إلا النيابة ال  ضرإيا قررت ال  ك ة رفض ال صادقة علا 

ا منتج 504ويبقا اامر بال بلأ ال لكور في ال ادة  ،العامة لاتخاي ما تراه مناسبا وفقا للقانون

، وفي حالة عةه تسجيل أي استئناف ولب علا وكيل الاستئنافاثره إلا غاية انتهاء آلال 

( أياه وإلا أخلي سبيل 5الج هورية أن يتصرف في ملف الإلراءات في ألل أقصاه خ سة  

 ال تهم.

  ولا ينصب الاستئناف الا علا ال سائل ال نصوص عليها في الفقرة ااولا من هله ال ادة.
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 معدلة 569المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

   عنه   بكل ة   عليهباستبةال كل ة   من الناحية الشكلية تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة  

 .للغرض ال قصود   ب رف  و  ايفاء  وحرف  أ لواستبةا

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:  

 

ل كم برفض   ضر أو االإيا تم استئناف ال كم القا ي بال صادقة علا   معدلة 569المادة 

كان ال تهم موقوفا، ولب علا ال جللأ الفصل في القضية في ألل أقصاه ال صادقة عليه، و

 من يوه الاستئناف. (2) شهرين 

م رفض   ضر أو تأيية حكالإيا قضا ال جللأ بإلغاء ال كم القا ي بال صادقة علا 

، وي يل ال لف عنه ال صادقة عليه ولب عليه أن يفصل في بقاء ال تهم م بوسا أو الافراج

إلا  و( يوما 21ولوبا علا النيابة العامة لاتخاي ما تراه مناسبا في ألل أقصاه عشرين  

 أخلي سبيل ال تهم.
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ب ثابة حكم أو قرار بالإدانة    ضرالال كم أو القرار اللي صادق علا عة ي  566المادة 

 تنفيليا بشقيه الجزائي وال ةني. وسنةا
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 معدلة 524المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 اببعرض الأس

 

 تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة ب لف حرف الجر  علا  انها زائةة.  

 

 و الآتي:وعليه تصاغ هله ال ادة علا الن   

 

من ملف الةعوى وي فظ لةى ال  ضر ، يس ب في حالة عةه ال صادقة  معدلة 524المادة 

ات  ة ال تهم ت ت طائلة أمانة الضبط وي ظر الرلوع إليه لاستنباط عناصر أو اتهام

 البط ن.
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 مكرر 524المادة 

 تقترح اللجنة إدراج مادة جديدة

 عرض الأسباب

 

 ل  ك ة في ال خالفات.الفردية ل تشكيلةالبالتنصيص علا را اللجنة إدراج هله ال ادة تقت

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

 في الحكم في مواد المخالفات   الفصل الثاني

 

 

   تفصل المحكمة في المخالفات بقاض فرد يساعده أمين يبط. جديدةمكرر 563المادة 

 يابة العامة وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه.يقوم بوظيفة الن 
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 في غرامة الصلح   القسم الأول

 

قبل كل تكليف بال ضور أمواه ال  ك وة يقووه عضوو النيابوة العاموة ال  وال عليوه   526 المادة

لوه بوةفع مبلو  علوا سوبيل غراموة صولح  مورخصم ضر مثبت ل خالفة بإخطار ال خالف بأنه 

 لل ة اادنا ال نصوص عليه قانونا لعقوبة ال خالفة. ويامسا
 

إيا رفعووت مخالفتووان فووي م ضوور واحووة، تعووين علووا ال خووالف أن يووةفع ال قووةار   522 المااادة

 الإل الي لغرامتي الصلح ال ست قين عليه عنه ا.
 

تواريخ  يوموا مون (65)ترسل النيابة العامة إلوا ال خوالف فوي خو ل خ سوة عشور  523 المادة

 ارتكوابمولكورا فيوه موطنوه وم ول  ، ب ولوب خطواب موصوا عليوه بعلوم الوصوول،خطارالا

ال خالفووة وتاريخهووا وسووببها والوونص القووانوني ال طبووق بشووأنها ومقووةار غرامووة الصوولح وال هوول 

 .524وطرق الةفع ال  ةدة في ال ادة 
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 معدلة    520المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

 

 باستبةال الفعل  يةفع  بالفعل  يسةد  تةقيقا لل عنا وإيضاحه. تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

يوما التالية لاست مه الإخطوار   (34) يجب علا ال خالف، خ ل الث ثين  معدلة 520 المادة

ة الصولح دفعة واحةة نقوةا أو ب والوة بريةيوة مبلو  غرامو يسددأن  ،523ال شار إليه في ال ادة 

فيووه ال خالفووة ويلووك طبقووا احكوواه  ارتكبووتأو ال كووان الوولي  ل مكووان سووكناه صّووبووين يووةي م  

 .441الإختصاص ال لكورة في ال ادة 

 ل في ل يع ااحوال تأييةا للةفع. صّ ويجب أن يسلم الإخطار إلا ال   
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لا يكون القرار ال  ةد ل قةار غرامة الصلح في ال خالفوات قواب  اي طعون مون   525 ادةالم

 لانب ال خالف.
 

ل النيابة لةى ال  ك ة بةفع غرامة الصلح إيا توم صو ي ا ويلوك فوي  صّ يبل  ال     521 المادة

 أياه من تاريخ الةفع.( 01 ظرف عشرة 
 

فووي مهلووة خ سووة   526ص عليووه فووي ال ووادة ال نصووو إيا لووم يصوول هوولا التبليوو   526 المااادة

قواه عضوو النيابوة ،  523يوما من تاريخ است ه ال خالف لاخطار طبقا لل ادة ( 45 وأربعين 

 العامة بتكليف ال خالف بال ضور أماه ال  ك ة.
 

بالإخطووارات  اإل اليوو اأيوواه كشووف( 3 يرسوول إلووا ال  صوول فووي ظوورف ث ثووة   529 المااادة

 .ال ولهة من النيابة

من النيابة العامة إلا م صل ال الية في ااسوبوع ااول مون كول شوهر  اإل الي اك ا يرسل كشف

 .526عن التبليغات ال سل ة في الشهر السابق تنفيلا لل ادة 
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 معدلة 526المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

ب ولف   تخفيفوا فوي ااحكواه فوي ال خالفوات ن هوله ال وادةتقترا اللجنوة حولف الفقورة ااخيورة مو

 .اعتبارها حالة عود
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

تنقضووي الووةعوى الع وميووة بقيوواه ال خووالف بووةفع مقووةار غرامووة الصوولح   معدلااة 526  المااادة

 .524  ن الشروط وال هل ال نصوص عليها في ال ادة 

 بال خالفة. اعترافا لغرامة ال نوه عنها ويتض ن القياه بةفع ا
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ال  ك ووة فووي تباشوور فووي حالووة عووةه دفووع غرامووة الصوولح فووي ال هلووة ال  نوحووة   534 المااادة

 وما يليها. 535  إلراءات الةعوى والفصل فيها طبقا احكاه ال واد
 

 :وال الآتيةفي ااح 531إلا  520من لا تطبق أحكاه ال واد   536 المادة
 

ض فاعلهووا لجووزاء غيوور الجووزاء ال ووالي أو عوورّ إيا كانووت ال خالفووة ال  وورر عنهووا ال  ضوور ت   – 0

 لتعويض اا رار ال حقة بااشخاص أو ااشياء أو لعقوبات تتعلق بالعود.

 إيا كان ث ة ت قيق قضائي. – 2

 .بالنسبة ل تهم واحة   ضر أكثر من مخالفتينال نفلأ إيا أثبت – 3

 في ااحوال التي ينص فيها تشريع خاص علا استبعاد إلراء غرامة الصلح. – 4
 

ي كن أن تنقضي الةعوى الع ومية الناشئة عن مخالفوة، فوي ال وواد ال نصووص    532 المادة

 قاعةة العود.لا تخضع لعليها بصفة خاصة في القانون، بةفع غرامة لزافية 

يوموا مون ت قوق ال خالفوة لوةى ال صول ة ال ولكورة ( 31 وي كن أن يتم تسةية الغرامة خو ل ث ثوين 

 في الإخطار بال خالفة، بواسطة طابع غرامة يعادل مبل  الغرامة الوالبة ااداء.

التسةية فوي ال هلوة ال نصووص عليهوا فوي الفقورة الثانيوة ، ي وال م ضور ال خالفوة علوا يتم وإيا لم 

 عا بطلباته.وكيل الج هورية اللي يرفعه بةوره إلا القا ي مشفو
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 معدلة    533المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

 

بتصو يح رقوم الإحالوة الوواردة فوي الفقورة الثانيوة، بوالنص علوا  تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة

 .723وليلأ  722ال ادة 

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

أيواه ابتوةاء مون تواريخ رفوع الوةعوى ( 01 يبت القا ي في ظرف عشرة   دلةمع 533 المادة

دون مرافعة مسبقة بإصةار أمر لزائي يتض ن ال كم بغرامة لا ي كون أن تكوون فوي أي حوال 

 من ااحوال أقل من  عف ال ة اادنا ال قرر لل خالفة.

دتوه وعنووان سوكناه ولامكوان ال خوالف ولقبوه وتواريخ و اسومويجب أن يتض ن اامر الجزائوي 

والوصف القانوني، وتواريخ ومكوان ارتكواب الفعول ال نسووب إليوه، وبيوان النصووص ال طبقوة 

ومبل  الغرامة مع مصاريف ال  حقات، ولا يلزه القا ي بتعليل أمره اللي ينفل طبقوا احكواه 

 .وما بعةها  622ال ادة 

 ل خووالف أن يرفووع شووكوى لووةىولا يكووون ااموور الجزائووي قوواب  اي طعوون، غيوور أنووه ي كوون ل

بواسطة رسوالة موصوا عليهوا موع طلوب العلوم بالوصوول  مصل ة الت صيل للجهات القضائية

 أياه من تاريخ تبليغه السنة التنفيلي الصادر من قبل الإدارة ال لكورة.( 01 خ ل عشرة 

 أيوواه علووا( 01 توو دي الشووكوى إلووا إيقوواف تنفيوول سوونة ااداء، ثووم ت ووال فووي ظوورف عشوورة و

أيواه مون ( 01 القا ي اللي ي كنه أن يرفض الشكوى أو يلغي أموره ااول فوي ظورف عشورة 

 رفعها إليه.

وينتج اامر ال لكور بالفقرة السابقة كول آثوار ال كوم ال كتسوي قووة الشويء ال قضوي بوه، وينفول 

 ولا ي كن أن ي لأ حقوق الطرف ال ةني. 2  ن ااشكال ال نصوص عليها ب ولب الفقرة 
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 لا يع ل بإلراء الغرامة الجزافية في ااحوال الآتية:  530 المادة
 

 إيا كانت ال خالفة تعرض مرتكبها للقياه بإص ا التعويضات للأشخاص أو ااموال. – 0

 مخالفات في آن واحة والتي لا تنطبق علا إلراء الغرامة الجزافية. ارتكابفي حالة  – 2

 

 ى أمام المحكمةفي رفك الدعو   القسم الثاني

 

ترفع الةعوى إلوا ال  ك وة فوي موواد ال خالفوات إموا بالإحالوة مون لهوة الت قيوق   535 المادة

وإما ب ضور أطراف الةعوى باختيارهم وإما بتكليف بال ضور مسولم إلوا ال وتهم وال سو ول 

 عن ال قوق ال ةنية.
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 معدلة    531المادة 

 يل هذه المادةتقترح اللجنة تعد

 عرض الأسباب 
 

 

 من الناحية الشكلية تةقيقا لل عنا وإيضاحه. تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

يقوه الإخطار ال سلم ب عرفة النيابة الع ومية مقواه التكليوف بال ضوور إيا   معدلة 531 المادة

 ه الإخطار باختياره.تبعه حضور الشخص ال وله إلي

 .المواد المعاقب بهاإلى ويشار فيه  بها وتلكر فيه الجري ة ال تابع
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علا إلراءات ال  اك وة أمواه ال  ك وة التوي تفصول  447و 446تطبق ال ادتان   536 المادة

 في مواد ال خالفات.

 

 في التحقيق النهائي في مواد المخالفات   القسم الثالث

 

يجوز للرئيلأ قبل يوه الجلسة بنواء علوا طلوب النيابوة العاموة أو ال وةعي ال وةني   539 المادة

أن يقةر أو يكلف بتقةير تعويضات وأن ي رر أو يكلف بت رير م ا ر وأن يأمر بوإلراء موا 

 يتطلب السرعة من أع ال.

 

 415و 398و 397وفقوورة أولووا  395فقوورة أولووا و 394تطبووق أحكوواه ال ووواد   536 المااادة

 علا الإلراءات أماه ال  ك ة التي تفصل في مواد ال خالفات. 465و

 

ال تعلقووة بالإدعوواء  371إلوا  362موون تطبووق أيضوا القواعووة ال قوررة فووي ال وواد   504 الماادة

 542ال تعلقوة بإقاموة الوةليل موع الت فظوات الوواردة بال وادة  361إلا  335ال ةني وفي ال واد 

ال تعلقووة بطلبووات النيابووة العامووة وموولكرات الخصوووه الختاميووة  371 الووا  360وال ووواد موون 

 ال تعلقة بال كم. 477وال ادة 

 

تثبت ال خالفات إما ب  ا ر أو تقارير وإما بشهادة الشهود في حالة عةه ولوود   506 المادة

 م ا ر أو تقارير مثبتة لها.

شورطة القضوائية والضوباط وي خل بال  ا ر والتقارير ال  وررة ب عرفوة  وباط أو أعووان ال

ال نوط بهم مهاه معينة للضبط القضائي اللين خول لهم القانون سلطة إثبوات ال خالفوات كوةليل 

إثبات إلا أن يقوه الةليل العكسي علا ما تض نته ويلك عةا ال الات التوي يونص فيهوا القوانون 

 علا خ ف يلك.

 ادة الشهود.ولا يجوز أن يقوه الةليل العكسي إلا بالكتابة أو بشه

إيا اقتضا ال ال إلراء ت قيق إ افي قاه بإلرائه قا وي ال  ك وة وفقوا لل وواد   502 المادة

 .069إلا  066من 

 .478 وتطبق أحكاه الفقرة الثالثة من ال ادة 

 

 إيا رأت ال  ك ة أن الواقعة تكون مخالفة نطقت بالعقوبة.  503 المادة

نيوة طبقوا احكواه الفقورتين الثانيوة والثالثوة مون ال وادة في الةعوى ال ة الاقتضاء،عنة  ،وتقضي

479. 
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 معدلة 500المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

شوكل  كوون  بالفعول  ت  من الناحية الشكلية باسوتبةال الفعول  ت  تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة    

 توحيةا لل صطل ات ال عت ةة.

 

 ل ادة علا الن و الآتي:وعليه تصاغ هله ا   

 

لنايووووة أو لن ووووة قضووووت بعووووةه  ت شااااك لإيا رأت ال  ك ووووة أن الواقعووووة   معدلااااة 500 المااااادة

 اختصاصها.

 وت يل ااوراق للنيابة العامة لاتخاي ما تراه بشأنها.
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 معدلة 505المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

شوكل  كوون  بالفعول  ت  جنة تعةيل هله ال ادة من الناحية الشكلية باسوتبةال الفعول  ت  تقترا الل   

 توحيةا لل صطل ات ال عت ةة.

 

 وعليه تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:  

 

أو  التشوريع الجزائويأية لري ة في  ت شك لإيا رأت ال  ك ة أن الواقعة لا   معدلة 505 المادة

ة أو غيووور منسووووبة لل وووتهم قضوووت ببراءتوووه منهوووا بغيووور عقوبوووة ولا كانوووت الواقعوووة غيووور ثابتووو

 مصاريف.
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عنوة  ،من أي علر يعفيه من العقاب قضت بإعفائه وتفصول يستفيةإيا كان ال تهم   501 المادة

 .543في الةعوى ال ةنية ك ا هو وارد في ال ادة  الاقتضاء،

 

قا وي أمواه ال  ك وة التوي تفصول فوي قضوايا ال خالفوات طبق علا إلراءات التت    506 المادة

ال تعلقة بال صاريف القضائية والرسووه واسوترداد ااشوياء ال ضوبوطة  512إلا  489ال واد 

 وصيغة ااحكاه.
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 معدلة 509المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

 ادة باستبةال عبارة   حسب ا ورد في ال ادة  بعبارة   وفقا احكاه تعةيل هله التقترا اللجنة 

 ، واستبةال الفعل  ينةب   بالفعل  ينيب .ال ادة  لاستقامة ال عنا

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

 

 في الحكم الغيابي والمعارية   الفصل الثالث

 

 في التخلف عن الحضور   القسم الأول

 

كل شخص كلف بال ضور تكليفا ص ي ا وتخلف عن ال ضور في اليووه   معدلة 509 المادة

ويلك في وا عوةا  468ال ادة  وفقا لأحكامي كم عليه غيابيا  ،والساعة ال  ةدين في أمر التكليف

 .472و 470و 469و 467و 368ال الات ال نصوص عليها في ال واد 

لل ضور عنوه  بيينالغرامة لاز لل تهم أن  عقوبة غير أنه إيا كانت ال خالفة لا تستولب غير

 أحة أعضاء عائلته ب ولب توكيل خاص.
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 وما يليها. 581يبل  ال كم الصادر غيابيا طبقا احكاه ال واد   506 المادة
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 معدلة 554دة الما

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

بإعوووادة صوووياغة ل لوووة   أن توقوووف الفصووول فوووي الوووةعوى ا اللجنوووة تعوووةيل هوووله ال وووادة تقتووور

الفصووول فوووي إرلووواء عليهوووا  الوووواردة فوووي الفقووورة الرابعوووة واسوووتبةالها بعبوووارة    ةال عرو ووو

 وت قيقا لل عنا ال قصود.الاستئناف  تكريسا لل صطل ات القانونية ال عت ةة 

 

 ي:وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآت

 

 في المعارية   القسم الثاني

 

يصبح ال كم الصادر غيابيا كأن لم يكن بالنسبة لج يع ما قضي به إيا   معدلة 554 المادة

 .شك  ال عار ة بالقبول وحظيت ،قةه ال تهم معار ة في تنفيله

  ويجوز أن تن صر هله ال عار ة في ا قضي به ال كم من ال قوق ال ةنية.

 في ال عار ة. منتجا لآثاره إلا غاية الفصليبقا الامر بالقبض 

في ال كم  لل تَّهم ال  كوه عليه غيابيا حقّ الاختيار بين الطَّعن بال عار ة أوَْ بالاستئناف

، فإيا اختار الاستئناف سقط حقه في ال عار ة، وأما إيا سجل معار ة مباشرة الغيابي

إرجاء  علا لهة الاستئناف لَبَ وارتبط يلك باستئناف طرف آخر  ةه في الوقت نفسه، وَ 

بالنسبة لل تهم ال عارض حتَّا تفَصلَ الَ ْ كََ ة في معار ته، أوَْ يتنازلَ الفصل في الاستفناف 

 عنها صراحة.

 ويكون ال كم الفاصل في ال عار ة قاب  ل ستئناف.

 

 ويَتعََلَّق  حَقُّ ال عار ة:

تَّهَم أو م اميه إيا لم يكن ال تهم  -0  م ل أمر بالقبض،بالْ  

ق وقِ الَْ ةنَِيَّة أو م اميه، -2 ولِ عَنِ الْ     بالَْ سْ  

 بالإدارات الع ومية في ااحوال التي تباشر فيها الةعوى الع ومية أو م اميها. -3

 بالض ية أو بال ةعي ال ةني أو م اميه ا. -4
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لنيابوة العاموة التوي يعهوة إليهوا بكول وسويلة إلوا ا وتواريخ الجلسوة  تبل  ال عار ة  556 المادة

بإشووعار ال ووةعي ال ووةني و/أو الضوو ية بهووا ويلووك بكتوواب موصووا عليووه بعلووم الوصووول أو بأيووة 

 وسيلة أخرى.

وإيا كانت ال عار ة قاصرة علا ما قضا به ال كم مون ال قووق ال ةنيوة فيتعوين علوا ال وتهم 

وتوواريخ الجلسووة ال  ووةدة   ووة بال عارأن يقوووه بتبليوو  ال ووةعي ال ووةني و/أو الضوو ية مباشوورة 

 للنظر فيها.

 

يبل  ال كم الصادر غيابيا إلا الطرف ال تخلوف عون ال ضوور وينووه فوي التبليو    552 المادة

أياه اعتبارا من تواريخ تبليو  ال كوم إيا  (01  علا أن ال عار ة لائزة القبول في مهلة عشرة

 كان التبلي  لشخص ال تهم.

 إيا كان الطرف ال تخلف يقيم خارج التراب الوطني. (2  نوت ةد هله ال هلة إلا شهري

 

إيا لم ي صل التبلي  لشخص ال تهم تعين تقةيم ال عار ة في ال واعية السابق   553 المادة

يكرها آنفا والتي تسري اعتبارا من تبلي  ال كم بال وطن أو مقر ال جللأ الشعبي البلةي أو 

 النيابة.

  لشخص ال تهم ولم يخلص من إلراء تنفيلي ما ايا كان ال تهم غير أنه إيا لم ي صل التبلي

أو إيا قةه ال تهم علرا بواسطة م اميه أو بواسطة شخص آخر،  قة أحيط عل ا ب كم الإدانة

  فإن معار ته تكون لائزة القبول حتا بالنسبة لل قوق ال ةنية.

قة اعتبوارا موون اليووه الوولي وتسوري مهلوة ال عار ووة فوي ال الوة ال شووار إليهوا فوي الفقوورة السواب

 أحيط به ال تهم عل ا بال كم.

الجهوة  أمانوة  وبطويجوز الطعن في ال كم الغيابي بال عار ة بتقريور كتوابي أو شوفوي لوةى 

 أياه من التبلي .( 01 القضائية التي أصةرت ال كم ويلك في مهلة العشرة 

 غيابي.وي كم في ال عار ة من الجهة القضائية التي أصةرت ال كم ال

 

در لصاال كم أو م اميه ال تهم امن درة لصاال قبولة شك  ا ة رل عااتلغي   550 المادة

، ويتعين علا الجهة القضائية حتا بالنسبة ل ا قضا به في شأن طلب ال ةعي ال ةنيغيابيا 

 أن تتصةى لل و وع.

ق ل قواعن ل ول س امن أو ل ةني ال ةعي الض ية و/ أو من امن درة لصاا ة رل عااما وأ

 ل ةنية.ق ايتعلق بال قوما لا علا إثر لها أل ةنية ف  ا

لتبلي  اله في د ل  ةايخ رلتاافي رض ل عاالم ي ضر إيا لم تكن كأن  ة رل عااتعتبرو

أو  ة رل عااقت وفي الطعن بال عار ة في م ضر أو ل  اميه وال ثبت ليه شفويا در إلصاا

وفي هله ال الة ما يليها و 581اد امر طبقا لل وا مسلم ل ن يعنيهر لةية بتكليف بال ضو

 يكون ال كم الصادر في حقه حضوريا.
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الفقرة  551ال قررة في ال ادة  إيا تم الطعن بال عار ة من طرف ال  امي وفق الاو اع

 يجب توليه تكليف بال ضور الا ال تهم. ،0

 ر.بال ضوا ا لةيةتكليفون لآخرى الةعواف اطرأيتسلم ااحوال أن يتعين في ل يع و

 

يجري الت قيق وال كم في كل قضية طبقا للأحكاه ال تعلقة بوال كم فوي الجونح أو   555 المادة

 ال خالفات تبعا لنوع القضية.

 

يجوز فوي ل يوع ااحووال أن تتورك مصواريف تبليو  ال كوم الغيوابي وال عار وة   551 المادة

 علا عاتق الخصم اللي قةه ال عار ة.

 

 في استفناف الأحكام في مواد الجنح والمخالفات   الفصل الرابك

 في مباشرة حق الإستفناف   لقسم الأولا

 

 تكون ااحكاه الصادرة في مواد الجنح وال خالفات قابلة ل ستئناف.  556 المادة

 

 يتعلق حق الإستئناف:  559 المادة

 

 امر بالقبض، ال تهم م ل أو م اميه إيا لم يكن  بال تهم، – 0

 وال س ول عن ال قوق ال ةنية، – 2

 ووكيل الج هورية، – 3

 والنائب العاه، – 4

 والإدارات العامة في ااحوال التي تباشر فيها الةعوى الع ومية، – 5

 وال ةعي ال ةني. – 6

وبال س ول عن ال قوق  بال تهم الإستئناف حق يتعلق ال ةني بالتعويض ال كم وفي حالة

 ال ةنية.

 بال ةعي ال ةني في ا يتصل ب قوقه ال ةنية فقط. ويتعلق هلا ال ق

 

م ـكـق بال ـلنطه امن يورا عتباه ايا( أ01ة  في مهلة عشرالاستئناف يرفع   556 المادة

 . 477ال ضوري، ب ا فيها ال الة ال لكورة في ال ادة 

قر غير أن مهلة الاستئناف، لا تسري إلا اعتبارا من التبلي  للشخص أو لل وطن وإلا فل 

ال جللأ الشعبي البلةي أو للنيابة العامة بال كم إيا كان قة صةر غيابيا وكلا في ال الات  

 .472و  469الفقرة  ااولا و  467ال نصوص عليها في ال واد 
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  افيةإلآخرين مهلة ه اللخصون يكورة ل قراعية ال وافي ه لخصواحة ف أستئناافي حالة و

  ف.الإستئنالرفع ه يا( أ5  خ سةمةتها 

 ويكون الاستئناف ال قةه من ال تهم اللي أحيط عل ا بال كم من غير حالات التبلي  مقبولا.

 

 اعتبارا من يوه النطق بال كم.( 2 يقةه النائب العاه استئنافه في مهلة شهرين   514 المادة

 وهله ال هلة لا ت ول دون تنفيل ال كم.

 

ال  ك ووة التوي أصووةرت  بأمانووة  وبطشوفوي يرفوع الإسووتئناف بتقريور كتووابي أو   516 الماادة

 ويعرض علا ال جللأ القضائي. ال كم ال طعون فيه

 

يجووب أن يوقووع علووا تقريوور الاسووتئناف موون أمِووين  ووبط الجهووة القضووائية التووي   512 المااادة

إيا لوم يكون  حك ت ومن ال ستأنف نفسه أو من م اه أو من وكيل خاص مفووض عنوه بوالتوقيع

، وفووي ال الووة ااخيوورة يرفووق التفووويض بووال  رر الوولي دونووه أمووين  ال ووتهم م وول أموور بووالقبض

 الضبط، وإيا كان ال ستأنف لا يستطيع التوقيع يكر أمِين الضبط يلك.

 

اسوتئنافه فوي ال واعيوة  يع ول تقريورإيا كان ال ستأنف م بوسا لواز لوه كوللك أن   513 المادة

حيوث يتلقوا ويقيوة فوي  ،العقابيوة   سسوةال أموين  وبط لةى  559ال نصوص عليها في ال ادة 

 ال ال في سجل خاص.

 ويسلم إليه إيصال عنه.

أن يرسل نسخة مون هولا  ، ت ت طائلة العقوبات التأديبية،ال  سسة العقابية مةير ويتعين علا 

الجهووة القضووائية التووي أصووةرت  أمانووة  ووبطسوواعة إلووا  (20) التقريوور خوو ل أربووع وعشوورين

 ال كم ال طعون فيه.

 

ال  ك ووة فووي  أمانووة  ووبطيجوووز إيووةاع عريضووة تتضوو ن أولووه الإسووتئناف فووي   510 لمااادةا

ال واعية ال نصوص عليها لتقرير الإستئناف، ويوقع عليها ال ستأنف أو م اه أو وكيل خاص 

 مفوض بالتوقيع.

وترسل العريضة وكللك أوراق الةعوى ل عرفة وكيل الج هوريوة إلوا ال جلولأ القضوائي فوي 

 كثر.ألل شهر علا اا

وإيا كان ال تهم مقبو ا عليوه أحيول كوللك فوي أقصور مهلوة وبوأمر مون وكيول الج هوريوة إلوا 

 ب قر ال جللأ القضائي.العقابية    سسة ال
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إلوا ال وتهم  561يجب أن يبل  الإستئناف ال رفوع مون النائوب العواه وفوق ال وادة   515 المادة

أن هولا التبليو  يكوون إلوراؤه صو ي ا إلا ال س ول عن ال قوق ال ةنيوة غيور  الاقتضاءوعنة 

بالنسبة لل تهم ال ا ر إيا حصل بتقرير بجلسة ال جللأ القضائي إيا كانوت القضوية قوة قوةمت 

إلا تلك الجلسة في مهلة الإستئناف ال قوررة للنائوب العواه ويلوك بنواء علوا اسوتئناف ال وتهم أو 

 أي خصم آخر في الةعوى.

 

ء مهوول الإسووتئناف وأثنوواء دعوووى الإسووتئناف مووع مراعوواة يوقووف تنفيوول ال كووم أثنووا  511 المااادة

 .568و 561و 487( و3و 2 تينفقرال  479أحكاه ال واد 

 

 096و (2و 0 الفقورتين   095فراج وفقا لل واد الإإيا فصلت ال  ك ة في طلب   516 المادة

 ( ساعة.24تعين رفع الإستئناف في مهلة أربع وعشرين   097و
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 معدلة  519المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب                                                

 

الفصل في ال و وع  بوةلا مون  الصادرة قبل " تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة باعت اد عبارة

لإلوراءات ال ةنيوة والإداريوة لتتوافوق موع أحكواه قوانون ا "  الت ضويرية أو الت هيةيوة  عبارة 

 .بعةها منه وما 298لاسي ا ال ادة 

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

أو التووي  الفصاال فااي المويااوع الصااادرة قباال ااحكوواهلا يقبوول اسووتئناف   معدلااة 519 المااادة

موع فصلت في مسائل عار ة أو دفوع إلا بعة ال كم الصادر في ال و وع وفي الوقت نفسه 

 استئناف يلك ال كم.
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ت ول القضية إلا ال جللأ القضائي فوي ال وةود التوي تعينهوا صو يفة الإسوتئناف   516 المادة

 .574وما تقتضيه صفة ال ستأنف علا الوله ال بين بال ادة 

 

 الاستفنافيةفي تشكيل الجهة القضائية   القسم الثاني

 في مواد الجنح والمخالفات

 

يفصل ال جللأ القضائي في استئنافات مواد الجنح وال خالفات مشوك  مون ث ثوة   564 المادة

 .قضاة ال جللأعلا ااقل من قضاة ( 3 

ويقوه النائب العاه أو أحة مساعةيه ب باشرة مهاه النيابوة العاموة وأع وال أمانوة الضوبط ي ديهوا 

 الجلسة. أمين  بط

لسووة ولوبووا خوو ل شووهرين موون توواريخ الاسووتئناف وإلا وإيا كووان ال سووتأنف م بوسووا تنعقووة الج

 أخلي سبيله.

ي كن، عنة الضرورة ول سن سير العةالة، أن تنعقة الجلسة في أي م ك وة بوةائرة اختصواص 

 ال جللأ القضائي بناء علا أمر من رئيلأ ال جللأ.
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 معدلة  566المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 سباب عرض الأ

 

من الناحية الشكلية بإ افة عبارة  الواردة في هلا القسم  تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة   

 ايفاء  للغرض ال قصود.

 

 تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي: ،وعليه   
 

 

 في إجراءات الإستفناف    القسم الثالث

 أمام المجلس القضائي

 

القضائي القواعة ال قررة لل  اكم مع مراعواة موا ورد تطبق أماه ال جللأ   معدلة 566 المادة

 .الواردة في هذا القسممن استثناء في أحكاه ال واد 
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 معدلة  562المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 

 

وم اميوه ويكوون ال وتهم مون الناحيوة الشوكلية بتكوريلأ عبوارة  تقترا اللجنة تعةيل هوله ال وادة 

 .  ت اشيا مع التعةي ت ال ةرلة في ال واد السابقةآخر من يتكلم دائ ا

 
 

 وعليه تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

بنواء علوا ، عنة الفصل في الاستئناف يتصةى ال جللأ ل و وع الةعوى  معدلة 562 المادة

 تقرير شفوي من أحة ال ستشارين ويستجوب ال تهم.

 لشهود إلا إيا أمر ال جللأ بس اعهم.ولا تس ع شهادة ا

وتس ع أقوال أطوراف الوةعوى حسوب الترتيوب الآتوي: ال سوتأنفون فال سوتأنف علويهم، وإيا موا 

 تعةد ال ستأنفون وال ستأنف عليهم فللرئيلأ ت ةية دور كل منهم من إبةاء أقواله.
 

 .ويكون المتهم ومحاميه آخر من يتكلم دائما
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إيا رأى ال جللأ أن الإسوتئناف قوة توأخر رفعوه أو كوان غيور صو يح شوك  قورر   563 المادة

 عةه قبوله.

وإيا ما رأى أن الإستئناف رغم كونه مقبولا شك  لويلأ قائ وا علوا أسواس قضوي بتأييوة ال كوم 

 ال طعون فيه.

 

العاموة  وفي كلتا ال التين يلزه ال ستأنف ال صاريف ما لوم يكون الإسوتئناف صوادرا مون النيابوة

 فإن ال صاريف تترك إي ياك علا عاتق الخزينة.

 

فوي مو ووع الوةعوى يجوز لل جللأ بناء علا استئناف النيابة العامة أن يقضي   560 المادة

 لزئيا لصالح ال تهم أو لغير صال ه.إلغائه أو وال كم من لةية  بتأيية ال كم أو إلغائه كليا

وعا من ال تهم وحوةه أو مون ال سو ول عون ال قووق ولكن ليلأ لل جللأ إيا كان الإستئناف مرف

 ال ةنية أن يساء حالة ال ستأنف.

في وا قضوا  ولا يجوز له إيا كان الإستئناف مرفوعا من ال ةعي ال ةني وحوةه أن يعوةل ال كوم

 علا وله يساء إليه. به في الةعوى ال ةنية 

 ية.استئناف ال ةعي ال ةني وحةه ليلأ له أثر علا الةعوى الع وم إن 

ولا يجوز لل ةعي ال ةني في دعوى الإستئناف أن يقوةه طلبوا لةيوةا ولكون لوه أن يطلوب زيوادة 

 التعويضات ال ةنية بالنسبة للضرر اللي ل ق به منل صةور حكم م ك ة الةرلة ااولا.

 

إيا كووان تعووةيل ال كووم رالعووا إلووا أن ال جلولأ رأى أنووه لوويلأ ث ووة موون لنايووة ولا   565 الماادة

خالفة أو أن الواقعة ليست ثابتة أو لا ي كن إسنادها إلا ال تهم فإنه يقضوي ببراءتوه لن ة ولا م

 من آثار ال تابعة بغير عقوبة ولا مصاريف.

وفي هله ال الة إيا طلب ال تهم ال قضي ببراءته التعويض ال ةني ال نصوص عليه في ال وادة 

 ، يرفع طلبه مباشرة أماه ال جللأ.488

 

ن تعةيل ال كم مرلعه إلا أن ال جللأ قة رأى أن ال وتهم يسوتفية مون عولر إيا كا  561 المادة

 .483معف من العقاب التزه ال جللأ بتطبيق أحكاه ال ادة 

 

إيا كان ال رلع في تعةيل ال كم إلا أن ال جللأ قة رأى أن الواقعوة لا تكوون إلا   566 المادة

 ضاء.مخالفة قضا بالعقوبة وفصل في الةعوى ال ةنية عنة الإقت
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 معدلة 569المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

  بعبوووارة    تسوووتأهل عقوبووة لنايوووة   باسوووتبةال عبووارة  تقتوورا اللجنوووة تعووةيل هوووله ال ووادة    

 تستولب وصفا لنائيا  تةقيقا لل عنا وايضاحه.
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا النجو الآتي:    
 

إيا كان ال كم مستولب الإلغاء ان ال جللأ قة رأى أن الواقعوة بطبيعتهوا   معدلة 569 المادة

قضا ال جلولأ القضوائي بعوةه اختصاصوه وأحوال الوةعوى إلوا النيابوة  ووفا جنائيا تستوجب

 العامة لإلراء ش ونها ب ا تراه.

تهم ويجوز لل جللأ بعة س اع أقوال النيابة العاموة أن يصوةر فوي قوراره نفسوه أمورا بإيوةاع ال و

 أو بالقبض عليه. العقابية   سسةال

 .الاقتضاءعنة  485وتطبق فض  عن يلك ال ادة 
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إيا كان ال كم باط  بسبب مخالفة أو إغفال لا ي كون تةاركوه للأو واع ال قوررة   566 المادة

 ي ال و وع.قانونا وال ترتب علا مخالفتها أو إغفالها البط ن فإن ال جللأ يتصةى وي كم ف

 

 في التكليف بالحضور والتبليغات   الباب الرابك

 

البوواب فووي مووواد التكليووف بال ضووور والتبليغووات مووا لووم تولووة  تطبووق أحكوواه هوولا  594 المااادة

 نصوص مخالفة في القانون.

التبليغات من طرف النيابة العامة عن طريق ال  ضر تتم إلراءات التكليف بال ضور و

لوسائل الإلكترونية ايا كان ال عني قة وافق عليها أو عن طريق البرية القضائي أو بواسطة ا

 الضبطية القضائية. ،عنة الاقتضاءأو أمانة الضبط أو

تتم إلراءات التكليف بال ضور أو التبليغات من قبل الطرف ال ةني عن طريق ال  ضر 

 القضائي.

لراء تبلي  لنفسه أو لزوله أو أحة أن يتولا إبال ضور   ليفو بالتكأ  لا يجوز للقائم بالتبلي 

أقاربه أو أصهاره أو أصهار زوله علا ع ود النسب إلا ما لا نهاية أو اقاربه أو أصهاره 

 من ال واشي إلا درلة تش ل ب ا فيه ابن العم الشقيق أو ابن الخال الشقيق.
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 معدلة    596المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

 

علا مستوى ال طة الثالثة باستبةال عبارة   نص القوانون الولي  تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة

 يعاقب عليها  بعبارة   وال واد ال عاقب بها  ت اشيا مع التعةي ت السابقة.

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

 ل ضور البيانات الآتية:يجب أن يتض ن التكليف با  معدلة 596 المادة

 ـ ت ةية الجهة أو الشخص الطالب للتكليف بال ضور،

ـ اسم ولقب الشخص ال راد تبليغه وصفته في الةعوى وموطنه وإيا تعلق اامر بشخص 

معنوي يشار إلا تس يته وطبيعته ومقره الالت اعي واسم وصفة الشخص اللي يتلقا 

 التكليف بال ضور،

 ،والمواد المعاقب بهافعال م ل ال تابعة ـ التكييف القانوني للأ

 لسة ورقم القضية، لجايخ رتان وساعة ومكالهة القضائية ال طروحة أمامها الةعوى ولـ ا

تبلي  الشخص ال كلف بال ضور بأنه سوف ي كم عليه حضووريا إن كوان مته وا أو مسو ولا  -

طبق عليه أحكواه الفقورة ااولوا مةنيا، وإن كان   ية أو طرفا مةنيا فإنه يعة تاركا لةعواه وت

دة أو الإدلاء بشوهادة لشها، وإن كان شاهةا فعوةه حضووره أو رفضوه الإدلاء بوا369من ال ادة 

 ن.ولقاناعليها ب يعاقورة تعة أفعالا ز 
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يسلم التكليف بال ضور بناء علا طلب النيابة العامة أو الطرف ال ةني أو من   592المادة 

أياه قبل تاريخ الجلسة ما لم ينص ( 01 خص لها قانونا بللك علا ااقل عشرة كل إدارة مر

 يم أن ي تثل لطلباتهم دون تأخير.هلا القانون علا آلال أخرى ويجب علا القائم بالتسل
 

يثبت التكليف بال ضور اللي يقوه به ال  ضر القضائي أو أمانة الضبط أو   593المادة 

الادارات ال فوض لها قانونا بللك ب  ضر يتض ن ل يع  أو أعوان الضبطية القضائية

 البيانات ال لكورة في التكليف بال ضور ويلكر فيه فض  عن يلك:

 ـ اسم ولقب وصفة القائم بتبلي  التكليف بال ضور وعنوانه ال هني وتوقيعه وخت ه،

ورق ها وتاريخ ـ توقيع الشخص اللي تلقا التكليف بال ضور وبيان الوثيقة التي تثبت هويته 

 صةورها، أو بص ته في حالة است الة التوقيع،

ـ الإشارة إلا رفض است ه التكليف بال ضور أو است الة تسلي ه أو رفض التوقيع عليه عنة 

 الاقتضاء،

 بال ضور. ـ تاريخ تسليم التكليف
 

قضائي يتم تبلي  الْقرارات وااحكاه وااوامر ب ولب م ضر يعةه ال  ضر ال  590 المادة

أو أمين الضبط أو الضبطية القضائية أو الإدارة ال كلفة ال رخص لها قانونا ويتض ن في 

 أصله ونسخه، البيانات الآتية:

 ـ ت ةية الجهة أو الشخص طالب التبلي ،

ـ إيا كان طالب التبلي  شخصا طبيعيا، اس ه و لقبه و موطنه و إيا كان شخصا معنويا تس يته 

 لت اعي و صفة الشخص اللي يتلقا التبلي ،و طبيعته و مقره الا

ـ هوية الشخص ال راد تبليغه وصفته في الةعوى وموطنه وإيا تعلق اامر بشخص معنوي 

 يشار إلا طبيعته وتس يته ومقره الالت اعي واسم وصفة الشخص اللي يتلقا التبلي .

الفهرس، والجهة  ـ تاريخ ال كم أو القرار أو اامر مو وع التبلي  ورقم القضية ورقم

 ال صةرة له وطبيعته ومنطوقه،

 ـ تنبيه ال بل  له بآلال الطعن حسب طبيعة الوثيقة مو وع التبلي   حكم أو قرار أو أمر(، 

 ـ اسم ولقب القائم بالتبلي  وعنوانه ال هني وتوقيعه وخت ه،

 ـ تاريخ التبلي  بال روف وساعته،

الوثيقة التي تثبت هويته ورق ها وتاريخ صةورها، ـ توقيع الشخص اللي تلقا التبلي  وبيان 

 أو بص ته في حالة است الة توقيعه علا ال  ضر،

 ـ الإشارة إلا تسليم الوثيقة مو وع التبلي  إلا ال بل  له.
 

 يجب أن يتم التبلي  الا ال راد تبليغه شخصيا.   595 المادة

لي  إلا م ثله القانوني أو ويعتبر الشخص ال عنوي مبلغا شخصيا، إيا سلم م ضر التب

 الاتفاقي أو اي شخص تم تعيينه لهلا الغرض.
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عنة است الة التبلي  الشخصي لل طلوب تبليغه، فإن التبلي  يعة ص ي ا إيا تم    591 المادة

  قي ين معه أو في موطنه ال ختار.في موطنه ااصلي إلا أحة أفراد عائلته ال
 

لتبلي  لوب تبليغه م بوسا، ولو لسبب آخر، يكون اإيا كان الشخص ال ط  596 المادة

 الضبط القضائية لل  سسة العقابية ال  بوس بها. أمانةعن طريق ص ي ا إيا تم 
 

يتم تبلي  الشخص اللي له موطن في الخارج، وفقا لالراءات ال نصوص    599 المادة

 عليها في الاتفاقيات القضائية.

 ، يتم ارسال التبلي  بالطرق الةبلوماسية.في حالة عةه ولود اتفاقية قضائية

لشخص اللي يقيم في الخارج إيا تم في ال وطن اللي اختاره في ايكون التبلي  ص ي ا إلا 

  الجزائر.
 

( 21( صباحا ولا بعة الثامنة  8لا يجوز القياه بأي تبلي  قبل الساعة الثامنة     596 المادة

 .من القا ي ال ختصمكتوب ومسبق رورة وبعة إين مساء ولا أياه العطل، إلا في حالة الض
 

ي كن للنيابة العامة أن ترسل التكليف بال ضور بالطريق الالكتروني متا كان    564المادة 

 ال عني قة أبةى قبوله بللك.
 

 يجب أن تض ن الوسائل التقنية ال ستع لة: 

 ـ التعرف ال وثوق علا أطراف التراسل الالكتروني،

 ائق ال رسلة،  ـ س مة الوث

 ـ أمن وسرية التراسل،

 ـ الإشـعار بـالاسـت ه الإلكـتروني الوارد من ال رسل إليه ال تض ن تاريخ وساعة الاست ه،

ـ حـفظ ال عطـيات ب ا يسـ ح بت ـةية تاريخ الإرسال والاست ه من طرف ال رسل إليه بصفة 

 أكيةة.

ال عةة وفقا للشروط ال نصوص عنها في الفقرة وتت تع الوثيقة ال رسلة بالطريق الالكتروني، 

 .السابقة، ب جية الوثيقة ال بلغة في الشكل الورقي
 

تبلوو  القوورارات وااحكوواه وااواموور في ووا قضووت بووه فووي الووةعويين الع وميووة    566 المااادة

الطورف بناء  علا طلب النيَّابَة الْعَامّة أو طلوب ، وال ةنية في الَْ الات التي يكون فيها  روريا

 ال ةني أو من الإدارات ال رخص لها قانونا.
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 الباب الرابك مكرر جديد

 جديدرابك تقترح اللجنة إدراج باب 

 عرض الأسباب

 

 ال ج ةة و/أو قصة التكفل بتسيير اام كلةية  رابع مكرر تقترا اللجنة إدراج باب

 .ة و/أو ال صادرةال  جوز

 

 الآتي:وعليه، يصاغ هلا الباب علا الن و 

 

 ووأو المحجو ة ووأوالمصادرة المجمدة الباب الرابك مكرر  تسيير الأملك      
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 جديدة مكرر 541المادة 

 تقترح اللجنة إدراج مادة جديدة

 عرض الأسباب

 

إنشاء وكالة وطنية مختصة بتسيير  بالتنصيص علاتقترا اللجنة إدراج هله ال ادة    

 مع ت تعها ،ال رتكبة /أو ال صادرة الناتجة عن الجرائمت ال ج ةة و/أو ال  جوزة وال  تلكا

لض ان  التنظيم عن طريقتنظي ها وسيرها  يكون ،بالشخصية ال عنوية والاستق ل ال الي

 .الشفافية والفعالية في تسيير هله ال  تلكات

ال صادرة بالتنسيق مع تخصيص لهة قانونية مستقلة تتولا إدارة ال  تلكات  وتهةف إلا

 .الجهات القضائية ال ختصة، م ا يعزز العةالة ويض ن تنفيل القرارات بشكل منظم

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي: 

 

  تنشأ وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة ووأو المحجو ة جديدة مكرر 541المادة 

  عليها في القانون الجزائي والتي تدعى في ووأو المصادرة الناتجة عن الجرائم المنصو

 الني "الوكالة"، تخطر من قبل الجهة القضائية المختصة.

تعد الوكالة مؤسسة عمومية  ات طابك خا ، تتمتك بالشخصية المعنوية والاستقلل 

 المالي.

 تحدد كيفيات تنظيم الوكالة وسيرها عن طريق التنظيم.
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 يدةجد 1مكرر 541المادة 

 تقترح اللجنة إدراج مادة جديدة

 عرض الأسباب

 

في إطار تسييرها  الوكالةبغرض ت ةية ص حيات ومهاه  ال ادة تقترا اللجنة إدراج هله   

ح اية هله ال  تلكات من الفساد ب ا يض ن  اام ك ال ج ةة و/أو ال  جوزة و/أوال صادرة

مها ب ا يتوافق مع القوانين الوطنية والةولية أو الإه ال، ويتيح إمكانية استردادها أو استخةا

 .يات الصلة

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي: 

 

تتولى الوكالة، تحت إشراف القضاء، تسيير الممتلكات   جديدة 1مكرر  541المادة 
المجمدة ووأو المحجو ة ووأو المصادرة وتلو الموجودة محل إجراءات تحفظية خلل 

 الجزائية.الإجراءات 
 

 وفي هذا الإطار، تتولى الوكالة 

و حجز أو مصادرة قرارات القضائية المتضمنة تجميد أتنفيذ الأوامر والأحكام وال -
 الممتلكات،

 سترداد،والقرارات القضائية المتعلقة بالإتنفيذ الأوامر والأحكام  -

تضيها طبيعة الممتلكات القيام، لدى المصالح المختصة، بكل الإجراءات القانونية التي تق -
 التي تتولى تسييرها،

 تسيير مركزي لكل المبالغ المالية المحجو ة خلل الإجراءات الجزائية، -

تسيير محفظة القيم المنقولة والحقوق المرتبطة بها، والحصي والسندات والأوول  -
 المنقولة والثابتة التي تكون مويوع تجميد أو حجز أو مصادرة أو استرداد،

اتخا  الإجراءات الضرورية التي تتعلق بالعقود وبالصفقات العمومية الجارية لضمان  -
 استمرار تنفيذها،

اتخا  الإجراءات الضرورية لسير الشركات التي يكون أوولها مويوع تجميد أو حجز  -
 أو مصادرة أو اتخا  التدابير الل مة لضمان السير العادي،

 بمهامها، رفك أي دعوى قضائية  ات علقة -

التصرف في الأملك المكلفة بتسييرها، بناء على أمر من الجهة القضائية المختصة أو  -
 بترخيي منها،

تسيير الأموال المجمدة أو المحجو ة أو المصادرة أو القيام بتو يك الناتج تنفيذا لطلب  -
ضائية مساعدة أو تعاون وادر عن سلطة قضائية أجنبية، بناء على أمر من الجهة الق

 المختصة أو بترخيي منها،
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إعداد التقارير التي تطلبها منها الجهات القضائية أو السلطات العمومية،  ات الصلة  -
 بمهامها، 

الاستعانة، عند الاقتضاء، بالخبرات الل مة المتعلقة بالممتلكات المجمدة أو المحجو ة أو  -
 المصادرة.

 

 لة قانونا للحارس القضائي.يمكن الوكالة أن تمارس الصلحيات المخو
 

يمكن الجهة القضائية المختصة أن تكلف الوكالة بتسيير الممتلكات المنصو  عليها في 
 هذا القانون والمويوعة تحت الحراسة القضائية قبل ودوره.

 

تؤهل الوكالة لرفك أي دعوى قضائية في الخارج لاسترداد الموجودات أو لطلب التعويض 
 لصالح الدولة.

 

و الوكالة قاعدة معطيات خاوة بالأملك المجمدة والمحجو ة والمصادرة وتلو التي تم تمس
 استردادها.
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 جديدة 6مكرر 541المادة 

 تقترح اللجنة إدراج مادة جديدة

 عرض الأسباب

 

 منح الوكالة الوطنية لتسيير ال  تلكات بالتنصيص علا تقترا اللجنة إدراج هله ال ادة 

ال ج ةة أو ال  جوزة ص حية الاستعانة بأي شخص طبيعي أو معنوي لل صول علا 

وتلزه ه لاء ااشخاص بال فاظ علا سرية ال علومات  ،ل علومات الضرورية لتنفيل مهامهاا

التي ي صلون عليها، ت ت طائلة العقوبات ال نصوص عليها في قانون العقوبات في حال 

ه ال ادة إلا   ان كفاءة وشفافية الإلراءات مع ح اية تهةف هل ،ل هنيإفشاء السر ا

 .ال علومات ال ساسة
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي: 
 

في إطار ممارسة مهامها، يمكن الوكالة، أن تستعين بأي   جديدة 6مكرر 541المادة 

أو معنوي، عمومي أو خا ، والحصول منه على كل معلومة يرورية،  شخي طبيعي

 دون إمكانية الاحتجاج يدها بالسر المهني.

يتعين على الأشخا  المذكورين في هذه المادة كتمان سرية العمليات التي ينجزونها بطلب 

من الوكالة وكذا المعلومات التي يطلعون عليها، تحت طائلة العقوبات المقررة لإفشاء السر 

 المهني المنصو  عليها في قانون العقوبات."
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 جديدة 3مكرر 541المادة 

 تقترح اللجنة إدراج مادة جديدة

 عرض الأسباب

 

بالتقية باحتراه حقوق ااشخاص الوكالة بهةف إلزاه تقترا اللجنة إدراج هله ال ادة    

معالجة البيانات الشخصية ال تعلقة بقرارات التج ية وال جز أثناء  وحياتهم الخاصة 

 .بين تنفيل الإلراءات القضائية وح اية الخصوصية وال صادرة، م ا يض ن التوازن

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

تعالج الوكالة البيانات  ات الطابك الشخصي التي تمركز   جديدة 3 رمكر 541المادة 

قرارات التجميد والحجز والمصادرة والمعلومات المرتبطة بها، في إطار احترام حقوق 

 هم الخاوة طبقا للأحكام المنصو  عليها في التشريك الساري المفعول.الأشخا  وحيات
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 جديدة 9مكرر 541المادة 

 تقترح اللجنة إدراج مادة جديدة

 عرض الأسباب

 

ا سنوي ا حول نشاطها بالتنصيص علا أن تقترا اللجنة إدراج هله ال ادة  تعة الوكالة تقرير 

ويش ل حصيلة إحصائية للأع ال ال نجزة، بالإ افة إلا  ي وله إلا سلطة الوصاية،

اقتراحات بشأن تعةيل الإطار التشريعي والتنظي ي ال تعلق بالتج ية وال جز وال صادرة 

 .واسترداد ال ولودات

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

جه لسلطة الوواية،   تعد الوكالة تقريرا سنويا عن نشاطها، يوجديدة 9مكرر  541المادة 

يتضمن على الخصو  حصيلة إحصائية حول نشاطها وكذا اقتراحاتها حول تعديل الإطار 

التشريعي والتنظيمي الذي له ولة بمهامها وحول الممارسات المطبقة في مجال التجميد 

 .والحجز والمصادرة واسترداد الموجودات
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 جديدة 5مكرر 541المادة 

 لجنة إدراج مادة جديدةتقترح ال

 عرض الأسباب

 

دفع ال بال  ال الية ال صادرة، بناء   إلزاميةعلا  بالتنصيصتقترا اللجنة إدراج هله ال ادة   

علا أحكاه قضائية نهائية، في حساب التخصيص ال  ةد لهلا الغرض وفق ا للتشريع الساري. 

ج بيع ال  تلكات ال صادرة أو وتش ل هله ال بال  ااموال ال سترلعة من الخارج، ونات

ك ا تتيح ال ادة لل الكين اللين تم التصرف في م تلكاتهم من قبل الوكالة  ،ال سترلعة

وفق ا للأحكاه استرلاع ال بال  ال ودعة إيا تم ال كم ببراءتهم أو بألا وله لل تابعة، ويلك 

افة لل بال  ال تعلقة تهةف هله ال ادة إلا   ان تسوية قانونية وشف ،القضائية النهائية

 .بال  تلكات ال  جوزة أو ال صادرة قبل صةور ااحكاه النهائية

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

تدفك المبالغ المالية المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية   جديدة 5مكرر 541المادة 

الخارج وناتج بيك الأملك  في الممتلكات المكلفة بتسييرها والأموال المسترجعة من

المصادرة أو المسترجعة وكذا الأموال الناتجة عن التصرف قبل ودور حكم قضائي نهائي 

في حساب التخصيي المحدد لهذا الغرض والمنصو  عليه في التشريك الساري 

 المفعول.

 يستفيد مالكو الممتلكات المحجو ة التي تم التصرف فيها من قبل الوكالة، قبل الحكم

النهائي من استرجاع المبلغ المودع لدى الوكالة، في حالة الاستفادة من البراءة  بموجب 

 حكم نهائي  أو بأمر أو قرار بألا وجه للمتابعة نهائيين.
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 الكتاب الرابك

 الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات والإجراءات المتبعة أمامها.

 

 ضائية المكلفة بتطبيق العقوباتالجهات الق   الأول  الفصل

 

يتولا قسم تطبيق العقوبات ب  ك ة مقر ال جللأ القضائي، اللي يترأسه قا ي  :562المادة 

 السالبة لل رية. تطبيق العقوبات، الفصل في طلبات تكييف العقوبات

تفصل غرفة تطبيق العقوبات بال جللأ القضائي في استئناف ااحكاه الصادرة عن قسم 

 لعقوبات. تطبيق ا
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 معدلة    563المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

 

 بوووس  باسووتبةال مصووطلح   ال  بوسووين   ب صووطلح   ال  تقتوورا اللجنووة تعووةيل هووله ال ووادة

 من الفقرة الثانية. الوارد في آخر ال طة ااولا

 

 الآتي: وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و

 

يختص قسم تطبيق العقوبات، في البت ب ولب حكم، في طلبات الو ع   معدلة 563المادة 

في الإفراج ال شروط والتوقيف ال  قت لتطبيق العقوبة والو ع ت ت ال راقبة الإلكترونية 

 والو ع في نظاه ال رية النصفية. الإفراج ال شروط اسباب ص يةو هوالع ل للنفع العا

 تصاص ال  لي لقسم تطبيق العقوبات ك ا يأتي:ي ةد الاخ

التي القضائي بالنسبة لل  كوه عليهم ال  بوسين، ي ول الاختصاص ل  ك ة مقر ال جللأ  -

 بها،  المحبوستتوالة بةائرة اختصاصه ال  سسة العقابية 

بالنسبة لل  كوه عليهم غير ال  بوسين، ي ول الاختصاص ل  ك ة مقر ال جللأ التي  -

 ة بةائرة اختصاصه مكان الإقامة الاعتيادي لل  كوه عليه.يتوال
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 معدلة 560المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

 

 تقترا اللجنة تعةيل من الناحية الشكلية تةقيقا لل عنا وتو ي ه.

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

قا ي تطبيق العقوبات قا ي حكم يختار من بين القضاة  يعتبر  معدلة 560المادة 

 مجال السجون.  المختصين في

وفي التشريع الساري  يتولا قا ي تطبيق العقوبات ال هاه ال  ةدة له في هلا القانون

 ال فعول، علا مستوى الجهات القضائية وال  سسات العقابية.
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 ات المتبعة أمام الجهات القضائية في الإجراء   الثاني لفصلا

 المكلفة بتطبيق العقوبات

 

 تخطر الجهة القضائية لتطبيق العقوبات من طرف:  565المادة 
 

 ال  كوه عليه، ب ولب عريضة مكتوبة وموقعة من طرفه أو من م اميه، -

 النيابة العامة، -

 قا ي تطبيق العقوبات. -
 

ات تشكيل ال لف وإرساله إلا النيابة التي تتولا يتولا قا ي تطبيق العقوب  561المادة 

( أياه من تاريخ إست مها ال لف و تسهر علا إخطار 5لةولته في ألل أقصاه خ سة  

ساعة علا ااقل قبل انعقادها ويو ع  48ال  بوس و/ أو م اميه بتاريخ الجلسة خ ل مهلة 

 ال لف ت ت تصرف ال  امي . 
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 معدلة 566المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

 تةقيقا لل عنا وإيضاحه.تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة من الناحية الشكلية    

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي: 

 

الت قق من : تفتتح الجلسة بتقرير شفوي لقا ي تطبيق العقوبات بعة معدلة 566المادة 

، ويست ع لل عني و/أو م اميه ال لف مننسخة ب تمكينهموةعاء ااطراف، ص ة است

 ولالت اسات النيابة.

 ي رر أمين  بط الجلسة م ضر إثبات الإلراءات، يوقعه ب عية رئيلأ الجلسة.

ي كن البت في العريضة أو الطلب حتا في حالة عةه حضور ال  كوه عليه غير ال  بوس 

 يكون ولاوله ل  ل الإقامة ال صرا به من ال عني شريطة أن يكون الاستةعاء قة 

 ل ستئناف أثر موقف في هله ال الة.
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يصةر ال كم أو القرار فور انتهاء الجلسة أو بعة و ع ال لف في ال ةاولة   569المادة 

 ي ةده القا ي.اللي تاريخ لل

ف العقوبة مسببة وهي قابلة يجب أن تكون ااحكاه والقرارات الصادرة في طلبات تكيي

 للطعن فيها من طرف ال  كوه عليه والنيابة.
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 معدلة 566المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

مع إ افة  تةقيقا لل عنا وإيضاحهتقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة من الناحية الشكلية    

طلب في حال ظهور أسباب لةيةة دون انتظار ألل ث ثة أشهر من تاريخ إمكانية تجةية ال

 .الرفض

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي: 

 

: يتض ن ال كم أو القرار إما ال وافقة أو الرفض، وفي حالة الرفض لا معدلة 566المادة 

( أشهر 3ء مهلة ث ثة  بعة انقضا لأسباب جديدة أولا إخر آجوز لل  كوه عليه تقةيم طلب ي

 من تاريخ الرفض.

ك ا ي كن أن يتض ن ال كم في حالة قبول الطلب، إخضاع ال ستفية لالتزاه أو أكثر ي ةده 

بعقوبة القا ي وينوه فيه أنه في حالة الإخ ل بهلا الشرط أو إيا صةر حكم لةية بالإدانة 

 لل رية يسقط حقه في الاستفادة بقوة القانون. ةسالب

 ااطراف بال كم أو القرار بسعي من النيابة. يبل 
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ان ااحكاه التي يصةرها قسم تطبيق العقوبات قابلة ل ستئناف من طرف   144المادة 

( أياه اعتبارا من 01النيابة وال  كوه عليه و/أو م اميه، ويرفع الاستئناف في مهلة عشرة  

إيا  يخ التبلي  بالنسبة لل  كوه عليه،هورية ومن تاريوه النطق بال كم بالنسبة لوكيل الج 

 صةر ال كم في غيبته.

في ا عةا ال كم الصادر في غياب ال  كوه عليه غير ال  بوس، أو الصادر في الإفراج 

 ال شروط اسباب ص ية، يكون ل ستئناف أثر موقف.

وهله ال هلة لا  ق بال كماعتبارا من يوه النط (0  شهر يقةه النائب العاه استئنافه في مهلة 

 ت ول دون تنفيل ال كم.

يرفع الاستئناف ب ولب تقرير يودع لةى أمانة  بط ال  ك ة، ك ا يجوز التصريح به أماه 

كتابة الضبط القضائية بال  سسة العقابية التي تتولا إرساله للجهة القضائية ال ختصة، خ ل 

 ساعة من تاريخ تلقيه. 24

رسل ال لف ب عرفة وكيل الج هورية إلا ال جللأ القضائي في ألل يفي حالة الاستئناف، 

 ( أياه علا ااكثر من تاريخ انقضاء ألال الاستئناف.5خ سة  

تتولا النيابة العامة لةولة ال لف ال رسل إليها من ال  ك ة، خ ل ألل لا يتجاوز عشرة 

و/ أو م اميه بتاريخ ( أياه من تاريخ است مها ال لف و تسهر علا إخطار ال  بوس 01 

 ساعة قبل تاريخ  انعقادهاّ، ويو ع ال لف ت ت تصرف ال  امي . 48الجلسة  خ ل 

 

تفصل غرفة تطبيق العقوبات بال جللأ القضائي في الاستئناف بتشكيلة من   146المادة 

ث ث قضاة، ويباشر مهاه النيابة العامة النائب العاه أو أحة مساعةيه ومهاه أمانة الضبط 

 الجلسة. أمين  بط

لال، و في للسة علنية بعة تقرير شفوي من أحة يفصل في الاستئناف، في أحسن الآ

 ال ستشارين، وس اع ال عني و/أو دفاعه وتقةيم النيابة العامة لطلباتها.

 غير إلزامي علا مستوى الاستئناف.إن حضور ال  كوه عليه 

 

لاستئناف قة لاء خارج ألال رفعه أو كان إيا رأت غرفة تطبيق العقوبات ان ا  142المادة 

 .قررت عةه قبوله غير ص يح شك 

 بالتأيية أو التعةيل أو الإلغاء.في حالة قبول الاستئناف تتصةي بالفصل فيه إما و

 

وبة ي كن لقا ي تطبيق العقوبات، أثناء تنفيل ال ستفية احة أنظ ة تكييف العق  143المادة 

واسباب مو وعية استبةال نظاه تكييف  الساري ال فعولال نصوص عليها في التشريع 

 العقوبة ال طبق بنظاه أخر ب ولب أمر وبعة موافقة ال عني وأخل رأي النيابة.



404 

 

( أياه من تاريخ 01في حالة اعتراض النيابة أو عةه موافقة ال عني في ألل لا يتعةى عشرة  

طبيق العقوبات ولوبا ال و وع إخطاره ا ب ض ون الإلراء ال زمع اتخايه، ي يل قا ي ت

 لقانون. اوبات للفصل فيه طبقا احكاه هلا إلا قسم تطبيق العق

 

يخطر قا ي تطبيق العقوبات من طرف ال عني ب ولب عريضة أو بناء علا تقرير من 

 النيابة العامة أو ال صل ة الخارلية لإعادة الإدماج. 
 

الفاصلة في أنظ ة تكييف العقوبة التي لا يجوز الطعن بالنقض في القرارات  140المادة 

 سنوات او تقل عنها. (5 تساوي باقي عقوباتها خ سة 
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 معدلة 145المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

اية ال تهم  وحالة  النظاه من خ ل إ افة حالة   ح   تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة   

  كسبب من أسباب لجوء الجهات القضائية لاستع ال ال  ادثة ال رئية عن بعة مع العاه

النص في الفقرة ااخيرة علا تسجيل مجريات ال  ادثة ال رئية عن بعة في دعامة 

 الكترونية.

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي: 

 

 استعمال وسائل الاتصال المسموعة   خامسالالكتاب 

 رئية أثناء الإجراءاتوالم

 

 أحكام عامة   الباب الأول

 

 حماية المتهم ي كن الجهات القضائية، ل قتضيات حسن سير العةالة أو  معدلة 145 المادة

أو  أو الص ة الع ومية أو أثناء الكوارث الطبيعية والنظام العامأو ال فاظ علا اامن 

  ادثة ال رئية عن بعة في الإلراءات لةواعي احتراه مبةأ الآلال ال عقولة، استع ال ال

 القضائية، مع احتراه ال قوق والقواعة ال نصوص عليها في هلا القانون.
 

يجب أن تض ن الوسائل ال ستع لة سرية الإرسال وأمانته وكلا التقاط وعرض كامل 

 ووا ح ل جريات الإلراء ال تخل وفق هله التقنية.
 

علا دعامة إلكترونية تض ن  ثة المرئية عن بعدومجريات المحاديتم تسجيل التصري ات 

 س متها، وترفق ب لف الإلراءات.
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يتم استجواب ال تهم غير ال  بوس أو س اعه أو إلراء موالهة بينه وبين غيره   141 المادة

في مرحلتي الت قيق القضائي أو ال  اك ة، باستع ال تقنية ال  ادثة ال رئية عن بعة، ب قر 

ااقرب من مكان إقامته ويتم تلقي تصري اته ب ضور أمين  بط وبعة ت قق وكيل  ال  ك ة

 الج هورية ال ختص إقلي يا من هويته.

ي رر أمين الضبط م ضرا عن سير ع لية استع ال ال  ادثة ال رئية عن بعة، ويوقعه ثم 

 لراءات.يرسله ب عرفة وكيل الج هورية إلا الجهة القضائية ال ختصة لإل اقه ب لف الإ

تطبق نفلأ الإلراءات ال نصوص عليها في هله ال ادة عنةما يتعلق اامر بباقي ااطراف 

 والشهود والخبراء وال ترل ين.

ك ا ي كن لوكيل الج هورية أو قا ي الت قيق اللجوء إلا ال  ادثة ال رئية عن بعة في حالة 

لهتي الت قيق ائرة اختصاص ت ةية التوقيف للنظر وكلا في حالة القبض علا ال تهم خارج د

 اامر بالقبض، ويشار إلا يلك في ال  ا ر ال  ررة في ال التين.أو ال كم التي أصةرت 

 

 

 المحادثة المرئية عن بعد  استعمال   الباب الثاني

 التحقيق القضائي في مرحلة

 

أو ال  ادثة ال رئية عن بعة في استجواب  ي كن لهات الت قيق أن تستع ل  146 المادة

س اع شخص، وفي إلراء ال والهة بين ااشخاص وفي التبليغات التي يستولب قانون 

 الإلراءات الجزائية ت رير م ا ر بشأنها.
 

 .09يجب أن يتم الإلراء طبقا احكاه ال ادة 

يقصة بجهات الت قيق، في مفهوه هلا الباب، قا ي الت قيق وغرفة الاتهاه ولهة ال كم في 

 .478ال ادة حالة تطبيق أحكاه 

 

إيا كان الشخص غير ال وقوف ال راد س اعه أو استجوابه أو تبليغه أو إلراء   149 المادة

ال والهة معه، مقي ا بةائرة اختصاص م ك ة أخرى، توله لهة الت قيق ال ختصة طلبا 

لوكيل الج هورية لل  ك ة ااقرب ل  ل إقامته قصة استةعائه للتاريخ ال  ةد للقياه 

 ء.بالإلرا

 .066وفي هله ال الة، يجب علا لهة الت قيق تطبيق ااحكاه ال قررة في ال ادة 
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إيا تعلر استخراج أو ت ويل ال تهم أو الشخص ال  بوس احة ااسباب   146 المادة

، ي كن لهة الت قيق بعة إخطار مةير ال  سسة العقابية، 615ال نصوص عليها في ال ادة 

ال  ادثة ال رئية عن بعة ب ضور أمين  بط ال  سسة  س اعه بها عن طريق استع ال

 العقابية.

ي رر أمين  بط ال  سسة العقابية م ضرا عن سير ع لية استع ال هله التقنية، ويوقعه ثم 

مةير ال  سسة العقابية إلا الجهة القضائية ال ختصة لإل اقه ب لف  يرسله ب عرفة

 الإلراءات.

 كان س اعه و/أو أماه لهة الت قيق ال ختصة.ي ق للةفاع ال ضور رفقة موكله ب 

 

، يوقع الشخص اللي تم س اعه عن بعة علا 069مع مراعاة أحكاه ال ادة   164 المادة

نسخة ال  ضر ال رسل إليه بأية وسيلة من وسائل الاتصال، بعة توقيعه مباشرة من القا ي 

قيع أو تعلر عليه، نوه عن وأمين الضبط لةى الجهة القضائية ال ختصة، وإن امتنع عن التو

 يلك علا نسخة ال  ضر.

تعاد النسخة ال لكورة، بنفلأ وسيلة الإرسال، إلا الجهة القضائية ال ختصة، لتل ق ب لف 

 الإلراءات.

 

إيا أمر قا ي الت قيق و ع ال تهم ال س وع عن طريق ال  ادثة ال رئية عن   166 المادة

لأ التقنية، بتبليغه هلا اامر شفاهة وي يطه عل ا بعة رهن ال بلأ ال  قت، يقوه عن طريق نف

 ، وينوه عن يلك في م ضر الس اع.084ب قوقه ال نصوص عليها في ال ادة 

ترسل نسخة من اامر بالإيةاع للتنفيل عن طريق إحةى وسائل الاتصال، حسب ال الة، إلا 

 عن طريق وكيل الج هورية. وكيل الج هورية أو مةير ال  سسة العقابية
 

 استعمال المحادثة المرئية عن بعد   الباب الثالث

 في مرحلة المحاكمة
 

ي كن لهات ال كم أن تلجأ لاستع ال ال  ادثة ال رئية عن بعة من تلقاء نفسها    162 المادة

أو بناء علا طلب النيابة العامة أو أحة الخصوه أو دفاعهم، في استجواب أو س اع شخص أو 

 ااشخاص.في إلراء ال والهة بين 

 

إيا رأت لهة ال كم اللجوء إلا استع ال تقنية ال  ادثة ال رئية عن بعة من   163 المادة

تلقاء نفسها، فإنها تستطلع رأي النيابة العامة وت يط باقي الخصوه عل ا بللك، فإيا اعتر ت 

الامتثال النيابة العامة أو قةه أحة الخصوه أو دفاعه أو ال تهم أو دفاعه دفوعا لتبرير رفضه 

لهلا الإلراء ورأت لهة ال كم عةه لةية هلا الاعتراض أو هله الةفوع فإنها تصةر قرارا 

 غير قابل اي طعن، باست رار ال  اك ة وفق هلا الإلراء.
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ي رر أمين  بط ال  سسة العقابية م ضرا عن سير ع لية استع ال هله التقنية، ويوقعه ثم 

ية إلا الجهة القضائية ال ختصة، لإل اقه ب لف ال  سسة العقاب مةيريرسله ب عرفة 

 الإلراءات.

 ي ق للةفاع ال ضور رفقة موكله ب كان س اعه و/أو أماه لهة ال كم ال ختصة.
 

إيا طلب أحة ااطراف أو دفاعه من الجهة القضائية استخةاه تقنية ال  ادثة   160 المادة

و الرفض بعة استط ع رأي باقي ال رئية عن بعة، تبت هله الجهة في الطلب بالقبول أ

ااطراف أو دفاعهم والنيابة العامة، غير أنه يجوز لها مرالعة قرارها إيا ظهرت ظروف 

 لةيةة بعة تقةيم الطلب.
 

في حال رفض ال تهم الإلابة أو قرر  469تطبق أحكاه الفقرة الثانية من ال ادة    165 المادة

 اك ة باستع ال ال  ادثة ال رئية عن بعة.التخلف عن ال ضور، إيا تقرر إلراء ال  

ي كن استع ال ال  ادثة ال رئية عن بعة عنة النطق بال كم، ويكون ال كم في هله ال الة 

 حضوريا.
 

 تلغا ل يع ااحكاه ال خالفة للأحكاه الواردة في هلا الباب.   161 المادة

 

 في طرق الطعن غير العادية   سادسالالكتاب 

 في الطعن بالنقض   الباب الأول

 في القرارات الجائز فيها الطعن وأوياع وآثار الطعن   الفصل الأول

 

 يجوز الطعن بالنقض أماه ال  ك ة العليا:  166 المادة

 

فووي قوورارات غرفووة الإتهوواه الفاصوولة فووي ال و وووع أو الفاصوولة فووي الاختصوواص أو التووي  -0

 عةلها،تتض ن مقتضيات نهائية ليلأ في استطاعة القا ي أن ي

في أحكاه ال  اكم وقرارات ال جاللأ القضائية الفاصلة في ال و وع فوي أخور درلوة فوي  -2

مواد الجنايات والجنح أو ال قضي فيها بقرار مستقل في الاختصاص أو التي تنهوي السوير فوي 

 الةعوى الع ومية،

رغوم عوةه  في قرارات ال جاللأ القضائية الفاصلة في الاستئناف اللي تضرر منه الطاعن -3

 استئنافه،

في أحكاه ال  اكم وقرارات ال جاللأ القضائية الفاصلة في ال و وع فوي أخور درلوة فوي  -4

 ،مواد ال خالفات القا ية بعقوبة ال بلأ ب ا فيها ال ش ولة بوقف التنفيل

ااحكاه والقرارات الصادرة عون الجهوات القضوائية لتطبيوق العقوبوات، موع مراعواة أحكواه  -5

 .608/7ال ادة 
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 لا يجوز الطعن بالنقض في ا يأتي:  169 المادة

 قرارات غرفة الاتهاه ال تعلقة بال بلأ ال  قت والرقابة القضائية،  -0

 قرارات الإحالة علا  لهات ال كم الصادرة عن غرفة الاتهاه،  -2

في حالة قرارات غرفة الاتهاه ال  يةة للأمر بألا وله لل تابعة إلا من النيابة العامة  -3

 استئنافها لهلا اامر،

ااحكاه الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات إلا من لانب النيابة العامة في ا يخص  -4

الةعوى الع ومية، ومن ال  كوه عليه وال ةعي ال ةني وال س ول ال ةني في ا يخص حقوقهم 

 ال ةنية أو في رد ااشياء ال ضبوطة فقط، 

ية ال  يةة احكاه البراءة في مواد ال خالفات والجنح ال عاقب قرارات ال جاللأ القضائ -5

 ( سنوات أو تقل عنها، 3عليها بال بلأ ل ةة تساوي ث ث 

ااحكوواه والقوورارات الفاصوولة فووي ال و وووع الصووادرة فووي آخوور درلووة فووي مووواد الجوونح  - 6

ي دج أو تقووول عنهوووا بالنسوووبة للشوووخص الطبيعووو 011.111القا وووية بعقوبوووة غراموووة تسووواوي 

دج بالنسبة للشخص ال عنوي، مع التعويض ال ةني أو بةونه، إلا إيا كانوت الإدانوة  511.111

 ،تتعلق ب قوق مةنية، باستثناء الجرائم العسكرية أو الج ركية

( سونوات 5القرارات الفاصلة في أنظ ة تكييف العقوبة التوي تسواوي بواقي عقوبتهوا خ ولأ  -7

 ،أو تقل عنها

ي مواد الجنايات التي تنص قوانين خاصة علا عةه لواز الطعن فيهوا القرارات الصادرة ف-8

 بالنقض.
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 معدلة 166المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

علووا  تقتوورا اللجنووة تعووةيل هووله ال ووادة موون الناحيووة الشووكلية ب وولف حرفووي   موون  و  عنووه   

 لا ت دي أي معنا.انها زائةة و مستوى البنة الثاني،

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

 يجوز الطعن بالنقض:  معدلة 166 المادة
 

 أ( من النيابة العامة في ا يتعلق بالةعوى الع ومية،

إيا لوم يكون  الوكيل ال فوض عنه بالتوقيع بتوكيل خاص، المحكوم عليه أو محاميه أوب( من 

 ال تهم م ل أمر بالقبض،

 ن ال ةعي ال ةني إما بنفسه أو ب  اميه، في ا يتعلق بال قوق ال ةنية،ج( م

 د( من ال س ول مةنيا.
 

 

 الإتهاه: غرفة ك ا يجوز لل ةعي ال ةني الطعن في قرارات

 إيا قررت عةه قبول دعواه، – 0

 إيا قررت رفض الت قيق، – 2

 إيا قبل القرار دفعا يضع نهاية للةعوى الع ومية، – 3

 قضا القرار بعةه الاختصاص تلقائيا أو بناء علا طلب الخصوه،إيا  – 4

 إيا سها القرار عن الفصل في وله من أوله الاتهاه، – 5

إيا كان القرار من حيث الشكل غير مستك ل للشروط الجوهرية ال قررة قانونوا لصو ته،  – 6

 ، 282لا سي ا تلك ال بينة في أحكاه الفقرة ااولا من ال ادة 

ل يع ال الات ااخرى غير ال لكورة باللات ويلك في ا إيا كان ث ة طعون مون لانوب في  – 7

 النيابة العامة.
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 للنيابة العامة وأطراف الةعوى ث انية أياه للطعن بالنقض.  124 المادة

فإن كان اليوه ااخير ليلأ من أياه الع ل في ل لته أو لزء منه مةت ال هلة إلا أول يووه توال 

 أياه الع ل. له من

وتسووري ال هلووة اعتبووارا موون اليوووه الوولي يلووي النطووق بووالقرار بالنسووبة اطووراف الووةعوى الوولين 

 حضروا أو حضر من ينوب عنهم يوه النطق به.

فوإن هوله  472( و3و 0 ال طتوان  469إلوا  467وفي ال الات ال نصوص عليهوا فوي ال وواد 

 ه.ال هلة تسري اعتبارا من تبلي  القرار ال طعون في

الغيابيووة، فووإن هووله ال هلووة لا قوورارات والوفووي ال ووالات ااخوورى وبووااخص بالنسووبة للأحكوواه 

 تسري إلا من اليوه اللي تكون فيه ال عار ة غير مقبولة.

 بالإدانة ويلك علا الطعن من لانب النيابة العامة. يويطبق هلا النص إيا كان قة قض

توزاد مهلوة الث انيوة أيواه إلوا شوهر ي تسوب مون وإيا كان أحة أطراف الةعوى مقي ا بالخوارج ف

 يوه كلا إلا يوه كلا.
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 معدلة 126المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

بإ وافة كل وة   السوجن  علوا مسوتوى الفقورة ااخيورة، حتوا تشو ل تقترا اللجنة تعوةيل هوله 

ل بلأ يتعلوق بالعقوبوات الجن يوة وال خالفوات فقوط دون حالة العقوبات الجنائية كون مصطلح ا

 الجنايات.
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

وإيا رفع الطعون  ،خ ل ميعاد الطعن بالنقضالقرار أو يوقف تنفيل ال كم  معدلة  126 المادة

 .من ال  ك ة العليا في الطعن القرارفإلا أن يصةر 

فيوول ااحكوواه والقوورارات القا ووية بووةمج العقوبووات أو الفاصوولة فووي لا يوقووف الطعوون بووالنقض تن

 ال قوق ال ةنية.

ببراءتوه أو  يعون ال وتهم ال قضوالقورار أو وبالرغم من الطعن، يفرج فورا بعة صوةور ال كوم 

بإعفائه من العقوبة أو ال كم عليه بعقوبة الع ل للنفع العاه أو بعقوبة ال وبلأ موع إيقواف التنفيول 

 ة.أو بالغرام

ب جوورد  أو السااجن وكووللك الشووأن بالنسووبة لل ووتهم ال  بوووس الوولي ي كووم عليووه بعقوبووة ال ووبلأ 

 استنفاي حبسه ال  قت مةة العقوبة ال  كوه بها.
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 معدلة  122المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

بإ افة كل ة  العليا  انها سقطت  تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة من الناحية الشكلية    

 سهوا.

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:    

 

 في أوجه طرق الطعن   الفصل الثاني

 

 لا يجوز أن يبنا الطعن بالنقض إلا علا أحة ااوله الآتية:  معدلة  122 المادة

 عةه الإختصاص، – 0

 تجاوز السلطة، – 2

 الإلراءات،مخالفة قواعة لوهرية في  – 3

 انعةاه أو قصور ااسباب، – 4

 إغفال الفصل في وله الطلب أو في أحة طلبات النيابة العامة، – 5

تناقض القرارات الصوادرة مون لهوات قضوائية مختلفوة فوي آخور درلوة أو التنواقض في وا  – 6

 قضا به ال كم نفسه أو القرار،

 مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، – 7

 ااساس القانوني. انعةاه – 8

مون تلقواء  أن تثيور لهواويجووز ولوه ال ثوارة الالابوة علوا ل يوع اا  العليايتعين علا ال  ك ة 

  نفسها ااوله السابقة اللكر.
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 معدلة  123المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

بإعادة ترتيب الفقرتين الثانية والثالثة  تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة من الناحية الشكلية    

 ت اشيا مع الصياغة القانونية ال عت ةة.

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:    

 

لا يجوز أن تثار من الخصوه أوله البط ن في الشكل أو في الإلوراءات   معدلة 123 المادة

أولووه الووبط ن ال تعلقووة بووالقرار اول موورة أموواه ال  ك ووة العليووا غيوور أنووه يسووتثنا موون يلووك 

 ال طعون فيه والتي لم تكن لتعرف قبل النطق به.

 ويجو  إبداء الأوجه الأخرى في أية حالة كانت عليها الدعوى.

يجب على المحكمة العليا الاجاباة علاى جمياك اوجاه الطعان ساواء عناد قباول الطعان أو عناد 

 .رفضه
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الخطووأ فووي القووانون ال ستشووهة بووه لتووةعيم الإدانووة بابووا للوونقض متووا كووان  لا يتخوول   120 المااادة

 النص الوالب تطبيقه فع  يقرر العقوبة نفسها.

 

لا يجوز احة بأية حال أن يت سك  ة الخصم ال قامة عليه الةعوى ب خالفة أو    125 المادة

 انعةاه قواعة مقررة لتأمين دفاع يلك الخصم.

 

 ل الطعنفي شك   لفصل الثالثا

 

يرفع الطعون بتصوريح لوةى أمانوة  وبط الجهوة التوي أصوةرت ال كوم أو القورار    121 المادة

 ال طعون فيه.

ويجب توقيع التصريح بالطعن من أمين الضبط والطاعن بنفسوه أو بواسوطة م اميوه أو وكيول 

في ال الة ااخيورة، يرفوق التوكيول ب  ضور التصوريح بوالطعن ال  ورر و، خاص مفوض عنه

 أمين الضبط، وإيا كان الطاعن لا يستطيع التوقيع نوه أمين الضبط عن يلك. من

ترفووق نسووخة موون م ضوور التصووريح بووالطعن وكوولا مووا يثبووت حصووول تبليوو  ال كووم أو القوورار 

 ال طعون فيه ب لف القضية.

 ويتعين علا أمين الضبط تسليم وصل إلا الطاعن عنة تلقيه التصريح بالطعن.

برقية إيا تعلق ب  كوه عليهم يقي وون فوي الخوارج غيور أنوه ببكتاب أو  ويجوز أن يرفع الطعن

يصوةق علوا الطعون م واه معت وة  621يشترط أنه في خو ل مهلوة الشوهر ال قوررة فوي ال وادة 

ن مووا لووم يكوو ،يباشوور ع لووه بووالجزائر ويكووون مكتبووه موطنووا مختووارا حت ووالووةى ال  ك ووة العليووا 

 ال  كوه عليه م ل أمر بالقبض.

 علا مخالفة هلا الشرط عةه قبول الطعن. ويترتب

وإيا كان ال تهم م بوسا، فيجوز رفع الطعن أماه أمين  بط ال  سسوة العقابيوة ال  بووس بهوا 

 ويوقع علا التصريح كل من ال عني وأمين الضبط.

ال  سسة العقابية إرسال نسخة من التصريح إلا أمانة  بط الجهة القضائية  مةيريتعين علا 

ويقوووه أمووين  ووبط الجهووة  ،سوواعة 48رت ال كووم أو القوورار ال طعووون فيووه خوو ل التووي أصووة

 القضائية بقيةه في سجل الطعون بالنقض.
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 معدلة  126المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

  ، فضباستبةال الفعل  يتعين  بالفعل  يجب  لةقة ال عناتقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة     

معت ة لةى ال  ك ة  عن التنصيص علا توقيع ملكرة الطعن من طرف أكثر من م امي

 . العليا

   

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي: 

 

علا الطاعن بالنقض أن يودع لةى أمانة  بط الجهة القضائية  يجب  معدلة 126 المادة

أو أكثر الطعن موقعة من م اه  التي أصةرت ال كم أو القرار ال طعون فيه ملكرة بأوله

مرفقة بنسخ بقةر ما يولة في الةعوى من أطراف معنيين بالطعن  لةى ال  ك ة العليا معتمد

 ( يوما ابتةاء من تاريخ الطعن.61خ ل ستين  

 وبط الجهووة القضوائية ال ولكورة توواريخ الإيوةاع ويسولم للطوواعن نسوخا مون موولكرة أموين  يثبوت

 نية بالطعن.الطعن بعةد ااطراف ال ع
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 معدلة  129المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

 باستبةال الفعل  يتعين  بالفعل  يجب  لةقة ال عنا.تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة 

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:   

 

تبلي  ملكرة الطعن بكل وسيلة قانونية إلا علا الطاعن بالنقض  يجب  معدلة 129 المادة

( يوما ابتةاء من تاريخ إيةاع ال لكرة 31باقي ااطراف ال عنيين بالطعن في ظرف ث ثين 

 .627ال لكورة في ال ادة 

 تبلي  ملكرة الطعن لباقي الاطراف.الطاعن م بوسا يتولا م اميه وإيا كان 

لضبط في نفولأ االول ال نصووص عليوه فوي الفقورة ويتم التبلي  للنيابة العامة من طرف أمين ا

 السابقة.

إيا كووان ال طعووون  ووةه م بوسووا، يبلوو  شخصوويا بوونفلأ ااشووكال ال وولكورة فووي الفقوورة ااولووا 

 بواسطة أمين  بط ال  سسة العقابية.
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بليغوه ت ( يوما يبةأ حسابها من تواريخ31لل طعون  ةه في الطعن مهلة ث ثين     126 المادة

مون ألول إيوةاع مولكرة لوابيوة موقعوة مون م واه معت وة لوةى ال  ك وة العليوا،  ،ب لكرة الطعون

 مرفقة بنسخ بقةر عةد أطراف الةعوى.

في حوال أنه إلا هلا االل و 628يجب أن تشير إلراءات التبلي  ال نصوص عليها في ال ادة 

 لطعن حضوريا.الفاصل في االقرار  أو ال كمانقضاء ال هلة ال لكورة يعة 
 

يخضع الطعن بالنقض لوةفع الرسوم القضوائي ت وت طائلوة عوةه القبوول باسوتثناء    134 المادة

 الطعون ال قةمة من النيابة العامة والةولة والج اعات ال  لية.

 موا لوم تكونويلوك ت ت طائلة عةه قبول الطعن شك ، ويسةد هلا الرسم في وقت رفع الطعن، 

 لبت.ال ساعةة القضائية قة ط

ال وبلأ موةة تزيوة  بعقوبوة  نيال  بوسووويعفا من دفع الرسم ال  كوه عليهم بعقوبوات لنائيوة 

 علا شهر.

 ويكون سةاد الرسم امانة  بط الجهة التي أصةرت ال كم أو القرار ال طعون فيه.

توةرج نسووخة موون وصوول سووةاد الرسووم أو مسوتخرج موون الو ووعية الجزائيووة للطوواعن ال  بوووس 

   ن ال لف.
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 معدلة 136المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

مصطلح  أمانوة الضوبط  بوةلا مون  باستبةال من الناحية الشكلية تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة 

  أمين الضبط .
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

مون قبول  ال وةني وال سو ولعليوه والطورف ال وةني تبلو  طعوون ال  كووه   معدلة 136 المادة

 الضبط إلا النيابة العامة. أمانة

 الضبط. أمانةويبل  طعن النيابة العامة إلا ال  كوه عليه بواسطة 

ويبلوو  الطعوون بووالنقض ال قووةه موون ال  كوووه عليووه إلووا بوواقي الخصوووه فووي الوونقض بووأي وسوويلة 

 اعتبارا من تاريخ التصريح بالطعن.( يوما 05  خمسة عشر قانونية في ألل لا يتعةى

 لا يعتة بفوات هلا االل في قبول الطعن.
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الوا مكتوب ال سواعةة القضوائية للجهوة القضوائية طلب ال ساعةة القضوائية  يوله   132 المادة

ة ال طعون فيه اللي يفصل فيه طبقا للأحكواه ال تعلقوة بال سواعةأو القرار  التي أصةرت ال كم

 .القضائية ال نصوص عليها في التشريع الساري ال فعول
 

 يترتب علا تقةيم طلب ال ساعةة القضائية أن يوقف لصالح صاحب الشأن:

 ال طالبة بالرسم القضائي، -

 سريان ال هلة ال قررة لإيةاع عريضة الطعن بالنقض أو ال لكرة الجوابية حسب ااحوال. -

منظ وة ال  وامين الولي يتوولا نقيوب  و ه بإخطار صاحب الشأنوإيا قبل الطلب قاه النائب العا

 تعيين م اه.

وإيا رفض الطلب يقوه النائب العاه بإخطار صاحب الشأن بكل وسيلة قانونيوة بوأن يقووه بغيور 

ت هل بسةاد الرسم ال قرر وإيوةاع مولكرة موقعوة مون م واه معت وة لوةى ال  ك وة العليوا بأمانوة 

( يوموا مون تواريخ 31صوةرت ال كوم أو القورار فوي مهلوة ث ثوين   بط الجهة القضائية التي أ

 التوصل بالإخطار.

 يعتبر إخطار الطالب في العنوان اللي يكره في طلبه تبليغا ص ي ا.

 

 تعفا الةولة من الت ثيل بواسطة م اه.   133 المادة
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 معدلة 130المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة  

 عرض الأسباب                                              

 

تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة من الناحيوة الشوكلية  باسوتبةال الفعول   يتعوين  بالفعول  يجوب  

 الإلزامية.تكريلأ  قصةانه اانسب 

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

الطعون إلا  وة ااحكواه والقورارات الفاصولة فوي  لا يجووز للنيابوة العاموة  معدلة  130 المادة

 607وفقوا احكواه ال وواد  621خو ل االول ال نصووص عليوه فوي ال وادة  ،الةعوى الع وميوة

 .609و 608و

علووا النيابووة العامووة تووةعيم طعنهووا بووالنقض ب ولووب موولكرة موقعووة موون النائووب العوواه أو  ويجااب

التي أصةرت ال كم أو القرار ال طعوون فيوه مساعةه ااول تودع بأمانة  بط الجهة القضائية 

  .627خ ل نفلأ ال هلة ال نصوص عليها في ال ادة 

تبل  هله ال لكرة إلوا ال طعوون  وةه مون طورف أموين  وبط الجهوة القضوائية التوي أصوةرت 

 م أو القرار ال طعون فيه.كال 
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 معدلة 135المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة  

 عرض الأسباب                                             

 

هوله ال وادة   باسوتبةال الفعول   يتعوين  بالفعول  يجوب  الفقرة ااولوا مون تقترا اللجنة تعةيل 

مع إعادة صياغة الفقرة تةقيقا لل عنا وإيضواحه، فضو  عون إ وافة فقورة لةيوةة  انه اانسب

ة العليا من طلب نسخة من ال لف مون الجهوة القضوائية التوي في آخر هله ال ادة لت كين ال  ك 

 .أصةرت ال كم أو القرار

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 
 

الشووروط  وفااقااطووراف  باسوومال وولكرات ال ودعووة   سااتكملأن ت   يجااب  معدلااة 135 المااادة

 الآتية:

 ال قيقي إيا لزه اامر،ولقب وصفة ومهنة الطاعن وم ثله وكللك موطنه  اسميكر  – 0

يكر تلك البيانات نفسها لكل من الخصوه ال طعون  ةهم موع اسوتبعاد الولين لوم تعوة لهوم  – 2

 مصالح في القضية،

أن تشت ل علا عرض ملخص للوقائع وعرض اولوه الطعون ال  يوةة لوه والإشوارة إلوا  – 3

 ااوراق ال قةمة والنصوص القانونية ال عةة سنةا لتةعي ه.
 

ن المحكمة العليا أن تطلب من الجهة القضاائية التاي أوادرت الحكام أو القارار المطعاون يمك

 فيه نسخة من الملف متى رأت  لو يروريا."
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ب وا ، مصو وبةالطعون مولكرات  يجوب أن تكوون ،631مع مراعاة أحكاه ال ادة    131 المادة

ل  ك وة العليوا الرئيسوي ل ضوبطالأمين  مباسيثبت سةاد الرسم القضائي إما ب والة برية مرسلة 

   بقي ة مبل  الرسم القضائي أو بإيصال يثبت دفع الرسم ال لكور.

 

 في تحقيق الطعون وفي الجلسات   الفصل الرابك

 

يقوه أمين  وبط الجهوة القضوائية التوي أصوةرت ال كوم أو القورار ال طعوون فيوه   136 المادة

اه الولي ي يلوه بوةوره إلوا النيابوة العاموة لوةى ال  ك وة بتشكيل ال لف وإرساله إلوا النائوب العو

العليا مع لرد بالوثائق يتض ن ولوبا موا يثبوت حصوول تبليو  ال كوم أو القورار إلوا مون يه وه 

اامر في ظرف عشرين يوما من تاريخ انتهواء ألوال إيوةاع ال ولكرات ال نصووص عليهوا فوي 

 .629و 628و 627ال واد 

  ك وة العليوا بإرسوال ال لوف فوي ظورف ث انيوة أيواه مون اسوت مه إلوا يقوه النائب العاه لةى ال

الوورئيلأ ااول لل  ك ووة العليووا الوولي ي يلووه بووةوره إلووا رئوويلأ الغرفووة ال ختصووة الوول تعيووين 

 مستشار مقرر.

 

 يناط بالعضو ال قرر توليه الإلراءات والقياه بت قيق القضايا التي ينةب لها.   139 المادة

 .أمانة الضبطيسهر علا حسن إدارة وسرعة تنفيل كافة أع ال ولهلا الغرض فهو 

 

يجوووز للعضووو ال قوورر أن ي وونح الخصوووه مووا يلووزه موون آلووال لت كيوونهم موون أن    136 المااادة

 يستوفوا أسانيةهم.

وعليه أن يستبعة من القضوية كول مولكرة توودع بعوة إيوةاع مولكرة الورد أو تقوةه بعوة آخور ألول 

 م نوا.

 

رأى العضووو ال قوورر أن القضووية مهيووأة للفصوول فيهووا أودع تقريووره وأصووةر  إيا   104 المااادة

 قرارا بإط ع النيابة العامة عليه.

يوموا مون اسوت ه يلوك ( 31 وعلا النيابة العامة أن تودع مولكرتها الكتابيوة فوي ظورف ث ثوين 

 القرار.

 

يوه آنفوا أه لوم تودعهوا سواء أودعت النيابة العامة مولكرتها فوي ال يعواد ال شوار إل   106 المادة

 فإن القضية تقية بجةول الجلسة ب عرفة رئيلأ الغرفة وبعة استط ع رأي النيابة العامة.

أياه علوا ( 5 ويجب تبلي  ل يع أطراف الةعوى ال عنيين بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بخ سة 

 ااقل.
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ل أو سوقوط حوق ف ص القضية بو وا ولوود بطو ن أو عوةه قبوو من إيا تبين   102 المادة

 في الطعن أصةر رئيلأ الغرفة بعة أخل رأي النيابة العامة أمرا بعةه قبول الطعن.

 

 بعة ال ناداة علا القضية بالجلسة يتلو العضو ال قرر ال كلف بها تقريره.   103 المادة

بووأن  الاقتضوواء،عنووة  ، ل  ووامي أطووراف الوةعوىالسوو اا إلوراءات الوونقض كتابيووة ويجووز إن 

 ب  حظات مولزة شفوية.يتقةموا 

وتبةي النيابة العاموة طلباتهوا قبول إقفوال بواب ال رافعوة وبعوة يلوك ت وال القضوية لل ةاولوة لكوي 

 تصةر ال  ك ة العليا ال كم في تاريخ م ةد.

 

 يناط بالرئيلأ  بط الجلسة.  100 المادة

 

 في أحكام المحكمة العليا   الفصل الخامس

 

 ال  ك ة العليا مسببة. راتقراو تكون أحكاه   105 المادة

 

 ويجب أن تتض ن:

 ( أس اء وألقاب وصفات ومهن وموطن الخصوه وكللك أس اء وألقاب وعناوين م اميهم،0

 ( أس اء أعضاء ال  ك ة اللين أصةروا ال كم مع التنويه عن صفة العضو ال قرر،2

 م ثل النيابة العامة، اسم( 3

 الجلسة، أمين  بط اسم( 4

 ن ت وة التقرير وس اع أقوال النيابة العامة،( التنويه ع5

 ( ااوله ال ت سك بها وم حظات ال  امين ال ا رين في الجلسة،6

 في للسة علنية.بالقرار  ( النطق 7

 الجلسة. أمين  بط ااصلية من الرئيلأ والعضو ال قرر و القرار ويوقع علا نسخة

 

للسووة علنيووة مووا لووم تولووة أحكوواه قانونيووة ال  ك ووة العليووا فووي بقوورارات ينطووق     101 المااادة

الجلسووة بكتوواب مسووجل بعلووم الوصووول إلووا أطووراف  أمووين  ووبطمخالفووة لووللك، وتبلوو  بعنايووة 

 الةعوى وإلا م اميهم.

ال طعون فيه عل وا ويلوك  القرار وتنقل بنصها الكامل لت اط بها الجهة القضائية التي أصةرت

 بعناية النائب العاه لةى ال  ك ة العليا.

 وإيا قضي برفض الطعن يرسل ال لف بالطريقة نفسها إلا الجهة القضائية ااصلية.

ال طعووون فيووه ب كووم للقوورار علووا هووام  النسووخة ااصوولية   أمانووة الضووبط وي شوور ب عرفووة 

 ال  ك ة العليا.
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إيا قبل الطعن قضت ال  ك ة العليا ببط ن ال كم ال طعوون فيوه كليوا أو لزئيوا    106 المادة

ت الةعوى إما إلا الجهة القضائية نفسها مشكلة تشكي  آخر أو إلا لهة قضوائية أخورى وأحال

 ال نقوض. القرار  من درلة الجهة التي أصةرت

لعةه اختصاص الجهة التي أصةرته أن ت ال القضية إلا الجهوة  القرار ويتعين في حالة نقض

 القضائية ال ختصة في العادة بنظرها.

أوله غير لةية تتعلق بال و وع ولا تقبل أي مناقشة قانونيوة أصوةرت إيا استنة الطعن علا 

 ال  ك ة العليا قرارا برفضه لهلا السبب دون تسبيب خاص.
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 معدلة    109المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب 
 

 

  يتعووين  بالفعوول  يجووب   وو انا للةقووة باسووتبةال الفعوول  تقتوورا اللجنووة تعووةيل هووله ال ووادة   

، وكولا التنصويص والإيضاا، فض  عن إ افة  كل ة  العليا  إلا ال  ك وة فوي الفقورة الثانيوة

 .قاب  للتنفيل 4و 3من ال  ك ة العليا طبقا احكاه الفقرتين  علا أن يكون القرار الصادر

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

 علا الجهة القضائية التي ت ال إليها القضية بعوة الونقض أن تخضوع يجب  عدلةم 109 المادة

 الإحالة في ا يتعلق بالنقطة القانونية التي قطعت فيها ال  ك ة العليا. رلقرا

مون النوزاع شويئا يفصول فيوه، نقوض ال كوم ال طعوون فيوه دون  العليا وإن لم يةع حكم ال  ك ة

 إحالة.

يجوووز لهووله  ة لقوورار ال  ك ووة العليووا الفاصوول فووـي مسووالة قانونيووة،إيا لووم ت تووـثل لهووة الإحالوو

  .الـبت في مو وع النزاع رة، وب ناسبة النظر في الـطعن بالـنقض الـثـاني، ااخي

الوث ثأن تفصول مون حيوث الوقوائع والقوانون عنوة النظور فوي طعون  يجب علوا ال  ك وة العليوا 

 بالنقض.

 .قاب  للتنفيل من هذه المادة 0و 3فقرتين وفقا لأحكام ال الصادر ويكون قرارها

 وي كم علا الخصم اللي خسر طعنه بال صاريف في ا عةا النيابة العامة.

 ويجوز تقةير ال صاريف.
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يجووز لل  ك وة فضو  عون يلوك فوي حالوة رفوض الطعون إيا موا أنطووى الطعون    106 المادة

 علا تعسف:

 لصالح الخزينة، دج 31.111تتجاوز  ( أن ت كم علا الطاعن بغرامة لا0

 ( أن ت كم عليه بالتعويضات ال ةنية لل طعون  ةه إيا طلبها.2
 

بوأن لا ولوه قورارا إيا أصبح الطعن غير يي مو وع أصةرت ال  ك ة العليوا    154 المادة

 للفصل فيه، ويقةر في هله ال الة ما إيا كان يتعين ال كم علا الطاعن بالغرامة.
 

أيواه إلوا  ( 8  يرسل ملف الةعوى في حالة النقض مع الإحالة في ظرف ث انية   156 المادة

ويلووك بعنايووة النيابووة العامووة لووةى ال  ك ووة القوورار الجهووة القضووائية ال عينووة فيووه مووع نسووخة موون 

 العليا.
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 معدلة 152المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

علا مستوى  للجنة تعةيل هله ال ادة ب لف عبارة   قرارات الإحالة لغرفة الاتهاه تقترا ا

، باعتبار أن قرارات  608ال ادة  أحكاه تتعارض مع هاالفقرة الثانية من هله ال ادة، كون

 .بالنقض الطعن فيها نلغرفة الاتهاه لا ي ك الإحالة

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

ال  ك ة العليا دائ ا حضورية في موالهوة ل يوع أطوراف قرارات تكون    معدلة 152 المادة

 الةعوى.

وفي حالة الطعن بالنقض  ة أحكاه ال  اكم وقرارات ال جاللأ القضائية ال قضي بهوا بقورار 

( أشوهر علوا 3مستقل في الإختصواص تصوةر هوله ااحكواه فوي خو ل موةة لا تتجواوز ث ثوة  

 الطعن بالنقض.ااكثر من مباشرة 
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 في التنا ل عن الطعن بالنقض    الفصل السادس

 وإعادة السير في الدعوى

 

تتبع الغرفة الجزائية بال  ك ة العليا في مواد إعادة السير في الةعوى، القواعوة    153 المادة

 ال تبعة لةى سائر الغرف ااخرى لل  ك ة العليا.
 

تنازل عن الطعن بالنقض ب ولب أمر من الرئيلأ ااول لل  ك وة العليوا يثبت ال   150 المادة

 أو من رئيلأ الغرفة ال ختصة، ويلك في أية حالة كانت عليها الإلراءات.

 وبط أموين  وبط ال  سسوة العقابيوة أو أموين   ،التنازل عون الطعون بوالنقض ي شر علا طلب

  ة العليا.ال  ك أمين  بطالجهة القضائية ال طعون في قرارها أو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



441 

 

 معدلة 155المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

 

واستبةال  ال يعاد  ب صطلح  االل  باستبةال مصطلح تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة 

 تكريسا لل صطل ات ال كرسة في هلا ال شروع.مصطلح   ال كم   ب صطلح  القرار  

 

 تصاغ هله ال ادة علا الن و ااتي:وعليه، 

 

 في الطعن لصالح القانون   الفصل السابك

 

إيا وصول لعلوم النائوب العواه لوةى ال  ك وة العليوا صوةور حكوم نهوائي مون   معدلة 155 المادة

مخالفوووا للقوووانون أو لقواعوووة أو القووورار مجلووولأ قضوووائي وكوووان هووولا ال كوووم قووورار م ك وووة أو 

ال قورر فلوه  الأجالفلم يطعن فيه أحة من الخصوه بالنقض فوي  الإلراءات الجوهرية ومع يلك

 أن يعرض اامر بعريضة علا ال  ك ة العليا.

الصادر من ال  ك وة  بالقرارف  يجوز للخصوه الت سك أو القرار وفي حالة نقض يلك ال كم 

 العليا للتخلص م ا قضا به ال كم ال نقوض.

يوا بنواء علوا تعلي وات وزيور العوةل أع والا قضوائية أو وإيا رفع النائب العاه إلوا ال  ك وة العل

صوادرة مون ال  واكم أو ال جوواللأ القضوائية مخالفوة للقوانون لواز لل  ك ووة  قارارات أو أحكاموا

 العليا القضاء ببط نها.

 بالبط ن استفاد منه ال  كوه عليه ولكنه لا ي ثر في ال قوق ال ةنية. القرارفإيا صةر 
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 القضائيأ في طلبات إعادة النظر والتعويض عن الخط   انيالباب الث

 في طلبات إعادة النظر   الفصل الأول

 

لا يسوو ح بطلبووات إعووادة النظوور، إلا بالنسووبة للقوورارات الصووادرة عوون ال جوواللأ    151 المااادة

القضائية أو للأحكاه الصادرة عن ال  اكم إيا حازت قوة الشيء ال قضي فيه، وكانوت تقضوي 

 دانة في لناية أو لن ة.بالإ

 ويجب أن ت سلأ:

إما علا تقةيم مسوتنةات بعوة ال كوم بالإدانوة فوي لنايوة قتول يترتوب عليهوا قيواه أدلوة كافيوة  – 0

 علا ولود ال جني عليه ال زعوه قتله علا قية ال ياة،

نوة أو إيا أدين بشهادة الزور  ة ال  كوه عليه شاهة سبق أن ساهم بشهادته في إثبات إدا – 2

 ال  كوه عليه،

الجناية أو الجن ة نفسها ب يوث لا ي كون التوفيوق  ارتكابأو علا إدانة متهم آخر من ألل  – 3

 بين ال ك ين،

أو أخيرا بكشف واقعة لةيةة أو تقةيم مسوتنةات كانوت مجهولوة مون القضواة الولين حك ووا  – 4

 كوه عليه.بالإدانة مع أنه يبةو منها أن من شأنها التةليل علا براءة ال  

أو  ااولا مباشرة إما من وزير العةلويرفع اامر إلا ال  ك ة العليا بالنسبة لل الات الث ث 

موون ال  كوووه عليووه، أو موون نائبووه القووانوني فووي حالووة عووةه أهليتووه، أو موون زولووه أو فروعووه أو 

 أصوله في حالة وفاته، أو ثبوت غيابه.

ائوب العواه لوةى ال  ك وة العليوا متصورفا بنواء علوا وفي ال الة الرابعة، لا يجوز يلوك لغيور الن

 طلب وزير العةل.

وتفصل ال  ك ة العليا في ال و وع في دعوى إعوادة النظور، ويقووه القا وي ال قورر بج يوع 

 إلراءات الت قيق، وعنة الضرورة، بطريق الإنابة القضائية.

الإدانوة التوي تثبوت عوةه وإيا قبلت ال  ك وة العليوا الطلوب قضوت، بغيور إحالوة، بوبط ن أحكواه 

 ص تها.
 

 القضائي أفي التعويض عن الخط   الفصل الثاني
 

ي وونح لل  كوووه عليووه ال صوورا ببراءتووه ب ولووب هوولا البوواب أو لوولوي حقوقووه،    156 المااادة

 تعويض عن الضرر ال ادي وال عنوي اللي تسبب فيه حكم الإدانة.

، لا ي وونح التعووويض إيا ثبووت أن 4-656غيوور أنووه فووي ال الووة ال نصوووص عليهووا فووي ال ووادة 

ال  كوه عليه نفسه تسبب كليا أو لزئيا في عةه كشف الواقعوة الجةيوةة أو ال سوتنة الجةيوة فوي 

 الوقت ال ناسب.

  215 ي نح التعويض من طرف لجنة التعويض طبقا لالراءات ال نصوص عليهوا فوي ال وواد

 . 209الا 
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القضوائي أو أ وا مون طورف اللجنوة لضو ية الخطوتت  ل الةولة التعويض ال  ن   159 المادة

للوي حقوقه وكلا مصاريف الةعوى، ونشر القرار القضائي وإع نه، وي ق للةولوة الرلووع 

 علا الطرف ال ةني أو ال بل  أو الشاهة زورا اللي تسبب في إصةار حكم الإدانة.

دائورة اختصواص فوي توه القا وي ببراءقورار الإعوادة النظور  طالوبطلوب مون نواء علوا ينشر ب

الجهة القضائية التي أصةرت القرار، وفي دائرة ال كان اللي ارتكبت فيه الجنايوة أو الجن وة، 

القضوائي إيا  أوفي دائرة ال  ول السوكني لطالوب إعوادة النظور وآخور م ول سوكن  و ية الخطو

 توفيت

ئة يتم ( لرا3بالإ افة إلا يلك وبنفلأ الشروط، ينشر القرار عن طريق الص افة في ث ث  

 اختيارها من طرف الجهة القضائية التي أصةرت القرار.

 ر اللي خسر دعواه ل يع ال صاريف.ويت  ل طالب إعادة النظ

 

 في بعض الإجراءات الخاوة   سابكالكتاب ال

 في التزوير   الباب الأول

 

ده إيا وصوول لعلووم وكيوول الج هوريووة أن مسووتنةا مووةعا بتزويووره قووة ظهوور ولووو   156 المااادة

إلووا يلووك  الانتقووالب سووتودع ع ووومي أو كووان مقووةرا ولوووده فووي مسووتودع ع ووومي لوواز لووه 

 ال ستودع لاتخاي ل يع إلراءات الف وص والت قيقات ال زمة.

 في السلك القضائي. لقاضلا يجوز لوكيل الج هورية أن يفوض هله السلطات إلا 

 .أمانة الضبطبه فيها إلا أن يأمر بنقل الوثائق ال شت الاستعجالويجوز له في حالة 
 

يجوووز لقا ووي الت قيووق فووي كوول ت قيووق بشووأن تزويوور الخطوووط أن يووأمر بإيووةاع    114 المااادة

ب جوورد وروده إليووه أو وقوعووه ت ووت يووة القضوواء  أمانووة الضووبطال سووتنة ال ووةعا بتزويووره لووةى 

الوولي ي وورر بالإيووةاع م ضوورا يصووف فيووه حالووة  أمووين الضووبطويوقووع عليووه بإمضووائه وكووللك 

 ال ستنة.

أن يوووأمر بأخووول صوووورة   أمانوووة الضوووبطغيووور أنوووه يجووووز لقا وووي الت قيوووق قبووول الإيوووةاع لوووةى 

 فوتوغرافية لل ستنة أو نسخة بأية وسيلة أخرى.
 

يجوووز لقا وي الت قيووق أن يكلوف موون تخصوه ل يووع أوراق ال ضواهاة بتسوولي ها    116 الماادة

 .ب جزها ويتخل إلراء

اللي ي رر عنها م ضورا بأوصوافها  أمين الضبطإمضاء ويوقع علا هله ااوراق بإمضائه و

 .661حسب ا هو مقرر بال ادة 
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مودعوة لةيوه مسوتنةات موةعا بتزويرهوا أو لهوا فائوةة عاه مودع يتعين علا كل    112المادة 

في إثبات تزوير أن يقوه بناء علوا أمور قا وي الت قيوق بتسولي ها ك وا يقوةه عنوة الإقتضواء موا 

 وراق خاصة بال ضاهاة.يكون ب يازته من أ

بهله الكيفية لها صفة ال  ررات الرس ية فيجوز لوه ال  جوزة وإيا كانت ااوراق ال سل ة أو 

أو  أموين الضوبطمون طورف  للأصولم شور علوا مطابقتهوا  أن يطالب بأن يترك له نسخة منها

رافيوة صورة فوتوغرافية أو نسخة بأية وسيلة أخرى وتو ع هله النسخة أو الصوورة الفوتوغ

 صل ة ريث ا يعاد ال ستنة ااصلي.ب ثابة النسخ ااصلية بال 

 

إيا حصول أثنواء للسوة ب  ك وة أو مجلولأ قضوائي أن أدعوي بتزويور ورقوة مون    113 المادة

أوراق الةعوى أو أحة ال ستنةات ال قةمة فلتلك الجهة القضوائية أن تقورر بعوة أخول م حظوات 

يا كوان ث وة م ول لإيقواف الوةعوى أو عوةه إيقافهوا ريث وا النيابوة العاموة وأطوراف الوةعوى موا إ

 يفصل في التزوير من الجهة القضائية ال ختصة.

وإيا انقضت الةعوى الع ومية أو كان لا ي كن مباشرتها عن ته ة التزوير وإيا لوم يتبوين أن مون قوةه 

وا أمامووه الورقووة كووان قووة اسووتع لها متع ووةا عوون قصووة التزويوور قضووت ال  ك ووة أو ال جلوولأ ال طوور

 في صفة الورقة ال ةعا بتزويرها. الةعوى ااصلية بصفة فرعية

 

يخضووع طلووب الطعوون بووالتزوير فووي مسووتنة مقووةه أموواه ال  ك ووة العليووا للقواعووة    110 المااادة

 .والادارية في قانون الإلراءات ال ةنيةهله الجهة القضائية ال نصوص عليها بخصوص 
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 معدلة 115المادة 

 ح اللجنة تعديل هذه المادةتقتر

 عرض الأسباب

 

   بعبارة الآتية في ا بعة باستبةال عبارة   من الناحية الشكلية تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة  

 الواردة في هلا الباب  في آخر هله ال ادة، تةقيقا  لل عنا وإيضاحه.    

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

 في اختفاء بعض أوراق الإجراءات   الباب الثاني

 

صووادرة موون لقوورارات إيا حووةث لسووبب غيوور عووادي أن نسووخا أصوولية    معدلااة 115 المااادة

ال  اكم في قضايا لنايوات أو لونح أو مخالفوات ولوم تنفول بعوة أو  احكاهال جاللأ القضائية أو 

ت أو  واعت ولوم أو انتزعو 027أن إلراءات لار اتخايها أتلفوت نسوخها ال عوةة طبقوا لل وادة 

 .الواردة في هذا البابهو مقرر في ال واد  يكن من ال تيسر إعادتها اتبع في هلا الشأن ما
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 ن عوالصادر  القرار ن ال  ك ة أوعإيا ولةت نسخة رس ية من ال كم الصادر    111 المادة

لك من كل  ابط ع وومي أو اعتبرت ب ثابة النسخة ااصلية وسل ت تبعا للالقضائي ال جللأ 

بناء علوا أمور مون رئويلأ أو القرار الجهة القضائية التي أصةرت ال كم  أمانة  بطأمين إلا 

 تلك الجهة.

 ويعة هلا الامر ب ثابة تبرئة لللمة. 
 

فإيا لم تولة في قضية لناية نسخة رس ية مون ال كوم ولكون ولوة تقريور م ك وة   116 المادة

سوارت الإلوراءات علوا مقتضوا هولا    6الفقورة  420فوي ال وادة الجنايات حسوب ا هوو مقورر 

 التقرير إلا حين صةور حكم لةية.
 

إيا كان تقرير م ك ة الجنايات لا سبيل لإعادته أو كانت القضية قة قضوي فيهوا    119 المادة

ي تبووين فيهووا فقووة غيابيووا أو لووم يكوون ث ووة أي م وورر كتووابي أعيووة الت قيووق ابتووةاء موون النقطووة التوو

 .اوراقا

 وكللك الشأن في ل يع ال واد إيا لم ي كن العثور علا نسخة رس ية من ال كم.

 

 شهادة أعضاء الحكومة والسفراء   الباب الثالث

 

، شهادة أحة أعضاء ال كوموةتلقي يجوز للجهة القضائية التي تنظر في القضية    116 المادة

 :من خ ل

ة مباشورة إلوا بالوقوائع التوي تطلوب فوي شوأنها الشوهادإما بتوليوه الطلبوات وااسوئلة ال تعلقوة  -

 وتتلقا الالابة كتابة، عضو ال كومة ال عني

 إما بس اع عضو ال كومة ال عني من طرف رئيلأ مجللأ قضاء الجزائر، -

بهووله الطريقووة فووورا إلووا النيابووة العامووة وأطووراف الووةعوى وتتلووا  اسووتل تتبلوو  الشووهادة التووي 

 افعة عنةما تتعلق بإلراء ال  اك ة.الشهادة علنيا وتعرض لل ر

، حسووب رئوويلأ ال كومووةالوووزير ااول أو  غيوور أنووه يجوووز اعضوواء ال كومووة بتوورخيص موون

 الإدلاء بشهادتهم شخصيا أماه ال  ك ة التي ترفع أمامها القضية. ال الة، 
 

 لا يجوووز تكليووف سووفراء الج هوريووة ال عت ووةين لووةى الووةول االنبيووة بال ضووور   164 المااادة

 كشهود إلا بعة ترخيص وزير الش ون الخارلية لةى عرض اامر عليه من وزير العةل.

 فإيا حصلت ال وافقة علا يلك الترخيص أخلت الشهادة بااو اع العادية.

فووإيا لووم يطلووب ال ضووور لووادلاء بالشووهادة أو لووم يوورخص بهووا أخوولت أقوووال الشوواهة كتابووة 

 .669بااو اع ال نصوص عليها في ال ادة 
 

ت خل شهادة سفراء الةول االنبية ال عت ةين لةى ال كومة الجزائرية بالشوروط    166 المادة

 الةبلوماسية. الاتفاقيات ال نصوص عليها في
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 بين القضاة الاختصا في تنا ع    الباب الرابك

 

 بين القضاة: الاختصاصيت قق تنازع في    162 المادة

الووارد بوالفقرة ااخيورة  الاسوتثناءال  اكم أو مع مراعاة  إما بأن تكون ال جاللأ القضائية أو -

من هله ال وادة، قضواة الت قيوق ال نت وون ل  واكم مختلفوة قوة أخطورت أو رفوع اامور إليهوا فوي 

 ،لري ة واحةة بعينها

وإما عنةما تكون عةة لهات قضائية قة قضت بعةه اختصاصوها بنظور واقعوة معينوة بأحكواه  -

 أصب ت نهائية.

ا أن يكون قا وي الت قيوق قوة أصوةر أمورا بإحالوة الوةعوى إلوا لهوة مون لهوات ال كوم وإم  -

وقضت تلك الجهة بعوةه اختصاصوها بنظرهوا ب كوم أصوبح نهائيوا موع مراعواة موا نصوت عليوه 

 ،578و 485ال ادتان 

وإما عنةما يكون قضواة الت قيوق منت وون ل  واكم مختلفوة قوة أخطوروا بت قيوق قضوية واحوةة  -

يكووون ث ووة مجووال لولووود تنووازع بووين القضوواة إيا كووان أحووةهم قووة أصووةر بنوواء علووا  بعينهووا ولا

 ظر الةعوى.بة قرارا بالتخلي عن نطلبات النيا
 

يطوورا النووزاع علووا الجهووة ااعلووا درلووة ال شووتركة حسووب التووةرج فووي السوولك    163 المااادة

 القضائي.

 اه.وإيا كانت تلك الجهة مجلسا قضائيا ف ص النزاع لةى غرفة الإته

وإيا لم تولة لهة عليا مشوتركة فوإن كول نوزاع بوين لهوات الت قيوق ولهوات ال كوم العاديوة أو 

 لغرفة الجزائية بال  ك ة العليا.يطرا علا ا الاستثنائية
 

يجوز رفع طلب النظر في تنازع الإختصاص بين القضاة مون النيابوة العاموة أو    160 المادة

 أمانووة  ووبطوي وورر فووي صوويغة عريضووة ويووودع لووةى ال ووةعي ال ووةني  الضوو ية أو ال ووتهم أو

الجهووة القضووائية ال طلوووب منهووا الفصوول فووي تنووازع الإختصوواص بووين القضوواة فووي مهلووة شووهر 

 اعتبارا من تبلي  آخر حكم.

العريضة إلا ل يع أطراف الةعوى الولين يعنويهم اامور ولهوم مهلوة عشورة أيواه لإيوةاع  تبل و

 .أمانة الضبطملكراتهم لةى 

ل  ك ووة العليووا ب ناسووبة طعوون مطووروا أمامهووا أن تفصوول موون تلقوواء نفسووها فووي تنووازع ويجوووز ل

أن تقضي في ل يع الإلراءات التي قاموت بهوا  االإختصاص بين القضاة ولو مقةما ويجوز له

 الجهة القضائية التي يقضي بتخليها عن نظر الةعوى.

 ويترتب علا تقةيم العريضة والةعوى التي تنشأ عنها أثر موقف.

 تقوورر النووزاع أن تووأمر باتخوواي ل يووع الإلووراءات ال زمووة و أمامهووا ويجوووز للجهووة ال عووروض

 ص ة ل يع الإلراءات التي اتخلتها الجهة القضائية التي قضا بتخليها عن نظر الةعوى.

 ويكون قرارها غير قابل اي طعن.
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 في الإحالة من محكمة إلى أخرى   الباب الخامس

 

  ك ة العليا في مواد الجنايات أو الجنح أو ال خالفات إما لةاعي اامون يجوز لل   165 المادة

الع ومي أو ل سن سير القضاء أو أيضا بسبب قيواه شوبهة مشوروعة أن توأمر بتخلوي أيوة لهوة 

 قضائية عن نظر الةعوى وإحالتها إلا لهة قضائية أخرى من الةرلة نفسها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



448 

 

 معدلة 161المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

ل ق عزيزا   أو م اميهم  في آخر هله ال ادة، ت تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة  بإ افة

 الةفاع.

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

ك وة للنائب العاه لةى ال  ك ة العليا وحةه الصفة في رفع اامور إلوا ال    معدلة 161 المادة

 ال لكورة بشأن طلبات الإحالة لةاعي اامن الع ومي أو ل سن سير القضاء.

وأما العريضة بطلوب الإحالوة بسوبب قيواه الشوبهة ال شوروعة فيجووز تقوةي ها مون النائوب العواه 

لةى ال  ك ة العليا أو من النيابوة العاموة لوةى الجهوة القضوائية ال نظوور أمامهوا النوزاع أو مون 

 .أو محاميهم ال ةعي ال ةنية أو الض يال تهم أو 
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ال  ك ووة العليووا إلووا ل يووع الخصوووه  أمانووة  ووبطتبلوو  العريضووة ال ودعووة لووةى    166 المااادة

ويلك فوي ل يوع حوالات  أمانة الضبطال عنيين باامر ولهم مهلة عشرة أياه لإيةاع ملكرة لةى 

 الإحالة.

 ر بغير يلك من ال  ك ة العليا. ملم يوليلأ لتقةيم العريضة أثر موقف ما 

 

فإنه يفصول فوي الطلبوات خو ل  677إيا انقضت مهلة الإيةاع ال  ةدة في ال ادة   169 المادة

 أياه بغرفة ال شورة من الرئيلأ ااول ورؤساء الغرف بال  ك ة العليا.( 01 عشرة 

بووة العاموة لووةى ال  ك ووة اوتبلو  القوورار، إلوا أطووراف النووزاع الولين يعنوويهم اامور، مصووالح الني

 ال لكورة.

 

فإنوه لا، لل رية م بوسا سواء أكوان نهائيوا أه سالبة  إيا كان م كوه عليه بعقوبة   166 المادة

يكووون لوكيوول الج هوريووة أو لقا ووي الت قيووق أو لل  وواكم أو ال جوواللأ بووةائرة م وول ال ووبلأ 

اعوة ال نصووص عليهوا فوي بنظر ل يع الجرائم ال نسوبة إليه في ا خورج عون القو الاختصاص

 فقرة أولا. 441و 65و 53ال واد 

 

لل رية م بوسا ولم يكن ث وة مجوال لتطبيوق سالبة إيا كان ال  كوه عليه بعقوبة    194 المادة

بين القضاة ولكون بنواء  الاختصاصتعين اتخاي الإلراءات ال تبعة في حالة تنازع  679ال ادة 

ة إحالة الةعوى من الجهة القضائية ال طوروا أمامهوا علا طلب من النيابة العامة وحةها بقص

 النزاع إلا الجهة التي بها مكان ال بلأ.
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 معدلة 196المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب
 

 

تووةقيقا لل عنووا  تقتوورا اللجنووة تعووةيل هووله ال ووادة باسووتبةال مصووطلح  نوواظر  ب صووطلح  مقووةه 

 وإيضاحه.
 

 يه، تصاغ هله ال ادة علا الن و ااتي:وعل

 

 في الرد   الباب السادس

 يجوز طلب رد أي قاض من قضاة ال كم للأسباب الآتية:  معدلة 196 المادة

بين القا ي أو زوله وبين أحوة الخصووه فوي الوةعوى أو مصاهرة ( إيا كانت ث ة قرابة أو 0

 ال الشقيق   نا،الخ وابنالعم الشقيق  ابنزوله أو أقاربه حتا درلة 

ويجوز مباشرة الرد حتا في حالة الط ق أو وفاة الزوج إيا كان علوا ع قوة مصواهرة بأحوة 

 الخصوه حتا الةرلة الثانية   نا،

 مقادما( إيا كانت للقا ي مصل ة في النزاع أو لزوله أو للأشخاص اللين يكون وصويا أو 2

 ،أو قي ا عليهم أو مساعةا قضائيا لهم

أو  المقادمالقا ي أو زولوه قريبوا أو صوهرا إلوا الةرلوة ال عينوة آنفوا للوصوي أو ( إيا كان 3

القيم أو ال ساعة القضائي علا أحة الخصووه أو ل ون يتوولا تنظويم أو إدارة أو مباشورة أع وال 

 شركة تكون طرفا في الةعوى،

كان دائنوا  ( إيا ولة القا ي أو زوله في حالة تبعية بالنسبة احة الخصوه وبااخص إيا ما4

أو مةينا احة الخصوه أو وارثا منتظرا له أو مستخةما أو معتادا م اكلة أو معاشورة ال وتهم أو 

 ال ةعي ال ةني أو كان أحة منهم وارثه ال نتظر،الض ية أو ال س ول عن ال قوق ال ةنية أو 

أو أدلوا  ( إيا كان القا ي قة نظر القضية ال طروحة كقاض أو كان م ك وا أو م اميوا فيهوا5

 بأقواله كشاهة علا وقائع في الةعوى،

( إيا ولووةت دعوووى بووين القا ووي أو زولووه أو أقاربه ووا أو أصووهاره ا علووا ع ووود النسووب 6

 ال باشر وبين أحة الخصوه أو زوله أو أقاربه أو أصهاره علا الع ود نفسه،

 وه قا يا،( إيا كان للقا ي أو لزوله دعوى أماه ال  ك ة التي يكون فيها أحة الخص7

( إيا كووان للقا ووي أو زولووه أو أقاربه ووا أو أصووهاره ا علووا ع ووود النسووب ال باشوور نووزاع 8

 م اثل للنزاع ال ختصم فيه أمامه بين الخصوه،

( إيا كان بين القا ي أو زوله وبين أحة الخصوه من ال ظواهر الكافيوة الخطوورة موا يشوتبه 9

 معه في عةه ت يزه في ال كم.

 



450 

 

 النيابة العامة.قضاة  يجوز رد لا   192 المادة

 

يتعين علا كل قاض يعلم بقيواه سوبب مون أسوباب الورد السوابق بيانهوا فوي ال وادة    193 المادة

لةيووه أن يصوورا بووللك لوورئيلأ ال جلوولأ القضووائي بووةائرة اختصوواص حيووث يووزاول مهنتووه  680

 ةعوى.ولرئيلأ ال جللأ القضائي أن يقرر ما إيا كان ينبغي عليه التن ي عن نظر ال
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 معدلة 190المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

ل ق  تعزيزاتقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة بإ افة عبارة  أو م اميهم  في آخر هله ال ادة 

 الةفاع.
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

 .أو محاميهم الرد من لانب ال تهم أو كل خصم في الةعوى يجوز طلب  معدلة 190 المادة
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علوا كول مون ينووي الورد أن يقووه بوه قبول كول مرافعوة فوي ال و ووع وإيا كوان    195 المادة

القا ي ال طلوب رده مكلفا بالت قيق فيكون إبةاء الرد قبل كل اسوتجواب أو سو اع أقووال فوي 

 أسباب الرد قة ت ققت أو تكشفت في ا بعة.ال و وع ما لم تكن 
 

 يقةه طلب الرد كتابة.   191 المادة

القا ي ال طلووب رده وأن يشوت ل عورض  ولقب ويجب ت ت طائلة البط ن أن يعين فيه إسم

طالوب ااوله ال ةعي بها وأن يكوون مصو وبا بكول ال بوررات ال زموة وأن يوقوع عليوه مون ال

دائوورة يلووك قضوواة م وواكم القضووائي إيا تعلووق بقوواض موون  لأشخصوويا ويولووه إلووا رئوويلأ ال جلوو

مجلولأ قضوائي ويلوك موع قضواة ال جللأ أو إلا الورئيلأ ااول لل  ك وة العليوا إيا تعلوق بأحوة 

 .690مراعاة أحكاه ال ادة 
 

لا يتسبب عن إيةاع عريضة طلب الرد تن ي القا ي ال طلوب رده ويلك في وا    196 المادة

غير أنه يجوز للرئيلأ ال عوروض عليوه الطلوب  ،690ها في ال ادة عةا ال الة ال نصوص علي

بعة استط ع رأي النائب العاه أن يأمر بإيقافه إما عن مواصلة الت قيقوات أو ال رافعوات وإموا 

 عن النطق بال كم.
 

يطلووب الوورئيلأ ال عووروض عليووه الطلووب موون القا ووي ال طلوووب رده أن يقووةه    199 المااادة

ن يطلوب استيضواحات الطالوب التك يليوة إن رأى لزوموا لهوا ثوم يسوتطلع إيضاحاته ك ا أن لوه أ

 رأى النائب العاه ويفصل في الطلب.
 

لا يكون القرار اللي يفصل في الرد قواب  اي طريوق مون طورق الطعون وينوتج    196 المادة

 أثره بقوة القانون.

 والقرار الصادر بقبول رد القا ي م داه تن يه عن نظر الةعوى.
 

كل طلب يهوةف إلوا رد رئويلأ ال جلولأ القضوائي يجوب أن يكوون فوي عريضوة    164 ادةالم

ترفع إلا الرئيلأ ااول لل  ك ة العليا ويفصول ااخيور فوي الطلوب بعوة اسوتط ع رأي النائوب 

طريووق موون طوورق العواه لووةى ال  ك ووة العليووا ويكووون يلووك بقوورار لا يجوووز أن يكووون قوواب  اي 

 .687ل ادة لطعن علا أن تطبق أحكاه اا
 

إيا حووةث فووي بووةء اسووتجواب أو فووي للسووة أن أكووة أحووة الخصوووه أن سووببا موون    166 المااادة

أسباب الرد قة ظهر أو تكشف له وأنوه يقورر رد قا وي الت قيوق أو واحوةا أو أكثور مون قضواة 

ال كم بالجلسة تعين عليه أن يقةه في ال ال عريضة لهلا الغرض ويوقوف إي ياك ال ضوي فوي 

 أو ال رافعات وتسلم العريضة إلا رئيلأ ال جللأ بغير ت هل. بالاستجوا
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 كل قرار يرفض طلب رد قاض يقضوي فيوه بإدانوة الطالوب بغراموة مةنيوة مون ألفوي   162 المادة

ويلوك بغيور إخو ل بالعقوبوات ال سوت قة فوي حالوة دج  ( 51.111 إلا خ سين ألوف  ( دج2111 

 لقا ي.ما إيا قةه طلب عن سوء نية بقصة إهانة ا

 

أن يورد نفسوه بنفسوه عون  690ال شار إليهم فوي ال وادة  القضاةلا يجوز اي من    163 المادة

نظر الوةعوى تلقائيوا بوةون إين مون رئويلأ ال جلولأ القضوائي الولي يكوون قوراره الصوادر بعوة 

 .طريق من طرق الطعن استط ع رأي النائب العاه غير قابل اي 

 

 لجرائم التي ترتكبفي الحكم في ا   الباب السابك

 في جلسات المجالس القضائية والمحاكم

 

ي كم تلقائيا أو بناء علا طلب النيابوة العاموة فوي الجورائم التوي ترتكوب بالجلسوة    160 المادة

أو الإلوراءات ويلوك موع  ل ختصواصطبقا للأحكاه الآتية البيان ما لم تكن ث ة قواعوة خاصوة 

 .361مراعاة أحكاه ال ادة 
 

إيا ارتكبووت لن ووة أو مخالفووة فووي للسووة مجلوولأ قضووائي أموور الوورئيلأ بت ريوور    165 المااادة

م ضر عنها وإرسواله إلوا وكيول الج هوريوة فوإيا كانوت الجن وة معاقبوا عليهوا بعقوبوة ال وبلأ 

ال تهم وإرساله فوورا لل ثوول أمواه يقاف بالاز له أن يأمر  ( اشهر6  اللي تزية مةته علا ستة

 وكيل الج هورية.
 

لن ووة أو مخالفووة فووي للسووة م ك ووة تنظوور فيهووا قضووايا الجوونح أو  ارتكبووتإيا    161 دةالمااا

ال خالفات أمر الرئيلأ بت رير م ضر عنها وقضوا فيهوا فوي ال وال بعوة سو اع أقووال ال وتهم 

 .الاقتضاءعنة  ،والشهود والنيابة العامة والةفاع
 

ايووات طبقووت بشووأنها أحكوواه لن ووة أو مخالفووة فووي للسووة م ك ووة لن ارتكبووتإيا    166 المااادة

 .696ال ادة 
 

لناية في للسة م ك ة أو مجللأ قضائي فوإن تلوك الجهوة القضوائية  ارتكبتإيا    169 المادة

ت رر م ضرا وتستجوب الجاني وتسووقه ومعوه أوراق الوةعوى إلوا وكيول الج هوريوة الولي 

 يطلب افتتاا ت قيق قضائي.
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 معدلة 166المادة 

 تعديل هذه المادةتقترح اللجنة 

 عرض الأسباب

 

باستبةال مصطلح   قضائي   علا مستوى الفقرة الثانية تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة   

ال واد  ا لل عنا ال قصود، فض  عن إ افة الإحالة علا الوطني  تو ي طلح   صب 

فئات لض ان تطبيق نفلأ الإلراءات علا الخيرة علا مستوى الفقرة اا  712و710و711

 ال لكورة في هله ال واد.
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

 الجرائم والجنح المرتكبة    الباب الثامن

 الحكومة والقضاة وبعض الموظفين من طرف أعضاء

 

إيا كان أحة أعضاء ال كومة أو أحة قضاة ال  ك ة العليا أو مجللأ   معدلة 166 المادة

ال  اكم ع أو أحة الولاة أو رئيلأ أحة ال جاللأ القضائية أو إحةى الةولة أو م ك ة التناز

 أو النائب العاه لةى مجللأ قضائي أو م افظ الةولة لةى م ك ة إداريةالادارية ل ستئناف 

قاب  ل تهاه بارتكاب لناية أو لن ة أثناء مباشرة مهامه أو ب ناسبتها، ي يل  ،لاستئناف

لقضية، ال لف، بالطريق السل ي، علا النائب العاه لةى وكيل الج هورية اللي يخطر با

ال  ك ة العليا اللي يخطر الرئيلأ ااول لل  ك ة العليا اللي يعين م ك ة أخرى ل باشرة 

 إلراءات ال تابعة والت قيق وال  اك ة.

قة ، الوطنيقطب الغير أنه، لا تطبق أحكاه الفقرة ااولا ، إيا كان وكيل الج هورية لةى 

ى الت اساته لل طالبة ب لف الإلراءات خ ل مرحلة الت ريات ااولية أو مرحلة ال تابعة أبة

 .318ال ادة وفقا احكاه 

 لا ت رك الةعوى الع ومية في ال والات ال نصووص عليهوا فوي الفقورة ااولوا مون هوله ال وادة

 إلا من قبل النيابة العامة.  642و 646و 644والمواد 
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 عدلةم 644المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

تعةيل هله ال ادة باستبةال عبارة   بطريق التبعية التةريجية  بعبوارة   بوالطريق تقترا اللجنة 

 السل ي  إيضاحا وتةقيقا لل عنا.
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:
 

م ك وة إداريوة ة أعضواء مجلولأ قضوائي أو إيا كان الإتهاه مولها إلا أح  معدلة 644 المادة

أو م وافظ دولوة لوةى م ك ة ادارية رئيلأ و أ  هورية لرئيلأ م ك ة أو وكيل لاستئناف أو 

رئويلأ م ك وة أو  قضائيقطب أو وكيل ل هورية لةى  قضائيم ك ة إدارية أو رئيلأ قطب 

ئوب العواه لوةى من وكيل الج هورية إلوا النا بالطريق السلميأرسل ال لف خصصة تجارية مت

ال  ك ة العليا الولي يرفوع اامور إلوا الورئيلأ ااول لل  ك وة العليوا إيا موا قورر أن ث وة م و  

لل تابعووة وينووةب الوورئيلأ ااول لل  ك ووة العليووا قا وويا للت قيووق موون خووارج دائوورة اختصوواص 

 ال جللأ اللي يقوه بالع ل فيه رلل القضاء ال تابع.

عنوة الإقتضواء إلوا الجهوة القضوائية ال ختصوة ب قور قا وي  ،الت قيوق أحيول ال وتهم انتهافإيا 

 الت قيق أو أماه غرفة الإتهاه بةائرة ال جللأ القضائي.
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 معدلة 646المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

 عنا وإيضاحه.تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة من الناحية الشكلية، تص ي ا لغويا تةقيقا لل    

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:  

 

إيا كوان الإتهواه مولهوا إلوا قا وي م ك وة قواه وكيول الج هوريوة ب جورد   معدلة 646 المادة

إخطوواره بالووةعوى بإرسووال ال لووف إلووا النائووب العوواه لووةى ال جلوولأ فووإيا مووا رأى أن ث ووة م وو  

القضوية ب عرفوة أحوة  فاي تحقيقالبااللي يأمر لل تابعة عرض اامر علا رئيلأ يلك ال جللأ 

قضاة الت قيق يختوار مون خوارج دائورة الإختصواص القضوائية التوي يباشور فيهوا ال وتهم أع وال 

 وظيفته.

عنوة الإقتضواء أمواه الجهوة القضوائية ال ختصوة ب قور قا وي  ،الت قيق أحيول ال وتهم انتهافإيا 

 قضائي.الت قيق أو أماه غرفة الإتهاه بةائرة ال جللأ ال
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بارتكوواب لنايووة أو لن ووة  للتهااامإيا كووان أحووة  ووباط الشوورطة القضووائية قوواب     642 المااادة

خووارج دائوورة مباشوورة أع ووال وظيفتووه أو أثنوواء مباشوورتها فووي الووةائرة التووي يخووتص فيهووا م ليووا 

 .710اتخلت بشأنه الإلراءات طبقا احكاه ال ادة 

 

ق وال  اك ووة يشوو  ن الفاعوول ااصوولي ال سوواعة وشووركاء الشووخص إن الت قيوو   643 المااادة

 ال تبوع في ل يع ال الات ال شار إليها في هلا الباب.

 

يقبل الإدعاء بال ق ال ةني في أية حالة كانت عليها الإلراءات سواء أماه لهة    640 المادة

 .712و 710و 711الت قيق أه لهة ال كم في ااحوال ال شار إليها في ال واد 

 

قا ووي الت قيووق ال نتووةب فووي ال ووالات ال نصوووص عليهووا فووي  اختصوواصي تووة    645 المااادة

 الوطني. الاقليمإلا ل يع نطاق  712و 710و 711ال واد 

 

يجري الت قيق طبقا لقواعة الإختصاص العادية فوي القوانون العواه إلوا أن تعوين    641 المادة

 الجهة القضائية ال ختصة.
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 معدلة 646المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

موون الناحيووة الشووكلية بإ ووافة كل ووة  الجوواني  فووي الفقوورة  تقتوورا اللجنووة تعووةيل هووله ال ووادة    

 الثانية، تةقيقا لل عنا وإيضاحه.

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:   

 

 لجنح التي ترتكب في الخارجفي الجنايات وا   الباب التاسك

 

القووانون الجزائووري فووي كوول واقعووة موصوووفة بأنهووا لنايووة معاقووب عليهووا   معدلااة 646 المااادة

 يجوز أن تتابع وي كم فيها في الجزائر. الوطنيقليم الإارتكبها لزائري خارج 

ليوه نهائيوا كوم عه ح  أنوّ الجااني غير أنه لا يجوز أن تجري ال تابعة أو ال  اك وة إلا إيا لوم يثبوت

فوي الخوارج وأن يثبوت فوي حالووة ال كوم بالإدانوة أنوه قضووا العقوبوة أو سوقطت عنوه بالتقوواده أو 

 حصل علا العفو عنها.
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كل واقعة موصووفة بأنهوا لن وة سوواء فوي نظور القوانون الجزائوري أه فوي نظور   649 المادة

لهوا وال كوم فيهووا فوي الجزائور إيا كووان تشوريع القطور الولي ارتكبووت فيوه يجووز ال تابعووة مون أل

 مرتكبها لزائريا.

ولا يجوووز أن تجووري ال  اك ووة أو يصووةر ال كووم إلا بالشووروط ال نصوووص عليهووا فووي الفقوورة 

 .717الثانية من ال ادة 

وع وة علا يلك ف  يجوز أن تجري ال تابعة في حالة ما إيا كانت الجن وة مرتكبوة  وة أحوة 

لوب النيابوة العاموة بعوة إخطارهوا بشوكوى مون الشوخص ال ضورور أو اافراد وإلا بناء علوا ط

 القطر اللي ارتكبت الجري ة فيه. بب غ من سلطات

 

يجوز أن تجري ال تابعة أو يصةر ال كم في ال الات ال نصوص عليها آنفا في    646 المادة

بعوة ارتكابوه حتا ولو لوم يكون ال وتهم قوة اكتسوب الجنسوية الجزائريوة إلا  718و 717ال ادتين 

 الجناية أو الجن ة.
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 معدلة 664المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

موون الناحيووة الشووكلية باسووتبةال كل ووة  الج هوريووة  بكل ووة  تقتوورا اللجنووة تعووةيل هووله ال ووادة    

  الوطني  تةقيقا لل عنا وإيضاحه.

 

 علا الن و الآتي: وعليه، تصاغ هله ال ادة   

 

فوي لنايوة أو لن وة أو م ر وا شوريكا  الاوطنيقلويم الإكل مون كوان فوي   معدلة 664  المادة

  كووم عليووه فيهووا ب عرفووة الجهووات القضووائيةمرتكبووة فووي الخووارج يجوووز أن يتووابع موون أللهووا وي

أن  الجزائريووة إيا كانووت الواقعووة معاقبووا عليهووا فووي كوو  القووانونين االنبووي والجزائووري بشوورط

تكون تلك الواقعة ال وصووفة بأنهوا لنايوة أو لن وة قوة ثبوت ارتكابهوا بقورار نهوائي مون الجهوة 

 القضائية االنبية.
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 معدلة 666المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

بكل ووة    جزائووريالكل ووة   اسووتبةالموون الناحيووة الشووكلية ب تقتوورا اللجنووة تعووةيل هووله ال ووادة    

 ، تةقيقا لل عنا وإيضاحه. الوطني  

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:   
 
 

كوول لري ووة يكووون ع وول موون ااع ووال  الااوطنيتعووة مرتكبووة فووي الإقلوويم   معدلااة 666 المااادة

 ال  يزة احة أركانها ال كونة لها قة تم في الجزائر.
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تجري ال تابعة بناء علا طلوب النيابوة العاموة ل  ول إقاموة ال وتهم أو مكوان آخور    662 المادة

إيا لوم يتقورر اختصواص اقلي وي آخور ب ولوب  ،م ل إقامة معوروف لوه أو مكوان القوبض عليوه

 القانون.
 

تجوووز متابعووة وم اك ووة كوول ألنبووي، وفقووا احكوواه القووانون الجزائووري، ارتكووب   663 المااادة

فوي لنايوة أو لن وة  وة أو م ورض  ري بصوفة فاعول أصولي أو شوريك خارج الإقليم الجزائو

الةبلوماسوية والقنصولية الجزائريوة أو ال قرات أمن الةولة الجزائرية أو مصال ها ااساسية أو 

أعوانها، أو تزييفا لنقود أو أوراق مصرفية وطنية متةاولة قانونا فوي الجزائور أو أي لنايوة أو 

 زائري.لن ة ترتكب إ رارا ب واطن ل

 

لا يجوز مباشرة إلراء أية متابعة من ألل لناية أو لن ة اقترفت فوي الجزائور    660 المادة

 ة ألنبي يكون قة أثبوت أنوه حووكم نهائيوا مون ألول هوله الجنايوة أو الجن وة فوي الخوارج وأن 

 يثبت في حالة الإدانة أنه قضا العقوبة أو تقادمت أو صةر عفو عنها.

 

 لجنايات والجنح التي ترتكبفي ا   الباب العاشر

 على ظهر المراكب أو متن الطائرات

 

تختص الجهات القضائية الجزائرية بوالنظر فوي الجنايوات والجونح التوي ترتكوب    665 المادة

 في عرض الب ر علا بواخر ت  ل الراية الجزائرية أيا كانت لنسية مرتكبيها.

فووي مينوواء ب ريووة لزائريووة علووا ظهوور  وكووللك الشووأن بالنسووبة للجنايووات والجوونح التووي ترتكووب

 باخرة تجارية ألنبية.
 

تختص الجهات القضائية الجزائرية بنظور الجنايوات والجونح التوي ترتكوب علوا    661 المادة

 متن طائرات لزائرية أيا كانت لنسية مرتكب الجري ة.

ة إيا كوان ك ا أنها تختص أيضا بنظر الجنايات أو الجنح التي ترتكب علا متن طوائرات ألنبيو

الجاني أو ال جني عليه لزائري الجنسية أو إيا هبطت الطائرة بالجزائر بعة وقووع الجنايوة أو 

 الجن ة.

وتختص بنظرها ال  اكم التي وقع بةائرتها هبوط الطائرة في حالة القبض علوا الجواني وقوت 

عليووه  هبوطهوا أو مكووان القووبض علوا الجوواني فووي حالووة موا إيا كووان مرتكووب الجري وة قووة قووبض

 بالجزائر في ا بعة.
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 في بعض إجراءات التنفيذ   ثامنالكتاب ال

 في إيقاف التنفيذ   الباب الأول
 

يجوز لل جاللأ القضائية ولل  واكم، فوي حالوة ال كوم بوال بلأ أو الغراموة إيا لوم    666 المادة

نون العواه، أن يكن ال  كوه عليه قة سبق ال كم عليه بوال بلأ لجنايوة أو لن وة مون لورائم القوا

 تأمر ب كم مسبب بالإيقاف الكلي أو الجزئي لتنفيل العقوبة ااصلية.
 

( سنوات من تاريخ ال كم 5إيا لم يصةر  ة ال  كوه عليه، خ ل مهلة خ لأ    669 المادة

لناية أو  لارتكابهالصادر عن ال  ك ة أو ال جللأ، حكم بعقوبة ال بلأ أو عقوبة أشة منها 

 م بإدانته غير يي أثر.لن ة اعتبر ال ك

وفي ال الة العكسية، يجب علا الجهة القضائية الغاء وقف التنفيل، في ال كم أو القرار 

الفاصل في الةعوى الجةيةة ال طروحة أمامها، مالم يقةه ال  كوه عليه ما يثبت أن حكم أو 

 . فيه قرار الإدانة ااول لا ي وز علا حجية الشيء ال قضي

قف تنفيل العقوبة قاب  للتنفيل إلا عنةما يصبح هلا ال كم أو القرار الجةية لا يكون إلغاء و

 .فيهال قضي  الشيءوحائزا لقوة  القا ي بالإدانة نهائيا

ار ال نصوص عليها في الفقرة ااولوا بسونتين فقوط بالنسوبة لل بتوةئين بغير أنه ت ةد مةة الاخت

دج أو تقوول  51.111أو غرامووة تسوواوي أشووهر حبسووا غيوور نافوول و/( 6 ال  كوووه علوويهم بسووتة 

 عنها.
 

 707يتعين علا رئيلأ ال جللأ أو ال  ك ة بعة النطق ب كم الإدانة طبقا لل ادة    666 المادة

أن ينلر ال  كوه عليه بأنه في حالة صةور حكم لةية عليه بالإدانة فإن العقوبوة ااولوا سوتنفل 

الثانية ك ا يست ق عقوبات العوود بنصووص عليه دون أن يكون من ال  كن أن تلتبلأ بالعقوبة 

 من قانون العقوبات. 86و 85ال واد 
 

ك وا لا ي توة ، لا ي تة إيقاف العقوبة إلا دفوع مصواريف الوةعوى أو التعويضوات   624 المادة

 عةه ااهلية الناتجة عن حكم الإدانة.أيضا إلا 

حكوم الإدانوة كوأن لوم يكون  ومع يلك فوإن عوةه ااهليوة يوقوف أثرهوا مون اليووه الولي يصوير فيوه

 .731تطبيقا احكاه ال ادة 
 

 في التحقق من هوية الأشخا  المحكوم عليهم   الباب الثاني
 

إيا حةث بعة هروب متوابع توم إمسواكه أو حصول فوي أيوة حالوة أخورى أن كانوت    626 المادة

دة إشوكالات هوية ال  كوه عليه م ل نزاع يفصل في هلا النزاع وفق القواعة ال قوررة فوي موا

 التنفيل غير أن الجلسة تكون علنية.

فإيا ثار النوزاع فوي يلوك أثنواء سوير وب ناسوبة متابعوة لةيوةة قواه ب سو ه ال جلولأ القضوائي أو 

 ال  ك ة ال طروحة أمامها هله ال تابعة.
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 في الإكراه البدني   الباب الثالث

 

ئية ت صيل مبل  الغرامات تتولا ال صالح ال ختصة التابعة للجهات القضا   622 المادة

 وال صاريف القضائية.

بالعقوبة سنةا يسوغ ب قتضاه متابعة استخ ص ااداء بكل النهائي يعتبر مستخرج ال كم 

  .الطرق القانونية من مال ال  كوه عليه

يكون ااداء والبا ب جرد صيرورة ااوامر وااحكاه والقرارات الجزائية القا ية بالإدانة 

 لا قوة الشيء ال قضي به.وال ائزة ع

 عن طريق التنظيم. ،له ال ادةهت ةد شروط وكيفيات تطبيق 

 

يتم ت صيل الغرامات وال صاريف القضائية من طرف ال صالح ال ختصة    623 المادة

 بالجهات القضائية طبقا لالراءات ال طبقة من طرف إدارة ال الية.

 

من قي ة الغرامة ال  كوه بها،  %01نسبته  يستفية ال  كوه عليه من تخفيض   620 المادة

( يوما من 31في حالة تسةيةه طوعا لةى ال صالح ال ختصة بالجهات القضائية خ ل ث ثين  

 تاريخ تبليغه بالإشعار بالةفع.
 

يجوز تقسيط الغرامة بأمر غير قابل للطعن من رئيلأ الجهة القضائية ل كان    625 المادة

 ء علا طلب مبرر من ال عني وبعة استط ع رأي النيابة العامة.إقامة ال  كوه عليه، بنا

في حالة عةه احتراه لةول التسةية ك ا هو م وةد فوي اامور القضوائي ال ولكور أعو ه، تسوهر 

 النيابة العامة علا ت صيل ال بل  الوالب دفعه للخزينة الع ومية كام  وبةون ألل.
 

عليوه كافيوة لتغطيوة ال صواريف والغراموة أو رد موا إيا لم تكون أمووال ال  كووه    621 المادة

 يلزه رده أو التعويضات خصص ال بل  ال ولود فع  لةيه حسب ترتيب ااولية الآتي:

 ( ال صاريف القضائية،0

 ( رد ما يلزه رده،2

 ( التعويضات ال ةنية،3

 ( الغرامة.4
 

موا يلوزه رده والتعويضوات وبورد  بعقوبوة الغراموة يجوز تنفيول ااحكواه الصوادرة  626 المادة

النظور  غوضبطريق الإكراه البةني ويلوك ب القضائية في الجنايات والجنح ال ةنية وال صاريف

 .722عن ال تابعات علا ااموال حسب ا هو منصوص عليه في ال ادة 

ويت قق تنفيل هلا الإكراه البةني ب بلأ ال  كووه عليوه ال وةين ولا يسوقط الإكوراه البوةني ب وال 

 اللي يجوز أن تتخل بشأنه متابعات لاحقة بطرق التنفيل العادية. الالتزاهحوال من اا

 يوقف الطعن بالنقض تنفيل الإكراه البةني.
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يتعين علا كل لهة قضائية لزائية حين ا تصةر حك ا بعقوبوة غراموة أو رد موا   629 المادة

 البةني.يلزه رده أو تقضي بتعويض مةني أو مصاريف أن ت ةد مةة الإكراه 

 ني أو تطبيقه في ااحوال الآتية:غير أنه لا يجوز ال كم بالإكراه البة

 ( قضايا الجرائم السياسية،0

 ( في حالة ال كم بعقوبة الإعةاه أو السجن ال  بة،2

 ،( سنة08  ( إيا كان ع ر الفاعل يوه إرتكاب الجري ة يقل عن الثامنة عشرة3

 من ع ره،( سنة 65 ة والستين ( إيا ما بل  ال  كوه عليه الخامس4

(  ة ال وةين لصوالح زولوه أو أصووله أو فروعوه أو إخوتوه أو أخواتوه أو ع وه أو ع توه أو 5

 ةه ا أو أصهاره من الةرلة نفسها.خالته أو أخيه أو أخته أو إبن أح

 

لا يجوز ال طالبة بتطبيق الإكراه البةني  ة الزوج وزولته في آن واحوة حتوا    626 المادة

 و كان يلك لتغطية وفاء مبال  متعلقة بأحكاه مختلفة.ول
 

 

ت ةد مةة الإكراه البةني من قبل الجهة القضائية ال نصوص عليها في ال ادة    634 لمادةا

، وعنة الاقتضاء، بأمر علا عريضة يصةره رئيلأ الجهة القضائية التي أصةرت 728

ناء علا طلب النيابة العامة أو طلب ال كم أو التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التنفيل ب

ال  كوه له والت اسات النيابة العامة، في نطاق ال ةود الآتية، ما لم تنص قوانين خاصة علا 

 خ ف يلك:

( أياه، إيا كان مقةار الغرامة أو الاحكاه ال الية الاخرى لا 01( الا عشرة  2من يومين   -

 د ج،  011.111يتجاوز 

دج ولووم يتجوواوز  011.111يومووا إيا زاد علووا ( 21 إلووا عشوورين   يومووا( 00  احووةىموون  -

 دج، 511.111

دج ولووم يتجوواوز  511.111إيا زاد علووا ( 2 يومووا إلووا شووهرين  ( 20  عشوورينواحووة وموون  -

 دج، 0.111.111

دج ولوووم يتجووواوز  0.111.111أشوووهر إيا زاد علوووا ( 4 إلوووا أربعوووة ( 2 مووون شوووهرين أكثووور  -

 دج، 3.111.111

دج ولوم يتجواوز  3.111.111أشوهر إيا زاد علوا ( 8 أشوهر إلوا ث انيوة ( 4 أربعوة  مونأكثور  -

 دج، 6.111.111

دج ولووم يتجوواوز  6.111.111واحووةة إيا زاد علووا ( 0 أشووهر إلووا سوونة ( 8 موون ث انيووة أكثوور  -

 دج، 01.111.111

 دج ولم يتجاوز 01.111.111(، ايا زاد علا 2( واحةة الا سنتين  0من سنة  أكثر  -

 دج، 31.111.111
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 دج . 31.111.111( سنوات ايا زاد علا 5( الا خ لأ  2من سنتين  أكثر  -
 

مةتوه طبقوا ل ج ووع ال بوال   ت سوب ،وإيا كان الإكراه البةني يهةف إلا الوفواء بعوةة مطالبوات

 ال  كوه بها.
 

بووأي بووة يوقووف تنفيوول الإكووراه البووةني لصووالح ال  كوووه عليووه الوولي يثبووت لووةى النيا  636 المااادة

 .عسره ال اليوسيلة 

ال  كوه عليوه بسوبب لنايوة أو لن وة اقتصوادية أو  أحكاه الفقرة ااولا غير أنه، لا يستفية من

أو الجري ة العابرة لل ةود الوطنيوة أو الجرائم ال اسة بأمن الةولة  أع ال الإرهاب والتخريب 

 .وكلا الجنايات والجنح ال رتكبة  ة ااحةاث
 

  يجوز القبض علا ال  كوه عليه بالإكراه البةني وحبسه إلا بعة:لا  632 المادة

 ( أن يوله إليه تنبيه بالوفاء ويظل بغير لةوى ل ةة تزية علا عشرة أياه،0

 .من طرف الخصم ال تابع له ( أن يقةه طلب ب بسه2

وبعووة الإطوو ع علووا هوولين ال سووتنةين يولووه وكيوول الج هوريووة ااواموور ال زمووة إلووا القوووة 

ويصير إلقاء القبض علا ال  كوه عليه ال نفل عليه بالإكراه البةني حسوب الشوروط  الع ومية 

 ال قررة في تنفيل ااوامر القضائية بالقبض.
 

إيا كان ال نفول عليوه بوالإكراه البوةني م بوسوا لواز لطورف الخصوومة ال طالوب    633 المادة

أن يعوارض فوي الإفوراج عنوه  732 ادة بال تابعة ب جرد تبلي  الإع ن ال نصوص عليه في ال

 .ال بلأ بإبقائه في العقابية   سسة المةير بأن يستصةر من النيابة العامة أمرا يوله منها إلا 
 

إيا لم يسبق تبليو  ال كوم بالإدانوة إلوا ال  كووه عليوه ال طالوب بالسوةاد تعوين أن    630 المادة

بالعقوبوة موع يكور أسو اء الخصووه ونوص يتض ن التنبيه بالوفاء مستخرلا من ال كم الصوادر 

 منطوق ال كم.
 

ال  كوه عليه بالإكراه البةني ال قبووض عليوه أو ال  بووس  يقتادإيا حصل نزاع   635 المادة

 إلا رئيلأ ال  ك ة التي بةائرتها م ل القبض عليه أو حبسه.

الفصول فيوه علوا ب رئيلأ ال  ك ة  يقوهفإيا كان النزاع يتعلق بص ة إلراءات الإكراه البةني 

 ويكون قراره والب النفاي رغم الإستئناف. الاستعجالوله 

 

ي كن ال  كوه عليوه بوالإكراه البوةني الولي يتعولر عليوه تسوةية ال بلو  ال وةان بوه    631 المادة

كام ، أن يوقف أثاره بةفع مبلو  لا يقول عون نصوف ال بلو  ال وةان بوه موع الالتوزاه بوأداء بواقي 

ا أقسوواط، فووي الآلووال التووي ي ووةدها وكيوول الج هوريووة وبعووة موافقووة طالووب ال بلوو  كليووا أو علوو

 الإكراه البةني.
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ال  بووس بعوة الت قوق مون تووفر علا ال  كوه عليوه بوالإكراه البوةني ويفرج وكيل الج هورية 

 الشروط ال نصوص عليها في هله ال ادة.

 

 الالتزامواتن الولي لوم ينفول يجوز أن ينفول بوالإكراه البوةني مون لةيوة علوا ال وةي   636 المادة

 التي أدت إلا إيقاف تنفيل الإكراه البةني عليه ويلك بالنسبة ل قةار ال بال  الباقية في يمته.

 

إيا موووا انتهوووا الإكوووراه البوووةني اي سوووبب كائنوووا موووا يكوووون، باسوووتثناء ال الوووة    639 الماااادة

ألول الوةين نفسوه ولا مون ف  يجوز مباشرته بعة يلك لا مون  741ال نصوص عليها في ال ادة 

ألوول أحكوواه لاحقووة لتنفيووله مووا لووم تكوون هووله ااحكوواه تسووتلزه بسووبب مج وووع مبالغهووا مووةة إكووراه 

أطول من ال ةة التي توم تنفيولها علوا ال  كووه عليوه وفوي هوله ال الوة يتعوين دائ وا إسوقاط موةة 

 ال بلأ ااول من الإكراه الجةية.
 

 في تقادم العقوبة   الباب الرابك
 

يترتب علا تقاده العقوبة تخلوص ال  كووه عليوه مون آثوار ال كوم بالإدانوة إيا لوم    636 ادةالم

 .743إلا  740تكن العقوبة قة نفلت في ال هل ال  ةدة في ال واد من 

غير أنه لا يترتب عليه سقوط عةه ااهلية إيا تقرر في حكوم الإدانوة أو كوان ال كوم يو دي إليوه 

 قانونا.

 

 .02الجرائم ال نصوص عليها في ال ادة  تتقاده العقوبات ال  كوه بها في لا    604 المادة

 

( 21 تتقاده العقوبات الصادرة ب كم في ال وا يع الجنائية بعة مضي عشورين    606 المادة

 وحائزا لقوة الشيء ال قضي فيه. اريخ اللي يصبح فيه ال كم نهائياسنة كاملة ابتةاء من الت

( 5مووةة خ وولأ  لوولي تقادمووت عقوبتووه بقوووة القووانون ل ظوور الإقامووة ويخضووع ال  كوووه عليووه ا

في نطاق إقليم الولاية التي يقيم بهوا ال جنوي عليوه سنوات اعتبارا من تاريخ اكت ال مةة التقاده 

 في الجناية أو ورثته ال باشرون.

طيلوة عقوبتوه بقووة القوانون ل ظور الإقاموة ك ا يخضع ال  كوه عليه بعقوبة م بوةة إيا تقادموت 

   .في نطاق إقليم الولاية التي يقيم بها ال جني عليه في الجناية أو ورثته ال باشرون مةة حياته

 

تتقوواده العقوبووات الصووادرة بقوورار أو حكووم يتعلووق ب و وووع الجوونح بعووة مضووي    602 المااادة

زا وحوائ ،سنوات كاملة ابتةاء من التاريخ اللي يصبح فيه هلا القرار أو ال كم نهائيا (5 خ لأ

 لقوة الشيء ال قضي فيه.

سونوات فوإن موةة التقواده ( 5 غير أنه إيا كانت عقوبة ال بلأ ال قضي بهوا تزيوة علوا الخ ولأ 

 تكون مساوية لهله ال ةة.
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تتقاده العقوبوات التوي تصوةر بقورار أو حكوم في وا يتعلوق بال خالفوات بعوة مضوي    603 المادة

وحوائزا لقوووة  فيوه يلوك القوورار أو ال كوم نهائيوواسونتين كواملتين ابتووةاء مون التوواريخ الولي يصووبح 

 الشيء ال قضي فيه.

 

لا يجوز أن يتقوةه ال  كووه علويهم غيابيوا أو بسوبب تخلفهوم عون ال ضوور إيا موا   600 المادة

 تقادمت عقوبتهم لإعادة ال  اك ة.

 

تتقوواده العقوبووات ال ةنيووة التووي صووةرت ب قتضووا أحكوواه لزائيووة واكتسووبت قوووة    605 المااادة

مون  2موع مراعواة احكواه الفقورة  ،الشيء ال قضي به بصوفة نهائيوة وفوق قواعوة التقواده ال وةني

 .02ال ادة 

 

 وحيفة السوابق القضائية   الباب الخامس 

 وحيفة السوابق القضائية للشخي الطبيعي    الفصل الأول

 

دين فووي تتلقووا أمانووة  ووبط كوول مجلوولأ قضووائي في ووا يتعلووق بااشووخاص ال ولووو   601 المااادة

دائرة يلك ال جللأ وبعوة الت قوق مون هوويتهم مون واقوع سوج ت ال الوة ال ةنيوة أو مون السوجل 

 الآلي الوطني لل الة ال ةنية قسائم مثبتا فيها:
 

الإدانة الغيابية غير ال طعوون فيهوا وقرارات الإدانة ال ضورية أو أحكاه وقرارات أحكاه  - 0

 ووة موون أيووة لهووة قضووائية، ب ووا فووي يلووك ااحكوواه بال عار ووة ال  كوووه بهووا فووي لنايووة أو لن

 ال ش ولة بوقف التنفيل،

 ااوامر الجزائية غير ال عترض عليها، - 2

الإدانة الغيابية غير ال طعوون فيهوا وقرارات الإدانة ال ضورية أو أحكاه وقرارات أحكاه  - 3

يوة علوا ال وبلأ ل وةة بال عار ة، الصادرة في ال خالفات إيا كانت العقوبوة ال قوررة قانونوا تز

والقووورارات ( دج غراموووة ب وووا فوووي يلوووك ااحكووواه 5111( أيووواه أو خ سوووة آلاف  01عشووورة  

 ال ش ولة بوقف التنفيل،

 ااحكاه والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية الخاصة بااحةاث، - 4

 ال قررة لإشهار الإف س أو التسوية القضائية، والقراراتااحكاه  - 5

 ال تعلقة بال رمان من م ارسة ال قوق العائلية،والقرارات ه ااحكا - 6

 القا ية بالعقوبات البةيلة،والقرارات  الاحكاه  -7

 إلراءات الإبعاد ال تخلة  ة االانب، - 8

 ااوامر الجزائية ال تعلقة بالغرامات الجزافية ال نصوص عليها في هلا القانون. - 9
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أموين قضائي مصل ة لص يفة السووابق القضوائية يوةيرها تولة لةى كل مجللأ    606 المادة

 يلك ال جللأ ت ت إشراف النائب العاه.  بط

تختص هله ال صول ة ب سوك صو يفة السووابق القضوائية لج يوع ااشوخاص ال ولوودين بوةائرة 

 يلك ال جللأ.

، إحووةاث مصوول ة لصوو يفة السوووابق القضووائية علووا مسووتوى الاقتضوواءغيوور أنووه ي كوون، عنووة 

 ، بقرار من وزير العةل.ال  ك ة

 

 .تولة بوزارة العةل مصل ة مركزية لص يفة السوابق القضائية يةيرها قاض   609 المادة

وحووةها ب سووك صوو يفة السوووابق  يفة السوووابق القضووائية ال ركزيووة لصوووتخووتص ال صوول ة 

 .القضائية للأشخاص ال ولودين خارج إقليم الج هورية ويلك بغير مراعاة لجنسيتهم

بها أيضا مسوك صو يفة السووابق القضوائية للأشوخاص ال عنويوة ال نصووص عليهوا فوي  ويناط

 هلا القانون.

 

لوزارة العةل، وطني لص يفة السوابق القضائية اللي الآلنظاه امصل ة  يةير  606 المادة

 قاض. 

ترتبط مصل ة النظاه الآلي الوطني لص يفة السوابق القضائية بال صل ة ال نصوص عليها 

 .وبالجهات القضائية 746 ادة في ال

بتسيير وإدارة النظاه الآلي  تكلف مصل ة النظاه الآلي الوطني لص يفة السوابق القضائية

 الوطني لص يفة السوابق القضائية طبقا احكاه هلا القانون.
 

 يتولا القا ي ال كلف بالنظاه الآلي الوطني لص يفة السوابق القضائية ما يأتي:

 ( لص يفة السوابق القضائية قبل تسلي ها،3( ورقم  2لقسائم رقم  التأشير علا ا -

الاشراف علا النظاه الآلي وع ليات الب ث والت قق من الهوية في قاعةة ال عطيات  -

 الوطنية.

 يرتبط النظاه الآلي لص يفة السوابق القضائية بالسجل الآلي الوطني لل الة ال ةنية.

النظاه الآلي الوطني لص يفة السوابق القضائية وسيرها ت ةد شروط وكيفيات تنظيم مصل ة 

 عن طريق التنظيم.

 

وكيوول الج هوريووة  النائووب العوواه أو يولووه طلووب صوو يفة السوووابق القضووائية إلووا   654 المااادة

 لةى ال  ك ة ال رتبطة بالنظاه الآلي الوطني لص يفة السوابق القضائية.

ال سل ة من طرف الجهات القضوائية  3سائم رقم والق 2الضبط القسائم رقم  أميني رر ويوقع 

النائووب العوواه أو ال رتبطووة بالنظوواه الآلووي الوووطني لصوو يفة السوووابق القضووائية، وي شوور عليهووا 

 وكيل الج هورية.
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وتسوليم  0ب صل ة ص يفة السوابق القضائية تركيز ل يع البطاقوات رقوم   يناط   656 المادة

ويلوك بالشوروط  3أو البطاقوات رقوم  2البطاقات رقوم كشوف أو مستخرلات يطلق عليها إسم 

 ال  ةدة في هلا القانون.

 

حسب ال روف الهجائية للأشوخاص الولين يعنويهم اامور  0ترتب البطاقات رقم    652 المادة

 وحسب ترتيب تاريخ حكم الإدانة أو القرار.

 

قرارات ال نووه عنهوا فوي ل يع أحكاه الإدانة وال 0ت دي إلا ت ةية القسي ة رقم    653 المادة

 .746ال ادة 

 

يكون كل حكم صادر بالإدانة وكل قرَار أو أمَر لزائي منصوص عليه في   650 المادة

مستقلة ي ررها أمَين  بط الجهَة الْقَضائية التي فَصلت  0مو وعا لقَسي ة رقم  746ال ادة 

 في الةعوى. 

 ئب الْعاه أوَ وكيل الج هورية.ويوقع علا القَسي ة أمَين الضبط ويَ شر عليها النا

 

 وتنشأ هله القَسي ة:

إيا كان قَة صةر  وحائزا لقوة الشيء ال قضي فيه ب جرد أنَ يصير ال كم أوَ القرار نهَائيا -0

 حضورِيا، 

طبقا احكاه ال وَاد  ،أو القرار ( يوما من يوه تبلي  ال كم05بعة مرورِ خ سةَ عشر   -2

 إيا كان قَة صةر غيابيا، 553و 552و 550و (2فقرة  ال 467و 426

الصادرِ وفقا  أو القرارتبلي  ال كم تاريخ ( يوما من 05  بعة مرورِ خ سةَ عشر -3

 ، 472والفقرة ااولا  467 ادتينل قتضيات ال 

 بعة مرورِ شهر واحة من يوه تبلي  اامرِ الجزائي دون اعتراض، -4

 ب جرد صةورِ اامرِ بغرامة لزافية. -5

 

ال ثبتة لقرار تأديبي صادر من سولطة إداريوة يترتوب عليوه  0ت رر القسائم رقم    655 لمادةا

التوي  أو ال جلولأ القضوائي ال  ك وة أمانوة  وبطأو يقرر التجرية من بعض ااهليات ب عرفوة 

بةائرتها م ل مي د الشوخص الولي أفقوةت أهليتوه أو صو يفة السووابق القضوائية ال ركزيوة إيا 

ل وولكور مولووودا خووارج الجزائوور ويلووك بعووة الإبوو غ عوون يلووك القوورار بواسووطة كووان الشووخص ا

 الجهة التي أصةرته.

ال ثبتة لقرار الطورد أو الإبعواد ب عرفوة وزارة الةاخليوة وترسول للسوجل  0وت رر القسائم رقم 

 القضائي ال ركزي أو السجل القضائي ب  ل ال ي د إيا كان ال ستبعة مولودا بالجزائر.
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أمين  بط ال جللأ القضائي ل  ل ال ي د أو القا وي ال كلوف بال صول ة  يقوه   651 المادة

ال ركزيوة لصوو يفة السوووابق القضوائية ب جوورد اسووت مه قسووي ة التعوةيل ال نصوووص عليهووا فووي 

 :0بقية البيانات الآتية علا البطاقات رقم  757ال ادة 

 العفو واستبةال العقوبة بأخرى أو تخفيضها، -

 ،إلغائهاقرارات و إيقاف تنفيل عقوبة أولا قرارات -

الإشعارات بانتهاء تنفيل عقوبة الع ل للنفوع العواه أو الإخو ل بالتزاموات هوله العقوبوة وتنفيول  -

 ،العقوبة ااصلية

 مقررات الإفراج ال شروط ومقررات إلغائها، -

 أحكاه وقرارات رد الاعتبار القضائي، -

 القرارات الخاصة بالإبعاد، -

 القرارات الخاصة بإلغاء أو إيقاف إلراءات الإبعاد، -

 مقررات الو ع ت ت ال راقبة الإلكترونية أو مقررات إلغائها. -

 فض  عن يلك تاريخ إنتهاء العقوبة وتاريخ سةاد الغرامة.أمين الضبط ويلكر 
 

إلوا أو  ال جللأ القضائي بط  أمين يناط ت رير بطاقات التعةيل وإرسالها إلا   656 المادة

 :ي ال كلف بال صل ة ال ركزية لص يفة السوابق القضائية إلا القا

الإدانووة إيا كووان ااموور متعلقووا  أو قوورار أمووين  ووبط الجهووة القضووائية التووي أصووةرت حكووم - 0

 بالعفو أو استبةال العقوبة أو تخفيضها،

 ،سالبة لل ريةالعقوبة ال العقابية إيا تعلق اامر بتواريخ انتهاء  سسات ي المةير - 2

ال كلفووين بالت صوويل بالجهووات القضووائية أو بووإدارة ال اليووة إيا كووان ااموور يتعلووق بتسووةية  - 3

 ،الغرامات وال صاريف القضائية

 ،العقابية في ا يتعلق بتنفيل الإكراه البةني  سسات ال ريمةي - 4

 ،أو إلغاء إيقافها السلطة التي أصةرت تلك القرارات، بالنسبة للقرارات ال وقفة لعقوبة - 5

 وزير الةاخلية بشأن قرارات الإبعاد، - 6

أمين  بط الجهة القضائية الإدارية بشأن القورارات الصوادرة بإلغواء أو إيقواف إلوراءات  - 7

 الإبعاد،

النائب العاه أو وكيل الج هورية لةى الجهة القضائية التي أصةرت أحكاه أو قورارات رد  - 8

 الاعتبار،

يق العقوبات بالنسبة ل قوررات الإفوراج ال شوروط ومقوررات إلغائهوا ومقوررات قضاة تطب - 9

 الو ع ت ت ال راقبة الإلكترونية ومقررات إلغائها،

أمين  بط الجهة القضائية التي أصةرت القورارات الخاصوة بالقابليوة للعولر فوي قضوايا  - 01

 لقرارات،الإف س والتصةيق علا الصلح الواقي من الإف س بالنسبة لهله ا
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التووي أصووةرت عقوبووة الع وول للنفووع العوواه إيا تعلووق ااموور  أمووين  ووبط الجهووة القضووائية - 00

 بانتهاء تنفيل هله العقوبة أو بتنفيل العقوبة ااصلية.

 

موون ملووف صوو يفة السوووابق القضووائية وإت فهووا  0يجوورى سوو ب القسووائم رقووم    659 المااادة

ي د أو ب عرفوة القا وي ال كلوف بال صول ة بواسطة أموين  وبط ال جلولأ القضوائي ل  ول ال و

 ال ركزية للسوابق القضائية ويلك في ال الات الآتية:

 ( وفاة صاحب القسي ة،0

 زوالا تاما نتيجة عفو عاه،  0القسي ة رقم في ( زوال أثر الإدانة ال لكورة 2

جورى القضوائية، وفوي هوله ال الوة ي السوابق يقضي بتص يح ص يفةأو قرار ( صةور حكم 3

 س ب القسي ة بسعي من النيابة العامة لةى الجهة القضائية التي أصةرت ال كم أو القرار،

( قيوواه ال  كوووه عليووه غيابيووا بووالطعن بطريووق ال عار ووة أو الاسووتئناف أو ال  كوووه عليووه 4

حضوريا اعتباريا بالاستئناف أو الطعن بالنقض أو إلغاء ال  ك ة العليا ل كم تطبيقوا لل وادتين 

، ويجووري السوو ب بسووعي موون النيابووة العامووة لووةى الجهووة القضووائية التووي أصووةرت 656و 655

 ال كم ال قضي بإلغائه،

تطبيقوا احكواه القوانون ال تعلوق ب  ايوة الطفول،  0( قضاء قسم ااحةاث بإلغاء القسوي ة رقوم 5

 ويجري الس ب بسعي من النيابة العامة لةى الجهة القضائية التي أصةرت هلا ال كم،

، ويجووري السوو ب بسووعي موون  533تطبيقووا لل ووادة موور للغرامووة الجزافيووة إلغوواء القا ووي الآ (6

 النيابة العامة لةى الجهة القضائية التي أصةرت اامر.

وعلا أمين الضبط، فور تثبته من رد الاعتبار ب كم القانون، أن يشير إلوا يلوك علوا القسوي ة 

 .0رقم 

 

وال ثبتوة لعقوبوة مقيوةة  0اصل من ل يوع القسوائم رقوم ت رر نسخة ثانية طبق ا   656 المادة

 في لناية أو لن ة. نه صادرأو بةو التنفيللل رية مع وقف 

إلوا وزارة  757وترسل هله النسخة ونسخ عن بطاقات التعةيل ال نصووص عليهوا فوي ال وادة 

 .الةاخلية علا سبيل الإع ه

 .758م س بها طبقا لنص ال ادة يجب أن تخطر وزارة الةاخلية أيضا بالقسائم التي يت

 

الخاصة بالشخص  0هي بيان كامل بكل القسائم رقم  2القسي ة التي ت  ل رقم   614 المادة

 نفسه.

وتسلم الا النيابة العامة والقضاة ووزير الةفاع الوطني ووزير الةاخلية ومةيري ال  سسات 

 العقابية والا الادارات الع ومية.

إلكترونيا بناء علا طلب يوله إلا القا ي اللي  2القسي ة رقم وي كن ايضا ال صول علا 

 يةير النظاه الآلي لص يفة السوابق القضائية.
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إلووا ااحكوواه والقوورارات الصووادرة  ووة ااحووةاث وتلووك  2غيوور أنووه لا يشووار فووي القسووائم رقووم 

 هر( أشو6الصادرة  ة ااشخاص غير ال سبوقين قضائيا ال  كوه عليهم بال بلأ ل وةة سوتة  

دج أو تقل عنها إلا موا كوان منهوا مقوةما  51.111أو أقل مع وقف التنفيل  و/أو بغرامة تساوي 

 إلا القضاة دون أي سلطة أو إدارة أخرى.

 51.111إلا ااحكاه والقرارات التي قضت بعقوبة غرامة تساوي  2لا يشار في القسائم رقم 

ةما إلوا القضواة دون أيوة سولطة أو إدارة دج أو تقل عنها ب جرد تسةيةها، إلا موا كوان منهوا مقو

 أخرى.
 

موون  2ي كوون كوول شووخص أن ي وواط عل ووا بالبيانووات ال ةونووة فووي القسووي ة رقووم    616 المااادة

ص يفة سوابقه القضائية بناء علا طلب يوله إلا النائب العواه أو إلوا وكيول الج هوريوة اي 

فة السوابق القضائية، إيا كوان لهة قضائية أو إلا القا ي ال كلف بال صل ة ال ركزية لص ي

 ني مولودا بالخارج.عال 

 لال الطعن.آلا يقوه هلا العلم مقاه تبلي  ااحكاه والقرارات القضائية ولا ل ساب 

 .2بأي حال من ااحوال، لل عني نسخة من القسي ة رقم  تسلملا 
 

ن ال الة ال ةنيوة أن يت قق م 2قبل ت رير القسي ة رقم   أمين الضبطيجب علا    612 المادة

 لصاحب الشأن.

فإيا كانوت نتيجوة ف وص سوج ت ال الوة ال ةنيوة سولبية أشور علوا البطاقوة كوالآتي:  لا تنطبوق 

 عليه أية شهادة مي د( دون إ افة أي بيان آخر.

لوويلأ ت ووت يووةها وثووائق ال الووة ال ةنيووة في شوور  2فووإيا كانووت السوولطة التووي ت وورر القسووي ة رقووم 

فوي  0 ة بعبارة  غير م قق الهوية( وإيا لوم تولوة قسوي ة ت  ول رقوم بشكل وا ح علا القسي

التوي تخصوه تسولم وعليهوا عبوارة  2ملف ص يفة السوابق القضائية للشخص فإن البطاقة رقوم 

  لا يولة(.
 

صوووادرة مووون إحوووةى الجهوووات القضوووائية الهوووي بيوووان ااحكووواه  3القسوووي ة رقوووم    613 الماااادة

 .ضت بعقوبات مقيةة لل رية تفوق شهرا واحةاق بالج هورية في لناية أو لن ة

بهوا  ( سونوات حبسوا تقيوة3غير أنه عنةما تكون العقوبة القصوى ال قررة قانونوا تفووق ثو ث  

قل عن شهر، ما لم تأمر الجهوة القضوائية، تلقائيوا أو بنواء علوا تحتا العقوبات التي تساوي أو 

مون صو يفة السووابق القضوائية إيا ثبوت لهوا  3طلب ال عني، بعةه قية العقوبة في القسي ة رقم 

 .أنه تم لبر الضرر وو ع حة لاخ ل الناتج عن الجن ة

إلا ااحكاه ال شار إليها في ا تقةه والتي لم ي  ها رد الاعتبار ولوم  3ولا تثبت في القسي ة رقم 

وقوف  تكن مش ولة بوقف النفاي إلا إيا صةر حكم لةية يجرد صاحب الشأن من الاسوتفادة مون

 النفاي.
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إيا تضوو ن ال كووم عقوبووة تك يليووة بال رمووان أو إسووقاط حووق أو عووةه ااهليووة فووإن هووله العقوبووة 

طيلوة فتورة تنفيولها، وتسوجل أيضوا العقوبوة ااصولية مه وا  3التك يلية تسجل فوي القسوي ة رقوم 

 كانت نوعيتها نافلة أو غير نافلة.

 له ال ادة.ويو ح في القسي ة صراحة أنها سل ت وفقا احكاه ه
 

أن يطلوب نسوخة منهوا ولا تسولم  3ليلأ لغير الشخص اللي تخصه القسي ة رقوم    610 المادة

 من هويته.الت قق إليه إلا بعة 

 .إلا بوكالة خاصةولا تسلم إلا الغير 

 إيا كان الشخص متوالةا بالخارج تسلم له عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي.

 إلكترونيا. 3 وي كن أيضا ال صول علا القسي ة رقم
 

أن يت قق مون ال الوة ال ةنيوة  3قبل ت رير القسي ة رقم  أمين الضبطيجب علا    615 المادة

لصاحب الشأن فإيا كانوت نتيجوة ف وص سوج ت ال الوة ال ةنيوة سولبية يورفض تسوليم القسوي ة 

 ويرفع اامر إلا النائب العاه أو وكيل الج هورية.

لوويلأ ت ووت يووةها وثووائق ال الووة ال ةنيووة في شوور  3 ة رقووم وإيا كانووت السوولطة التووي ت وورر القسووي

 بشكل وا ح علا القسي ة بعبارة  غير م قق الهوية(.
 

في ملف ص يفة السوابق القضائية للشوخص أو  0إيا لم تولة قسي ة ت  ل رقم    611 المادة

فوإن  3م م وا يجوب أن لا يثبوت علوا القسوي ة رقو 0إيا كانت البيانات التي ت ويها القسي ة رقم 

 هله ااخيرة يصير إلغاؤها بخط مستعرض.
 

اللي حررها وي شور عليهوا   أمين الضبط عليهايوقع  3والقسائم رقم  2القسائم رقم    616 المادة

 النائب العاه أو القا ي ال كلف ب صل ة ص يفة السوابق القضائية ال ركزية.
 

ال  ك وة الكوائن بوةائرتها  ين  وبطأمويخطور النائوب العواه أو وكيول الج هوريوة    619 المادة

م ل ال ي د أو القا ي ال كلف ب صل ة ص يفة السوابق القضائية ال ركزية بوأوامر القوبض 

 وبااحكاه الصادرة بعقوبات مقيةة لل رية حضورية كانت أو غيابية والتي لم يجر تنفيلها.

ا ومعهوووا كافوووة وت فوووظ هوووله الإخطوووارات ب لوووف صووو يفة السووووابق القضوووائية ويعووواد إرسووواله

الإيضوواحات ال وصوولة إلووا تنفيوول ااواموور وااحكوواه إلووا السوولطات القضووائية التووي أصووةرتها 

م ك ووة م وول ال ووي د أو القا ووي ال كلووف ب صوول ة صوو يفة السوووابق  أمووين  ووبطب عرفووة 

أو كل وا طلبوت  3القضائية ال ركزية ويلك كل ا طلب أص اب الشوأن نسوخة مون القسوي ة رقوم 

 .2رقم بشأنهم قسي ة 
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إيا فقة أحة ااشخاص ال ستنةات الخاصة بهويته أو إيا سرقت منه فعلا النائب    616 المادة

العاه أو وكيل الج هورية الواقع بةائرته مكان الفقوة أن يرسول إخطوارا عون ال  ضور ال  ورر 

م وول ال ووي د أو إلووا القا ووي ال كلووف  الواقووع فووي دائرتووهال جلوولأ  عوون الفقووة أو السوورقة إلووا

  صل ة ص يفة السوابق القضائية ال ركزية.ب

الجهوة القضوائية  أموين  وبطويودع هلا الإخطار فوي صو يفة السووابق القضوائية وكل وا تلقوا 

ل  ل ال ي د أو القا ي ال كلف ب صل ة السووابق القضوائية ال ركزيوة طلبوا خاصوا بالقسوي ة 

م ضور فقوة أو سورقة مسوتنةات ال تعلقة بااشخاص اللين حرر لهم  3أو بالقسي ة رقم  2رقم 

الهوية فإنه لا يسلم ال ستخرلات ال طلوبة إلا بعة التأكة من هوية ااشخاص اللين قةموا هوله 

 الطلبات.
 

بص يفة السوابق القضائية إما بنواء علوا طلوب  البيانات الواردة يجري تص يح   664 المادة

الخاصة به وإموا ب عرفوة النيابوة  0الشخص اللي ورد البيان ال طلوب تص ي ه بالقسي ة رقم 

 العامة من تلقاء نفسها.
 

يقووةه الطلووب فووي شووكل عريضووة إلووا رئوويلأ ال  ك ووة أو ال جلوولأ الوولي أصووةر    666 المااادة

ال كم، وإيا كان ال كم صادرا مون م ك وة الجنايوات فيقوةه الطلوب إلوا مقور م ك وة الجنايوات 

مون الطالوب ك وا يعوين قا ويا مون ألول  ويطلع الورئيلأ النيابوة العاموة علوا العريضوة ال قةموة

 كتابة تقرير.

وللجهة القضائية ال رفوع إليها الطلب أن تقووه بكول إلوراءات الت قيوق التوي تراهوا  ورورية 

 ولها أن تأمر بتبلي  الشخص اللي يةعي الطالب أنه هو ال  كوه عليه.

 وتجري ال رافعة ك ا يصةر ال كم في غرفة ال شورة.
 

 م علا الطالب بال صروفات إيا رفض الطلب.ي ك   662 المادة

وفووي حالووة قبووول الطلووب تقضووي الجهووة القضووائية بالإشووارة إلووا حك هووا علووا هووام  ال كووم 

مو وع طلب التص يح ويرسل مستخرج من حك ها إلا مصل ة ص يفة السووابق القضوائية 

 .0لتص يح القسي ة رقم 

إيا كان قة بلو  بال ضوور للجلسوة وفوي ويت  ل ال صروفات من كان سببا في الإدانة الخاطئة 

 . وميةال الة العكسية وكللك في حالة إعساره تكون ال صروفات علا عاتق الخزينة الع
 

 الاعتبوارال نازعة فوي رد  في حالة 772تنطبق الإلراءات ال لكورة في ال ادة    663 المادة

 العاه. ب كم القانون أو الصعوبات التي تعترض تفسير قانون صادر بالعفو
 

خو ف تلوك ال نووه عليهوا فوي  0ت رر صورة ثانية طبق ااصل من القسي ة رقوم    660 المادة

ويلك عن كل العقوبات ال قيةة لل رية أو الصادرة بالغرامة في لناية أو لن ة  وة  759ال ادة 

 ألنبي ينت ي إلا أحة الب د التي يجري معها التبادل الةولي.

 سل لوزير العةل من ألل توليهها بالطريق الةبلوماسي.وهله الصورة الثانية تر
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 معدلة 665المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة 

 عرض الأسباب

 

باستبةال عبارة   وزير العةل  بعبارة  ال صالح ال ختصة تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة 

 عنا.لوزارة العةل  تةقيقا وإيضاحا لل 

 
 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

ال جلوولأ  أمانووة  ووبطالعووةل إلووا   ترساال المصااالح المختصااة لااو ارة  معدلااة 665 المااادة

القضائي لجهة ال ي د أو إلا مصل ة ص يفة السوابق القضوائية ال ركزيوة إخطوارات الإدانوة 

 الواردة من السلطات االنبية.

وت فظ ب لف صو يفة السووابق القضوائية إموا علوا  0ه القسي ة رقم وتقوه هله الإخطارات مقا

 أصلها وإما بعة نسخها علا ن ايج نظامية.
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تجب الإشارة إلا العقوبات مو وع الإخطارات ال نصووص عليهوا فوي ال وادة    661 المادة

 ة.وإلا السلطات الإداري ةال رسلة إلا القضا 2في القسائم رقم  775

 ف  يشار فيها إلا هله الإخطارات مطلقا. 3أما القسائم رقم 

 

 وحيفة السوابق القضائية للأشخا  المعنوية   الفصل الثاني

 

تختص ص يفة السوابق القضائية للأشوخاص ال عنويوة ال نشوأة بووزارة العوةل،    666 المادة

بوووات والجوووزاءات والخاصوووة بالعقو  778بتركيوووز البطاقوووات ال نصووووص عليهوووا فوووي ال وووادة 

وتلك الصادرة عن الجهات القضوائية ال عنوية الصادرة عن الجهات القضائية  ة ااشخاص 

 .االنبية التي تخطر بها السلطات الجزائرية في إطار التعاون الةولي

يقوه أمين  بط الجهة القضائية التي أصوةرت ال كوم أو القورار بت ريور بطاقوة    669 المادة

 :عن

 أو قرار بعقوبة لزائية صادر حضوريا أو غيابيوا غيور مطعوون فيوه بال عار وةحكم كل  - 0

 لقوة الشيء ال قضي فيه، اوحائز

 ،أحكاه أو قرارات إشهار الإف س أو التسوية القضائية - 2

 الجزاءات الصادرة عن الجهات القضائية غير الجزائية. – 3

 تكون كل عقوبة أو لزاء م   لبطاقة مستقلة.

 .ا البطاقة أمين الضبط وي شر عليها النائب العاه أو وكيل الج هوريةيوقع عل

ترسل البطاقة إلا القا ي ال كلف بال صل ة ال ركزية لص يفة السوابق القضائية ب جورد أن 

( يومووا موون توواريخ 05إيا صووةر حضوووريا وبعووة خ سووة عشوور  او القوورار يصووير ال كووم نهائيووا 

 ( من يوه تبلي  اامر الجزائي دون اعتراض.0شهر   تبليغه إيا صةر غيابيا أو بعة مرور

 ي ةد ن ويج بطاقات ص يفة السوابق القضائية للأشخاص ال عنوية بقرار من وزير العةل.

 

يجب أن يلكر في البطاقة الخاصة بالشخص ال عنووي اسو ه ومقوره الالت واعي    666 المادة

عريفوه الجبوائي وتواريخ ارتكواب الوقوائع وطبيعته القانونية ورقم تعريفه الإحصائي و/أو رقوم ت

والعقوبة أو الجزاء ال وقع عليوه وتاريخه وا واسوم وال واد القانونية ال طبقة ووصفها القانوني 

 م ثله القانوني يوه ارتكاب اافعال.

 

يشار في ص يفة السووابق القضوائية للشوخص ال عنووي إلوا التعوةي ت ال حقوة    694 المادة

، باسوتثناء موا 758و 757، وتطبوق بشوأنها أحكواه ال وادتين 756ال وادة  ال نصوص عليهوا فوي

 يتعارض منها مع طبيعة الشخص ال عنوي.
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صوو يفة السوووابق القضووائية للشووخص ال عنوووي هووي بيووان كاموول عوون مج وووع    696 المااادة

 .العقوبات والجزاءات الخاصة به والتي لم ي  ها رد الاعتبار

 ، تسلم ص يفة السوابق القضائية وعليها عبارة ''لا شيء''.وعنة عةه ولود عقوبة أو لزاء

 

يوقووع علووا صوو يفة السوووابق القضووائية للشووخص ال عنوووي أمووين الضووبط الوولي    692 المااادة

حررهووا وي شوور عليهووا القا ووي ال كلووف بال صوول ة ال ركزيووة لصوو يفة السوووابق القضووائية أو 

 .وكيل الج هورية أو النائب العاه

 

م تص يح البيانات الواردة فوي صو يفة السووابق القضوائية للشوخص ال عنووي يت   693 المادة

 .772و 770و 771وفقا لالراءات ال نصوص عليها في ال واد 

 

يسلم مستخرج ص يفة السوابق القضوائية للشوخص ال عنووي، بنواء  علوا طلوب،    690 المادة

ال اليووة ووزيوور ووزيوور خليووة إلووا النيابووة العامووة والقضوواة ووزيوور الووةفاع الوووطني و وزيوور الةا

 التجارة والإدارات وال  سسات الع ومية التي تتلقا عروض الصفقات الع ومية.

ويسلم ال ستخرج أيضا لل  ثل القانوني للشخص ال عنووي أو مون ينوبوه بعوة التأكوة مون هويتوه 

 وصفته.

 وحيفة مخالفات المرور   الفصل الثالث

 

للأ قضائي وبال صل ة ال ركزيوة لصو يفة السووابق ت سك بأمانة  بط كل مج   695 المادة

 .القضائية بوزارة العةل ص يفة  خاصة ب خالفات ال رور

 

 ووبط ال جلوولأ القضووائي البطاقووات بأمانووة  تتلقووا صوو يفة مخالفووات ال وورور   691 المااادة

 .الخاصة بااشخاص ال ولودين في دائرة يلك ال جللأ 791ال نصوص عليها في ال ادة 

مخالفووات ال وورور بال صوول ة ال ركزيووة لصوو يفة السوووابق القضووائية بوووزارة ة وتتلقووا صوو يف

 العةل البطاقات الخاصة بااشخاص ال ولودين في الخارج.

 

ال ثبتوة للعقوبوات  0ت ورر نسوخة ثانيوة طبوق ااصول عون ل يوع البطاقوات رقوم    696 المادة

 فعول.الخاصة ب خالفات ال رور ال نصوص عليها في التشريع الساري ال 

 

تتلقا صو يفة مخالفوات ال ورور نسوخة ثانيوة طبوق ااصول عون ل يوع بطاقوات     699 المادة

لصو يفة السووابق القضوائية ال نصووص  0التعةيل أو الس ب التي ت رر بشأن البطاقات رقوم 

 .787عليها في ال ادة 
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ص نفسووه ي بيووان كاموول بالعقوبوات ال تعلقووة بالشووخهووصوو يفة مخالفووات ال ورور    696 الماادة

 التي لم ي  ها رد الاعتبار.

 

 ."لاشيء"فإيا لم تولة عقوبات، تلكر في القسي ة عبارة 

 

 لا تسلم ص يفة مخالفات ال رور إلا إلا:

 ( ال عني باامر،0

 ( القضاة،2

 ( وزير الةفاع الوطني،3

 ( وزير الةاخلية.4

 ( وزير النقل.5

 

 .بقرار من وزير العةل ي ةد ن ويج ص يفة مخالفات ال رور   664 المادة

 

 الإدمان على المواد الكحولية  وحيفة   الفصل الرابك

 والمؤثرات العقلية والمخدرات

 

ت سك بأمانة  بط كل مجللأ قضائي وبال صل ة ال ركزيوة لصو يفة السووابق    666 المادة

ا القضوائية بوووزارة العوةل، صوو يفة خاصوة بالعقوبووات التوي تصووةرها الجهوات القضووائية تطبيقوو

 للنصووووص التشوووريعية ال تعلقوووة بالوقايوووة مووون الإدموووان علوووا ال وووواد الك وليوووة وال خوووةرات

 ومكاف تها. وال  ثرات العقلية

 

 ال خوةرات وال وو ثرات العقليووة تتلقووا صو يفة الإدمووان علووا ال وواد الك وليووة و   662 الماادة

صوووة الخا 793بأمانوووة  وووبط ال جلووولأ القضوووائي البطاقوووات ال نصووووص عليهوووا فوووي ال وووادة 

 .بااشخاص ال ولودين في دائرة اختصاص هلا ال جللأ

ال ولووودة بال صوول ة ال ركزيووة لصوو يفة السوووابق القضووائية بوووزارة العووةل  وتتلقووا الصوو يفة

 .البطاقات الخاصة بااشخاص ال ولودين في الخارج

 

ال ثبتوة للعقوبوات  0نسوخة ثانيوة طبوق ااصول عون ل يوع البطاقوات رقوم  ت ورر   663 المادة

 لصووادرة تطبيقووا للنصوووص التشووريعية ال تعلقووة بالوقايووة موون الإدمووان علووا ال ووواد الك وليووة وا

 ومكاف تها. ال خةرات وال  ثرات العقلية
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 ال خوةرات وال وو ثرات العقليووة تتلقووا صو يفة الإدمووان علووا ال وواد الك وليووة و   660 الماادة

لتي ت رر بشأن البطاقات رقوم نسخة ثانية طبق ااصل عن ل يع بطاقات التعةيل أو الس ب ا

 .793ال نصوص عليها في ال ادة  0

 

هوي بيوان  ال خةرات وال  ثرات العقلية ص يفة الإدمان علا ال واد الك ولية و   665 المادة

 .كامل بالعقوبات ال تعلقة بالشخص نفسه التي لم ي  ها رد الاعتبار

  .فإيا لم تولة عقوبات، تلكر في القسي ة عبارة  لا شيء

 

 إلا إلا: ال خةرات وال  ثرات العقلية لا تسلم ص يفة الإدمان علا ال واد الك ولية و

 ( ال عني باامر،0

 ( القضاة،2

 ( وزير الةفاع الوطني،3

 ( وزير الةاخلية.4

 .( وزير النقل5

 

وال وو ثرات ي ووةد ن ووويج صوو يفة الإدمووان علووا ال ووواد الك وليووة وال خووةرات     661 المااادة

 .بقرار من وزير العةل العقلية

 

 في آثار وحيفة السوابق القضائية   الفصل الخامس

 

إن العقوبووات ال قيووةة فووي صوو يفة السوووابق القضووائية لا ي كوون أن تشووكل، بووأي    666 المااادة

وال  سسوات الع وميوة، موا لوم  صفة، مانعا لتوظيف ااشخاص اللين تتعلق بهم لوةى الإدارات

 م ارسة الوظيفة ال راد شغلها. تتناف الجري ة ال رتكبة مع

ك ووا لا ي كوون أن تشووكل عائقووا ل  ارسووة نشوواط الت وواعي أو اقتصووادي أو نشوواط فووي م سسووات 

 القطاع الخاص، ما لم ينص القانون علا خ ف يلك.

 

 المحكوم عليهم اعتبارفي رد    الباب السادس

 

بجنايوة أو لن وة أو  يجوز رد اعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي م كوه عليه   669 المادة

 ب كم أو قرار نهائي حائز لقوة الشيء ال قضي فيه. ،مخالفة من لهة قضائية لزائرية

 .العقوبة وما نجم عنها من حرمان ااهليات في ال ستقبل كل آثار الاعتباروي  و رد 

 .ويرد الاعتبار إما بقوة القانون أو ب كم قضائي
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 لقانونبقوة ا الاعتبارفي رد    الفصل الأول

 

يرد الاعتبار بقوة القوانون للشوخص الطبيعوي ال  كووه عليوه مون ألول لن وة أو    666 المادة

مخالفووة الوولي لووم يصووةر  ووةه خوو ل ال هوول الآتووي بيانهووا حكووم لةيووة بعقوبووة ال ووبلأ أو عقوبووة 

 أخرى أكثر منها لسامة لارتكاب لناية أو لن ة:

عتبارا من يووه سوةاد الغراموة أو اسنوات ( 3 ث ث  في ا يخص عقوبة الغرامة بعة مهلة   - 0

 ل التقاده،الآالإكراه البةني أو مضي  تنفيل

 ،العقوبة قضاء( سنوات من 4الع ل للنفع العاه بعة مهلة أربع  في ا يخص عقوبة  - 2

( أو 0واحووةة   ةفي ووا يخووص ال كووم موورة واحووةة بعقوبووة ال ووبلأ الوولي لا تتجوواوز مةتووه سوون - 3

( 6( بعووة مضووي مهلووة سووت  0ال بلأ لا يتجوواوز مج وعهووا سوونة واحووةة  بعقوبووات متعووةدة بوو

 اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي ألل التقاده، سنوات،

( أو بعقوبوات 2ال كم مرة واحةة بعقوبة ال بلأ اللي لا تتجاوز مةتوه سونتين  في ا يخص  - 4

( سونوات، اعتبوارا 8ني  ( بعوة مضوي مهلوة ث وا2متعةدة بال بلأ لا يتجاوز مج وعها سنتين  

 ،إما من انتهاء العقوبة أو مضي ألل التقاده

( سنوات أو عقوبات متعوةدة 5في ا يخص العقوبة الوحيةة بال بلأ ل ةة لا تتجاوز خ لأ   - 5

( سوونة، 02( سوونوات، بعووة مضووي مهلووة اثنتووي عشوورة  3بووال بلأ لا يتجوواوز مج وعهووا ثوو ث  

 ي ألل التقاده،اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مض

( سونوات أو عقوبوات متعوةدة 5في ا يخص العقوبة الوحيوةة بوال بلأ ل وةة تتجواوز خ ولأ   - 6

( سوونة، 05( سوونوات بعووة مضووي مهلووة خ سووة عشوور  5بووال بلأ لا يتجوواوز مج وعهووا خ وولأ  

 اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي ألل التقاده.

نافلة وأخرى بال بلأ غيور النافول، ت سوب آلوال إيا اشت لت العقوبة الواحةة علا عقوبة حبلأ 

 العقوبة النافلة.

حكووم بووةمجها ب ثابووة عقوبووة واحووةة فووي مجووال تطبيووق ااحكوواه  وتعتبوور العقوبووات التووي صووةر

 .السابقة

 .يقوه الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة بطريق العفو مقاه تنفيلها الكلي أو الجزئي

 

القانون لكل م كوه عليه بعقوبة ال بلأ أو الغرامة موقوفة  يرد الاعتبار بقوة  944 المادة

( سنوات بالنسبة لل بلأ وسنة بالنسبة للغرامة، 5التنفيل ويلك بعة انتهاء فترة اختبار خ لأ 

 .708الفقرة ااخيرة من ال ادة  بأحكاهدون الاخ ل  ،ما لم ي صل الغاء وقف التنفيل

 .فيه ال قضي الشيءبالإدانة حائزا لقوة  هله ال هلة من يوه صيرورة ال كم وتبتةو

 

 



483 

 

يرد الاعتبار بقوة القانون للشخص ال عنووي ال  كووه عليوه بجنايوة أو لن وة أو    946 المادة

 بيانها عقوبة أخرى:مخالفة اللي لم تصةر عليه خ ل ال هل الآتي 

ة أو ( سونوات مون سوةاد الغرامو5في ا يخص عقوبة الغرامة الواحوةة، بعوة مضوي خ ولأ   - 0

 مضي ألل التقاده،

في ووا يخووص عقوبووة الغرامووة ال شوو ولة بعقوبووة تك يليووة واحووةة أو أكثوور باسووتثناء ال وول بعووة  - 2

 ( سنوات من سةاد الغرامة أو مضي ألل التقاده،7مضي سبع  

( 01في ا يخص العقوبات ال تعةدة، فإن الآلال ال  ةدة في هوله ال وادة ترفوع إلوا عشور   – 3

 الغرامة أو مضي ألل التقاده،سنوات من سةاد 

في ا يخص ال كم بعقوبة الغرامة مع وقف التنفيول، يورد الاعتبوار للشوخص ال عنووي بقووة  – 4

( سوونوات إيا لووم ي صول إلغوواء إيقوواف التنفيوول، ويبووةأ 5القوانون بعووة انتهوواء فتوورة اختبوار خ وولأ  

 يه.حساب هلا االل من يوه حيازة ال كم أو القرار قوة الشيء ال قضي ف

 في حالة ال كم بعقوبة تك يلية، فإن رد الاعتبار بقوة القانون لا يتم إلا بعة تنفيلها.

 يقوه العفو من العقوبة مقاه تنفيلها.

 

 القضائي الاعتبارفي رد    الفصل الثاني

 

مج ووع العقوبوات الصوادرة التوي لوم ي صول  الاعتبواريتعين أن يش ل طلب رد    942 المادة

 سابق أو بصةور عفو شامل. اعتباررد م وها عن طريق 
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 معدلة 943المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

 الفقرة الثانية تةقيقا لل عنا وإيضاحه. من الناحية الشكلية في تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة   

 

 وعليه، تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي:

 

 إلا مون ال  كووه عليوه عتبوارالالا يجووز أن يرفوع إلوا القضواء طلوب رد   معدلاة 943 دةالما

 فإيا كان م جورا عليه ف ن نائبه القانوني. نهائيا 

لهوم أيضوا  ووفي حالة وفاة ال  كوه عليه يجوز لزوله أو أصوله أو فروعوه تتبوع الطلوب بول 

 من الوفاة. اعتبارا(0 الطلب في مهلة سنة  يقدمواأن 
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لل  كوه عليه من ألول لنايوة تقوةيم طلوب رد الاعتبوار بعوة انقضواء ألول  يجوز   940 المادة

 .( سنوات5خ لأ  

( سونوات بالنسوبة لل  كووه عليوه مون ألول لن وة وإلوا سونة 3ويخفض هلا االل إلوا ثو ث  

 ( إيا كانت العقوبة من ألل مخالفة.0واحةة  

 .لنسبة لل  كوه عليه بعقوبة مقيةة لل رية نافلة من يوه الإفراج عنهيبةأ حساب االل با

 إيا اشت لت العقوبة علا الغرامة وال بلأ النافل معا فإن االل يبةأ من يوه  الإفراج.

 واحدة وبالنسبة لعقوبة الغرامة وحةها يجوز تقةيم طلب رد الاعتبار بعة انقضاء ألل سنة

 يا بشرط سةاد الغرامة.( من يوه صيرورة ال كم نهائ0 

إيا استفاد ال  كوه عليه من الإفراج ال شروط فإن بةاية االول تكوون مون تواريخ الإفوراج، موا 

 لم يتم إلغاء الإفراج ال شروط.

 في حالة ال كم بعقوبة تك يلية، فإنه لا يجوز تقةيم طلب رد الاعتبار إلا بعة تنفيلها.

 يقوه العفو من العقوبة مقاه تنفيلها.
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 معدلة 945المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

من الناحية الشكلية ويلك باستبةال عبارة  ال  كوه عليهم  تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة   

 إعادة ت ويل الصياغة الج اعية إلا الصياغة الفردية. بعبارة   ال  كوه عليه  و

 

 اغ هله ال ادة علا الن و الآتي:تص ،وعليه   

 

 العوود القوانوني أو ل ون حكوم في حالة الذي يكون هعلي لا يجوز لل  كوه  معدلة  945 المادة

 (1) إلا بعوة مضوي مهلوة سوت الاعتبوارطلبوا بورد  يقادمأن  عتبارهابعقوبة لةيةة بعة رد  هعلي

 .هعنسنوات من يوه الإفراج 

 سنوات. (64)إلا عشر الاختبارة لجناية رفعت فترة غير أنه إيا كانت العقوبة الجةية

 انقضوت الاذي علياهفو  يجووز لل  كووه  817وفي ا عةا ال الوة ال نصووص عليهوا فوي ال وادة 

 القضائي. الاعتبارعلا رد  يحصلن بالتقاده أ عقوبته
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 معدلة 941المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

 من الناحية الشكلية تةقيقا لل عنا وإيضاحه. قترا اللجنة تعةيل هله ال ادةت   
 

 تصاغ هله ال ادة علا الن و الآتي: ،وعليه
 

يتعوين علوا ال  كووه عليوه في وا عوةا ال الوة ال نصووص عليهوا فوي ال وادة   معدلة 941 المادة

ال ةنية أو إعفاءه من  ال صاريف القضائية والغرامة والتعويضات بتسةية أن يثبت قيامه 817

 أداء ما يكر.

فووإن لووم يقووةه مووا يثبووت يلووك تعووين عليووه أن يثبووت أنووه قضووا مووةة الإكووراه البووةني أو أن الطوورف 

 ال تضرر قة أعفاه من التنفيل بهله الوسيلة.

فإيا كان م كوموا عليوه لإفو س بطريوق التوةليلأ فعليوه أن يثبوت أنوه قواه بوفواء ديوون التفليسوة 

 أو ما يثبت إبراءه من يلك. مصاريفالوفوائد الوأص  

وموع يلووك فوإيا أثبووت ال  كووه عليووه عجوزه عوون أداء ال صواريف القضووائية لواز لووه أن يسووترد 

 حتا في حالة عةه دفع هله ال صاريف أو لزء منها. اعتباره

فإيا كان ال كم بالإدانة يقضي بااداء علا وله التضامن حةد ال جلولأ القضوائي مقوةار لوزء 

 أن ي ديه.  الاعتباريف والتعويض ال ةني وأصل الةين اللي يتعين علا طالب رد ال صار

ال بلو  ال سوت ق ااداء أودع  اسوت هعن  امتنعوإيا لم ي كن العثور علا الطرف ال تضرر أو 

 هلا ال بل  بالخزينة.
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ت لليلووة للووب د الجري ووة أن أدى ال  كوووه عليووه خووةما ارتكووابإيا حووةث بعووة    946 المااادة

 بأي شرط زمني أو متعلق بتنفيل العقوبة. الاعتبارمخاطرا في سبيلها ب ياته لم يتقية طلب رد 
 

 .يقةه ال  كوه عليه طلب رد الإعتبار إلا وكيل الج هورية بةائرة م ل إقامته   949 المادة

خور م ول إقاموة لوه إيا كان ال  كوه عليه مقي ا بالخارج، يقةه الطلب إلا وكيول الج هوريوة لآ

بووالجزائر، وإيا لووم يولووة فيقووةه الطلووب إلووا وكيوول الج هوريووة لآخوور لهووة قضووائية أصووةرت 

 العقوبة.

 ويلكر بةقة في هلا الطلب:

 تاريخ ال كم بالإدانة، -

 ااماكن التي أقاه بها ال  كوه عليه منل تاريخ إدانته. -
 

الجهوات التوي أقواه بهوا ال  كووه عليوه بإلراء ت قيوق فوي  يقوه وكيل الج هورية   946 المادة

ب عرفووة مصووالح الووةرك الوووطني أو ااموون الوووطني أو ال صووالح الخارليووة لإدارة السووجون 

 .لل  بوسين الالت اعيال كلفة بإعادة الإدماج 

 .، عنة الاقتضاء، رأي قا ي تطبيق العقوباتويستطلع

الج هوريووة بووإلراء ت قيووق إيا تعلووق ااموور بطلووب رد الاعتبووار لشووخص معنوووي، يقوووه وكيوول 

وي واط بكول ال علوموات الضورورية ويسوتطلع رأي الإدارات الع وميوة ال عنيوة إيا رأى م و  

 لللك.
 

 ت صل وكيل الج هورية علا:ي   964 المادة

 الصادرة بالعقوبة،والقرارات ( نسخة من ااحكاه 0

كووه عليوه موةة عقوبتوه   التي قضا بها ال العقابية   سساتال( مستخرج من سجل الإيةاع ب2

 عن سلوكه في ال بلأ. العقابية  سسة المةير وكللك رأي 

 السوابق القضائية.من ص يفة  2( القسي ة رقم 3

 ثم ترسل هله ال ستنةات مشفوعة برأيه إلا النائب العاه.
 

 يقوه النائب العاه برفع الطلب إلا غرفة الإتهاه بال جللأ القضائي.   966 المادة

 الب أن يقةه مباشرة إلا غرفة الإتهاه سائر ال ستنةات ال فيةة.ويجوز للط
 

غرفوة الإتهواه فوي الطلوب خو ل شوهرين بعوة إبوةاء طلبوات النائوب العواه  تفصول   962 المادة

 وس اع أقوال الطرف اللي يعنيه اامر أو م اميه أو بعة استةعائه بصفة قانونية.
 

تهوواه لووةى ال  ك ووة العليووا  وو ن الكيفيووات يجوووز الطعوون فووي حكووم غرفووة الإ   963 المااادة

 ال نصوص عليها في هلا القانون.
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 معدلة 906المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

بالتنصيص علا أن عةه لواز تقةيم طلب لةية قبل انتهاء   تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة

 ون إلا في حالة الرفض في ال و وع، وكلا تص يح رقم الإحالة.مهلة السنتين يك

 

 علا الن و الآتي: وعليه، تصاغ هله ال ادة
 

تقةيم طلب لةية حتوا ولوو  في المويوع لا يجوز في حالة رفض الطلب  معدلة 960 المادة

يخ مون توار ( اعتبوارا2 مهلة سونتين  انقضاءقبل  ،946في ال الة ال نصوص عليها في ال ادة 

 الرفض.
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علوا هوام  ااحكواه الصوادرة بالعقوبوة  الاعتبوارينوه عون ال كوم الصوادر بورد    965 المادة

 بص يفة السوابق القضائية.

 من ص يفة السوابق القضائية. 3و 2وفي هله ال الة لا ينوه عن العقوبة في القسي تين 

صواريف نسوخة مون القورار الصوادر بورد الإعتبوار ويجوز ل ن يورد اعتبواره أن يسوتلم بوةون م

 ومستخرلا من ص يفة السوابق القضائية.

 

في ال الة التي تصوةر فيهوا ال  ك وة العليوا حك وا بالإدانوة بعوة رفوع اامور إليهوا    961 المادة

 كام  فإن هله الجهة القضائية تكون وحةها ال ختصة بالفصل في طلب رد الإعتبار.

 نئل في الطلب ب عرفة النائب العاه لةى ال  ك ة ال لكورة.ويجري الت قيق حي

 

يقةه طلب رد الاعتبار القضوائي الخواص بالشوخص ال عنووي مون طورف م ثلوه    966 المادة

 القانوني.

يولووه طلووب رد الاعتبووار إلووا وكيوول الج هوريووة ل كووان توالووة ال قوور الالت وواعي للشووخص 

ه الطلوب إلوا وكيول الج هوريوة للجهوة القضوائية ال عنوي، وإيا كان هلا ال قور بالخوارج، يولو

 التي أصةرت آخر عقوبة.

تطبق ااحكاه ال تعلقة برد الاعتبار القضائي للأشوخاص الطبيعيوين الوواردة فوي هولا القوانون، 

 علا الشخص ال عنوي ما لم تتعارض مع طبيعته.

 إلا بعة تنفيلها. لا يجوز تقةيم طلب رد الاعتبار بالنسبة لل  كوه عليه بعقوبة تك يلية
 

ما لوم يوتم التوصول بإشوعار مون السولطات االنبيوة ال ختصوة باسوتفادة ال  كووه    969 المادة

عليووه موون رد الاعتبووار عوون العقوبووات الصووادرة عوون الجهووات القضووائية االنبيووة وال قيووةة فووي 

رد  ، تطبووق بشووأن هووله العقوبووات أحكوواه775صوو يفة السوووابق القضووائية طبقووا احكوواه ال ووادة 

 .811و 799الاعتبار ال نصوص عليها في ال ادتين 

( 5وإيا تعلق اامر بجناية، يقةه طلب رد الاعتبار إلا غرفة الاتهاه، بعة مضي مهلوة خ ولأ  

سنوات، ت سب من تاريخ انتهاء تنفيل العقوبة التي تفصول فيوه بعوة ت قيوق تجريوه حوول سويرة 

 ا للأحكاه ال  ةدة في هلا القانون.وسلوك ال عني، ويكون قرارها قاب  للطعن وفق
 

 السلطات القضائية الأجنبية  مكفي العلقات    تاسكالكتاب ال
 

 في تسليم المجرمين   الباب الأول
 

 في شروط تسليم المجرمين   الفصل الأول
 

ت ةد ااحكاه الواردة في هلا الكتاب شروط تسليم ال جرمين وإلراءاتوه وآثواره    966 المادة

 علا خ ف يلك.الةبلوماسية  والاتفاقياتا لم تنص ال عاهةات ويلك م
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فووي شووأنه  اتخوولتلا يجوووز تسووليم شووخص إلووا حكومووة ألنبيووة مووا لووم يكوون قووة    924 المااادة

 إلراءات متابعة عن لري ة منصوص عليها في هلا الباب أو حكم عليه فيها.
 

ائوري إلوا حكوموة ألنبيوة يجووز لل كوموة الجزائريوة أن تسولم شخصوا غيور لز   926 المادة

فوي شوأنه إلوراءات متابعوة  اتخولتبناء علا طلبها إيا ولة في أرا ي الج هورية وكانت قوة 

 لهاتها القضائية. عنالةولة الطالبة أو صةر حكم  ةه  باسم
 

 :ارتكبتومع يلك لا يجوز التسليم إلا إيا كانت الجري ة مو وع الطلب قة 

 من أحة رعاياها أو من أحة االانب.إما في أرا ي الةولة الطالبة  -

 وإما خارج أرا يها من أحة رعايا هله الةولة. -

وإما خارج أرا يها من أحة االانب عن هوله الةولوة إيا كانوت الجري وة مون عوةاد الجورائم  -

التووي يجيووز القووانون الجزائووري ال تابعووة فيهووا فووي الجزائوور حتووا ولووو ارتكبووت موون ألنبووي فووي 

 الخارج.
 

 اافعال التي تجيز التسليم سواء كان مطلوبا أو مقبولا هي الآتية:   922 المادة

 ل يع اافعال التي يعاقب عليها قانون الةولة الطالبة بعقوبة لناية، – 0

اافعووال التووي يعاقووب عليهووا قووانون الةولووة الطالبووة بعقوبووة لن ووة إيا كووان ال ووة ااقصووا  – 2

ب  كووه أو إيا تعلوق اامور  علا ااقول( 2 ون سنتين طبقا لنصوص يلك القانال قررة للعقوبة 

 .(2  تساوي أو تجاوز ال بلأ ل ةة شهرينبعقوبة من الجهة القضائية للةولة الطالبة عليه  

ولا يجوز قبول التسليم في أية حالة إيا كوان الفعول غيور معاقوب عليوه طبقوا للقوانون الجزائوري 

 بعقوبة لناية أو لن ة.

كوون يللقواعوة السوابقة بشورط أن  أو الت ريض ل شتراكونة للشروع أو وتخضع اافعال ال ك

 معاقبا عليها طبقا لقانون كل من الةولة الطالبة والةولة ال طلوب إليها التسليم.

إيا كان الطلب خاصا بعةد من الجرائم ارتكبها الشخص ال طلوب تسولي ه ولوم ي كوم فيهوا بعوة 

طبقووا لقووانون الةولووة الطالبووة  ااقصووا للعقوبووات ال قووررةإلا إيا كووان ال ووة  فوو  يقبوول التسووليم

 (.2  ل ج وع هله الجرائم يساوي أو يجاوز ال بلأ ل ةة سنتين

وإيا كان الشخص ال طلوب تسلي ه قة سبق ال كم عليوه فوي أي بلوة كوان ب كوم نهوائي بوال بلأ 

ا للقواعوة السوابقة أو أكثر في لن ة من لنح القانون العواه فيقبول التسوليم طبقو (2  ل ةة شهرين

ل ووةة العقوبووة ال طبقووة أو  اعتبووارب عنووا أن يقبوول عوون الجنايووات أو الجوونح فقووط ولكوون بغيوور 

 ال قضي بها في الجري ة ااخيرة.

وتطبق النصوص السابقة علوا الجورائم التوي يرتكبهوا العسوكريون أو الب وارة أو نظوائرهم إيا 

 لرائم القانون العاه. كان القانون الجزائري يعاقب عليها باعتبارها من
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 لا يقبل التسليم في ال الات الآتية:   923 المادة

إيا كان الشخص ال طلوب تسلي ه لزائري الجنسية والعبرة في تقةير هوله الصوفة بوقوت  – 0

 وقوع الجري ة ال طلوب التسليم من أللها،

أن التسوليم مطلووب غة سياسوية أو إيا تبوين مون الظوروف بإيا كانت للجناية أو الجن ة صو – 2

 لغرض سياسي،

 إيا ارتكبت الجناية أو الجن ة في اارا ي الجزائرية، – 3

إيا ت ت متابعة الجناية أو الجن ة وال كم فيها نهائيا فوي اارا وي الجزائريوة ولوو كانوت  – 4

 قة ارتكبت خارلها،

ت العقوبووة قووة إيا كانووت الووةعوى الع وميووة قووة سووقطت بالتقوواده قبوول تقووةيم الطلووب أو كانوو – 5

 انقضووتبالتقوواده قبوول القووبض علووا الشووخص ال طلوووب تسوولي ه وعلووا الع وووه كل ووا  انقضووت

الةعوى الع ومية في الةولة الطالبة ويلك طبقا لقوانين الةولة الطالبة أو الةولة ال طلوب إليهوا 

 التسليم،

رط فووي ال الووة إيا صووةر عفووو فووي الةولووة الطالبووة أو الةولووة ال طلوووب إليهووا التسووليم ويشووت – 6

ااخيرة أن تكون الجري ة من عوةاد تلوك التوي كوان مون الجوائز أن تكوون مو ووع متابعوة فوي 

 هله الةولة إيا ارتكبت خارج إقلي ها من شخص ألنبي عنها.
 

إيا طلووب التسووليم فووي وقووت واحووة موون عووةة دول عوون لري ووة واحووةة فتكووون    920 المااادة

بت الجري ة إ ورارا ب صوال ها أو للةولوة التوي ارتكبوت اافضلية في التسليم للةولة التي ارتك

 في أرا يها.

عنوة ت ةيوة  الاعتباروإيا كانت طلبات التسليم ال تعار ة متعلقة بجرائم مختلفة فإنه ي خل في 

اافضوولية بينهووا ل يووع الظووروف الواقعووة وعلووا ااخووص خطورتهووا النسووبية ومكووان ارتكوواب 

التعهوة الولي قوة تلتوزه بوه إحوةى الوةول الطالبوة بإعووادة الجورائم والتواريخ الخواص بكول طلوب و

 التسليم.
 

ال نصووص عليهوا في وا بعوة، لا يقبول التسوليم إلا بشورط  الاستثناءاتمع مراعاة    925 المادة

أن لا يكون الشخص ال سلم مو وع متابعة أو أن لا ي كم عليه فوي لري وة خو ف تلوك التوي 

 بررت التسليم.
 

حالة ما إيا كان مو وع متابعة في الجزائر أو كان قوة  م تسليم االنبي فيلا يت   921 المادة

مون تلوك ال تابعوة أو بعوة  الانتهواءحكم عليه فيها وطلب تسولي ه بسوبب لري وة مغوايرة إلا بعوة 

 تنفيل العقوبة في حالة ال كم عليه.

 واكم الةولوة ومع يلك ف  ي وول هولا الونص دون إمكوان إرسوال االنبوي م قتوا لل ثوول أمواه م

 الطالبة علا أن يشترط صراحة أن يعاد ب جرد قياه القضاء االنبي بالفصل في الجري ة.

وتطبق نصوص هله ال ادة علا ال الة التي يكون فيهوا االنبوي خا وعا لاكوراه البوةني طبقوا 

 للقوانين الجزائرية.
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 في إجراءات التسليم   الفصل الثاني

 

ليم إلا ال كومة الجزائرية بالطريق الةبلوماسوي ويرفوق بوه إموا يوله طلب التس   926 المادة

الصادر بالعقوبة حتا ولو كان غيابيوا وإموا أوراق الإلوراءات الجزائيوة التوي  او القرار ال كم

صةر بها اامر رس يا بإحالة ال تهم إلوا لهوة القضواء الجزائوي أو التوي تو دي إلوا يلوك بقووة 

ورقوة صوادرة مون السولطة القضوائية ولهوا يات القووة علوا أن  القانون وإما أمر القوبض أو أيوة

 تتض ن هله ااوراق ااخيرة بيانا دقيقا للفعل اللي صةرت من ألله وتاريخ هلا الفعل.

 أو نسخ رس ية فيها. هويجب أن تقةه أصول ااوراق ال بينة عالي

 طبقوة علوا الفعول ويجب علا ال كومة الطالبة أن تقةه في الوقت ياته نسخة من النصووص ال

 ال كون للجري ة وأن ترفق بيانا بوقائع الةعوى.

 

يتولا وزير الخارلية ت ويل طلب التسليم بعة ف وص ال سوتنةات ومعوه ال لوف    929 المادة

الولي يتطلبوه  التتبوع الالرائوي ال  ئوم إلا وزير العةل اللي يت قق من س مة الطلوب ويعطيوه

 القانون.

 

للت قووق موون شخصوويته ويبلغووه ال سووتنة الوولي  نائووب العوواه باسووتجواب االنبووييقوووه ال   926 المااادة

 ساعة التالية للقبض عليه.( 24 قبض عليه ب ولبه ويلك خ ل ااربع والعشرين 

 وي رر م ضر بهله الإلراءات.
 

 لعاص ة.إحةى ال  سسات العقابية لينقل االنبي في أقصر ألل وي بلأ في    934 المادة
 

ت ول في الوقت ياته ال سوتنةات ال قةموة تأييوةا لطلوب التسوليم إلوا النائوب العواه    936 المادة

لةى ال  ك ة العليا اللي يقوه باستجواب االنبي وي رر بللك م ضرا خ ل أربوع وعشورين 

 ساعة. (20)
 

ترفوع ال  ا ور ال شوار إليهوا أعو ه وكافوة ال سوتنةات ااخورى فوي ال وال إلوا    932 المادة

أياه تبوةأ مون ( 8 الجنائية بال  ك ة العليا وي ثل االنبي أمامها في ميعاد أقصاه ث انية الغرفة 

تاريخ تبلي  ال ستنةات ويجوز أن ي نح مةة ث انيوة أيواه قبول ال رافعوات ويلوك بنواء علوا طلوب 

وتكوون  الاستجوابالنيابة العامة أو االنبي ثم يجرى بعة يلك استجوابه وي رر م ضر بهلا 

 سة علنية ما لم يتقرر خ ف يلك بناء علا طلب النيابة أو ال ا ر.الجل

صاحب الشأن ويجووز للأخيور أن يسوتعين ب  واه ليتم الاست اع وإلت اساتها النيابة العامة  تقةه 

 مقبول أمامها وب ترلم.

 ويجوز أن يفرج عنه في أي وقت أثناء الإلراءات.
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لوه أنوه يتنوازل عون الت سوك بالنصووص السوابقة إيا قرر صاحب الشأن عنوة مثو   933 المادة

 هلا الإقرار.العليا وأنه يقبل رس يا تسلي ه إلا سلطات الةولة الطالبة فتثبت ال  ك ة 

إلوا وزيور  لةى ال  ك ة العليوا النائب العاه طةاوت ول نسخة من هلا الإقرار بغير تأخير بوس

 العةل لاتخاي ما يلزه بشأنها.
 

 ل  ك ة العليا في ال الة العكسية بإبةاء رأيها ال علل في طلب التسليم.تقوه ا   930 المادة

وأن الشوروط  أولوود خطو العليوا ويكون هلا الرأي في غير صالح الطلب إيا توراءى لل  ك وة

 القانونية غير مستوفاة.

ال واعيوة ال نصووص  انقضواءويجب إعادة ال لف إلا وزير العةل خو ل ث انيوة أيواه تبوةأ مون 

 .832في ال ادة  عليها
 

إيا أصووةرت ال  ك ووة العليووا رأيووا مسووببا بوورفض طلووب التسووليم فووإن هوولا الوورأي    935 المااادة

 يكون نهائيا ولا يجوز قبول التسليم.
 

فووي ال الووة العكسووية يعوورض وزيوور العووةل للتوقيووع إيا كووان هنوواك م وول لووللك،    931 المااادة

مون تواريخ تبليو  هولا ال رسووه إلوا حكوموة  ميعاد شهر انقضابالإين بالتسليم، وإيا  مرسوما 

الةولة الطالبة دون أن يقوه م ثلو تلك الةولة باست ه الشخص ال قرر تسلي ه فيفرج عنوه، ولا 

 يجوز ال طالبة به بعة يلك لنفلأ السبب.
 

لةى ال جللأ القضائي في حالة الاستعجال وبناء علا طلوب  للنائب العاه  يجوز   936 المادة

لسلطات القضائية للةولة الطالبة أن يأمر بالقبض ال  قوت علوا االنبوي ويلوك إيا مباشر من ا

أرسل إليه مجرد إخطار سواء بالبرية أو بوأي طريوق مون طورق الإرسوال ااكثور سورعة التوي 

 .827يكون لها أثر مكتوب مادي يةل علا ولود أحة ال ستنةات ال بينة في ال ادة 

ة فووي الوقووت ياتووه إخطووار قووانوني عوون الطلووب بووالطريق ويجوب أن يرسوول إلووا وزارة الخارليوو

 من طرق الإرسال التي يكون لها أثر مكتوب. قيطرالةبلوماسي أو البرية أو البرق أو بأي 

ويجب علا النائب العواه أن ي ويط وزيور العوةل والنائوب العواه لوةى ال  ك وة العليوا عل وا بهولا 

 القبض.
 

للي قبض عليوه م قتوا وفقوا للشوروط ال نصووص يجوز أن يفرج عن الشخص ا   939 المادة

خو ل  827إيا لم تتلق ال كومة الجزائرية ال ستنةات الواردة في ال وادة  831عليها في ال ادة 

 يوما من تاريخ إلقاء القبض عليه.( 45 خ لأ وأربعين 

 (9) ويتقرر الإفراج بناء علا عريضة توله إلا ال  ك ة العليا التي تفصل فيها خ ل ث انيوة

وإيا وصوولت ال سووتنةات ال شووار إليهووا أعوو ه بعووة يلووك إلووا  ،أيوواه بقوورار لا يقبوول الطعوون فيووه

 .يليهاوما  828ال كومة الجزائرية فتستأنف الإلراءات طبقا لل واد 
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 في آثار التسليم   الفصل الثالث

 

غيور  يكون باط  التسليم اللي ت صول عليوه ال كوموة الجزائريوة إيا حصول فوي   936 المادة

 ال الات ال نصوص عليها في هلا الباب.

وتقضي الجهة القضائية الخاصوة بوالت قيق أو بوال كم التوي يتبعهوا الشوخص ال سولم، بوالبط ن 

 من تلقاء نفسها بعة تسلي ه.

 إيا قبل التسليم ب قتضا حكم نهائي فتقضي الغرفة الجنائية بال  ك ة العليا بالبط ن.

يقةمه الشخص ال سلم إلا إيا قةه خ ل ث ثة أيواه تبوةأ مون تواريخ  ولا يقبل طلب البط ن اللي

الإنلار الولي يولهوه إليوه النائوب العواه عقوب القوبض عليوه. وي واط الشوخص ال سولم عل وا فوي 

 الوقت ياته بال ق ال خول له في اختيار أو طلب تعيين مةافع عنه.

 

الوصووف ال عطووا للأفعووال التووي الجهووة القضووائية ياتهووا هووي صوواحبة ال كووم فووي    904 المااادة

 بررت طلب التسليم.

 

يفوورج عوون الشووخص ال سوولم فووي حالووة إبطووال التسووليم إيا لووم تكوون ال كومووة التووي    906 المااادة

سول ته تطالوب بووه ولا يجووز إعوادة القووبض عليوه سووواء بسوبب اافعوال التووي بوررت تسوولي ه أو 

يوما التاليوة  (31  ية خ ل الث ثينبسبب أفعال سابقة إلا إيا قبض عليه في اارا ي الجزائر

 لافراج عنه.

 

الشووخص ال سوولم الوولي كووان فووي إمكانووه مغووادرة أرا ووي الةولووة الطالبووة خوو ل    902 المااادة

يوما تبةأ من تاريخ إخ ء سبيله نهائيا يعتبور خا وعا بغيور ت فوظ لقووانين تلوك   (30) الث ثين

 تلف عن الجري ة التي بررت هلا التسليم.الةولة بالنسبة اي فعل سابق علا تسلي ه ومخ

 

إيا حصوولت ال كومووة الجزائريووة علووا تسووليم شووخص ألنبووي ثووم طلبووت حكومووة    903 المااادة

أخرى بةورها من ال كومة الجزائرية تسلي ها نفولأ الشوخص بسوبب فعول سوابق علوا التسوليم 

لا توافوق علوا  ويغاير يلك اللي ي اكم مون أللوه فوي الجزائور وغيور مورتبط بوه فوإن ال كوموة

طلب التسليم ال لكور إيا كان له م ول إلا بعوة التأكوة مون موافقوة الةولوة التوي كانوت قوة وافقوت 

 علا التسليم.

في الفقرة السابقة لا تكون والبوة إيا كوان فوي إمكوان  اع يلك فإن ال وافقة ال نصوص عليهـوم

 .842ال ادة  الشخص ال سلم مغادرة اارا ي الجزائرية خ ل االل ال  ةد في
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 في العبور )الترانزيت(   الفصل الرابك
 

يجوز الإين بتسليم شخص من أية لنسوية كانوت مسولم إلوا حكوموة أخورى بنواء    900 المادة

علا طلب بوالطريق الةبلوماسوي م يوة بال سوتنةات ال زموة لإثبوات أن اامور لا يتعلوق بجن وة 

ئريوة أو بطريوق بوواخر الخطووط الب ريوة سياسية، ويلك بطريق ال رور عبر اارا ي الجزا

 الجزائرية.

إيا كان الطريق الجوي هو اللي استع ل فإن هلا التبليو  ينوتج  الا طراريوفي حالة الهبوط 

وعلووا الةولووة الطالبوة أن تولووه طلبووا  837آثوار طلووب القوبض ال  قووت ال شووار إليوه فووي ال وادة 

 من هله ال ادة. بالعبور بالشروط ال نصوص عليها في الفقرة ااولا

ولا يجوز إعطاء هلا الإين بالتسليم بطريوق العبوور إلا إلوا الوةول التوي ت ونح هولا ال وق علوا 

 أرا يها إلا ال كومة الجزائرية.

 ويتم النقل بواسطة ال نةوبين الجزائريين وعلا نفقة ال كومة الطالبة.
 

 المحجو ة في الأشياء   الفصل الخامس
 

ك ة العليا ما إيا كوان هنواك م و  لإرسوال كافوة ااوراق التجاريوة أو تقرر ال     905 المادة

 أو لزء منها إلا ال كومة الطالبة.ال  جوزة القيم والنقود أو غيرها من ااشياء 

 ب الشخص ال طلوب أو وفاته.وويجوز أن ي صل هلا الإرسال ولو تعلر التسليم بسبب هر

ها من ااشياء ال عوةدة أعو ه التوي لا تتعلوق بالفعول وتأمر ال  ك ة العليا برد ال ستنةات وغير

في ال طالبات التي يتقةه بها الغيور مون ال وائزين  الاقتضاءال نسوب إلا االنبي وتفصل عنة 

 وغيرهم من يوي ال قوق.
 

 في الإنابات القضائية وفي تبليغ الأوراق والأحكام   الباب الثاني
 

ائية غير السياسية في بلة ألنبي تسلم الإنابات القضائية في حالة ال تابعات الجز   901 المادة

الصووادرة موون السوولطة االنبيووة بووالطريق الةبلوماسووي وترسوول إلووا وزارة العووةل بااو وواع 

وتنفوول الإنابووات القضووائية إيا كووان لهووا م وول وفقووا للقووانون  828ال نصوووص عليهووا فووي ال ووادة 

 الجزائري وكل يلك بشرط ال عاملة بال ثل.

 

مون أنوه في حالة ال تابعات الجزائية الواقعة في الخارج إيا رأت حكومة ألنبيوة    906 دةالما

إلا شخص مقويم فوي اارا وي أو قرار الضروري تبلي  ورقة من أوراق الإلراءات أو حكم 

 828و 827الجزائريوووة فيرسووول ال سوووتنة وفقوووا للأو ووواع ال نصووووص عليهوووا فوووي ال وووادتين 

وي صل التبلي  إلا الشخص بنواء علوا  الاقتضاءعنة  ة الرس يةللغة الوطني مص وبا بترل ة

طلب النيابة العامة ويلك بواسطة ال نةوب ال ختص ويعاد ااصل ال ثبت للتبلي  إلا ال كومة 

 الطالبة بنفلأ الطريق وكل يلك بشرط ال عاملة بال ثل.
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 في إرسال الأوراق والمستندات   الباب الثالث

 

ت قوووق فوووي الخوووارج أنوووه مووون لزائيوووة ال كوموووة االنبيوووة فوووي دعووووى  إيا رأت   909 الماااادة

الجزائرية فيقةه طلوب الضروري طلب إرسال أدلة إثبات أو مستنةات تولة ت ت ية السلطات 

عنهووا بووالطريق الةبلوماسووي ويجوواب هوولا الطلووب علووا أن تلتووزه بوورد ااوراق وال سووتنةات فووي 

 إلابته.أقصر ألل ويلك ما لم ت ل اعتبارات خاصة دون 

 

 مقويم أنه من الضروري مثوول شواهة لزائية إيا رأت حكومة ألنبية في دعوى    906 المادة

في الجزائر فإن ال كومة الجزائرية التي تخطر بالتبلي  الةبلوماسي تةعو الشاهة ال لكور إلوا 

 ال وله إليه. الاستةعاءتلبية 

بعوة الشوواهة أو حبسووه عوون أفعووال أو وموع يلووك فوو  يتسوولم هولا التبليوو  إلا بشوورط عووةه لووواز متا

 أحكاه سابقة علا طلب حضوره.

ويجب تقةيم طلب إرسال ااشخاص ال  بوسين بغرض إلراء موالهة بوالطريق الةبلوماسوي 

ويجاب هلا الطلب بشرط إعادة ه لاء ال  بوسين في أقصر ألل ويلك ما لوم ت ول اعتبوارات 

 خاصة دون إلابته.

 الفقرة الثانية من هله ال ادة.وتطبق ع وة علا يلك أحكاه 

 

يخضووع تنفيوول الإلووراءات أو أع ووال الإلووراءات ال نصوووص عليهووا فووي ال ووواد    954 المااادة

 لشرط ال عاملة بال ثل من لانب الةولة الصادرة منها الطلبات. 849و 848و 847و 846
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 معدلة 956المادة 

 تقترح اللجنة تعديل هذه المادة

 عرض الأسباب

 

باستبةال مصطلح   ال واعية  ب صطلح  الآلال  للتطابق مع  تقترا اللجنة تعةيل هله ال ادة

 قانون الإلراءات ال ةنية والإدارية.
 

 علا الن و الآتي: وعليه، تصاغ هله ال ادة

 

 انتقالية وختاميةأحكام    الكتاب العاشر

 

كاملة ولا ي سب  آجال لقانونال نصوص عليها في هلا ا الآجالل يع   معدلة 956 المادة

 .انقضائهافيها يوه بةايتها ولا يوه 

 .الأجلوت سب أياه ااعياد   ن 

إلا أول يوه  الأجلليلأ من أياه الع ل كله أو بعضه في تة  الأجلوإيا كان اليوه ااخير من 

 ع ل تال.
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 ملغاة 952المادة 

 تقترح اللجنة إلغاء هذه المادة

 سبابعرض الأ

 

حيث أصب ت ال  ك ة  460نظرا انها قامت بتعةيل ال ادة  تقترا اللجنة إلغاء هله ال ادة 

في الجنح بقاض فرد يعين من بين القضاة اللين يت تعون بااقةمية والخبرة في ال جال  لتفص

 ( قضاة.3الجزائي، بةلا من الفصل بتشكيلة ل اعية  

 

 دة:وعليه، تقترا اللجنة إلغاء هله ال ا

 

 ملغاة. :295المادة إلغاء 
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يونيو  8ال وافق  0386صفر عاه  08في  ال  ر  155-66: يلغا اامر رقم 953المادة 

 ال عةل وال ت م.، وال تض ن قانون الإلراءات الجزائية0966سنة 

قية لهلا غير أن نصوصه التطبيقية تبقا سارية ال فعول الا حين صةور النصوص التطبي

 القانون.

 

في الجريةة الرس ية للج هورية الجزائرية الةي قراطية  هلا القانون ينشر  950المادة 

 الشعبية.

 

                          

 ............ الموافق.............  حرر بالجزائر في

 

 د تبونعبد المجي                                                 


